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 ب�سْم� الل��ه� الر��حْم�ن� الر��ح�يم�
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  . و وفاء لعهدههإلى روح والدي، عرفانا بفضل

  .، عرفانا بفضلهاأطال االله عمرها  العزيزةإلى والدتي

  .، تقديرا و احتراما الحبيبةجتيإلى زو

   ، و محمد أمين، و أسماء،إلى أبنائي، إبراهيم الخليل

    . عبد الرحمان و يونس،و فاطمة الزهراء
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يقوم اتمع على أساس اشتراك مجموعة من الأفراد في معيشة واحدة مما يؤدي حتما إلى 

بينهم، فإذا توافقت هذه العلاقات يزدهر اتمع و ينمـو، أما إذا تعارضت فيما قيام علاقات متبادلة 
   .تمعات و الغرائز يضعف ابسبب المصالح الشخصية و الشهو

اء عليها حفاظا على النظام كان من الضروري تنظيم هذه العلاقات لمنع وقوع أي اعتدف
  .يات الفردية من جهة أخرىحقوق و الحرللع من جهة، و حماية و استقرار اتم العام

ة، و أصبحت أكثر حددت علاقاته،  سار اتمع قدما في طريق التحضر و التطور، تعقكلما
عة تنفيذها، كلما استخدمت طرق متنور أساليب ظرا لتطوعبت الجريمة نوعت و تشازدادت و تن

 أنواعها، و هي العقوبات اهرة و المتمثلة في العقوبات بشتىلمكافحتها كرد فعل اتمع عن هذه الظ
 الأنواع هو  هذهنا من و العقوبات المالية، و الذي يهميةالبدنية و العقوبات السالبة للحر

  .الحديثة لأا تمثل المحور الرئيسي الذي تدور حوله السياسة العقابية  السالبة للحريةالعقوبات

رمي إليه كافة تلتقليل منها الهدف الأساسي الذي اة  محاول وتمثل مكافحة ظاهرة الإجرام
 السياسة العقابية  مقياس على مدى نجاح إلا هوه ما الغاية أو الفشل فيههذإن بلوغ . اتمعات

  .مجتمعتبعة داخل كل الم

 من قبل المشرع ة المقررتبحث في مدى تلائم العقوبات حيثهام  دور العقابيةللسياسة  و
 حيث تتباين اتمعات في هذا ،فيها ة في الفترة المقرر ومدى الحاجة إليهااتمع،مع قيم وعادات 

  . 1نيالدي والاقتصادي   ويالتطور الاجتماعحيث بحسب مستواها من اال 

 العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل العقابية السياسة ثم تقيم
 عندثم تنتهي إلى تحديد أساليب المعاملة العقابية  قانون العقوباتالتفريد التشريعي المقررة في 

تنفيذي  خاصة ما يتعلق بالتفريد الالعقابية،داخل المؤسسات العقوبات السالبة للحرية تنفيذ 
تأهيله وإصلاحه  بما يضمن المحبوس على ها في تنفيذة علميأساليبتباع ة بإللحريللعقوبة السالبة 

   .عنه جبعد الإفرا في اتمع هوذيبه وإعادة إدماج

عليه فإن هدف السياسة العقابية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد  و
إلى الإدارة  د القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وقانون العقوبات وإنما يمتد إلى إرشا

   .2العقابية المكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاضي

                                                           
  .و ما بعدها 295ص، 1993القاهرة،  العربية، أصول علمي الإجرام والعقاب، دار النهضة عثمان،آمال . ديسر أنور علي و . د -1
   ،450ص  ،1977 الثاني،الكتاب ،الطبعة الرابعة  العقاب، و أصول علمي الإجرام عبيد، وفءر. د : أنظر أيضا-
 .13 ص ،2000 – 1999كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  ،العقاب أصول علم الغريب،محمد عيد . د -
   .297ص ، 2002 – 2001 العقاب، علم الثاني،اب  الكتالعقاب، و أصول علمي الإجرام خطوة،أحمد شوقي أبو .  د-2
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وهذا الشق يرمي بالتالي إلى الوقوف على الكيفية التي ينبغي ا مواجهة الظاهرة 
  على الأقل أوا يكفل تحقيق أهداف اتمع في منع الجريمة بم،الإجرامية في مرحلة التنفيذ العقابي

   .1منها التقليص

ن هنا تظهر أهمية السياسة العقابية حيث يتوقف عليها نجاح اتمع في مواجهة الظاهرة م   
  . الإجرامية

 على أساليب وطرق المعاملة العقابية بالدرجة الأولى يتوقف السياسة العقابية نجاح إن
   )  و التعليمالعمل ولصحية والاجتماعية الرعاية اكالتصنيف و( المؤسسة العقابية المتبعة داخل

 الورش الخارجية و الحرية النصفية والتنفيذ كالوضع تحت الاختبار وإيقاف (ها خارج و
الإدماج  على إعادة هاوقدر)  والعمل للمصلحة العامة والرعاية اللاحقةوطشروالإفراج الم
  . د من معدلات الجريمة في اتمعالح من الردع العام والخاص ولق كيقتح وللمحبوسين الاجتماعي

 دراسة فئة من أفراد اتمع انقطعت صلتها ذا الأخير لفـترة زمنية الموضوعيتناول هذا 
هم حكم  صدر في حقمحاكمتهم وت  الذين تمبوسين المحكوم عليهمقـتة و المتمثلة في فـئة المحمؤ

  .سات العقابيةداعهم في المؤسيق إبالإدانة يقضي بسلب حريتهم عن طـري

 منه لأم أجزـتو قطع صلتهم به، فهم جزء لا ي عن اتمع المحبوسينعلى الرغم من إبعاد 
  .ة العقوبة و الإفراج عنهميرته بعد انتهـاء مدظـودون إلى حسيع

، المحبوسينالعناية اللازمة لفئة العلوم الجنائية و في الجزائر لم يول الباحثون في مجال 
، و نظرا الموضوعهذا ما دفعني إلى اختيار هذا .  منهم تناول هذا الموضوعحيث أن القليل

للصعوبات التي وجدا في الحصول على المراجع المتخصصة في التشريع العقابي الجزائري، و التي 
 04-05  اعتمدت بالدرجة الأولى على قانونالرسالة هتكون منعدمة، و لإنجاز هذتكاد أن 
         2005  فبراير06المؤرخ  الإدماج الاجتماعي للمحبوسينن و إعادة  تنظيم السجوالتمضمن

             المؤرخ في02-72 بالإضافة إلى يعض النصوص التطبيقية للأمر رقم التطبيقيةو نصوصه 
  .   المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين1972 فبراير 10

 تتطلب دراسة التي العقابية للنساء و كذا الأحداثالمعاملة  دراستيلقد استبعدت من 
   .مستقلة

اتبعت المنهج التاريخي الوصفي التحليلي، المنهج المتبع في الرسالة، فلقد بأما فيما يتعلق 
 صاحبت الإنسان منذ أن وجد في هذا الكون و عبر المراحل و طرق تنفيذهن فكرة العقاب لأ

   .اتمعالتي عرفها  تتحولاالشهدت مختلف التاريخية التي 

                                                           
  .281 ص ،1987 العقاب، علم ،الثاني القسم والعقاب، دراسة في علم الإجرام عامر،كي أبو زمحمد .  د-1

 - G. Levasseur, G. Stéfani et R. Jambu-Merlin, Criminologie et science pénitentiaire, Précis Dalloz, 4ème édition, 1980, p. 1 et s. 

-  B. Bouloc, Pénologie, Précis Dalloz, 1991, n°1, p. 1 et s. 
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السياسة العقابية بمفهومها الحديث إلا في القرن الثامن عشر عندما ظهرت لم تظهر 
ه تجالعقوبات السالبة للحرية نتيجة لتغيير النظرة إلى الجاني و تغيير كذلك دور السجن الذي أ

في التحفظ دوره نحصر بعدما كان ينحو إصلاح و إعادة تربية المحبوسين لإعادة إدماجهم اجتماعيا 
   .  في انتظار تنفيذ العقوبات البدنية عليهمعلى المحبوسين

 باهتمام كبير من الباحثين ة الأبحاث و الدراسات حيث لم يحض بقلةيتسم موضوع الرسال
 الوطني في مجال السياسة العقابية  بانعدام الاجتهاد القضائي كما يتميز هذا الموضوع .الجزائريين
لعقوبات السالبة للحرية حيث لم تطرح على القضاء إلى يومنا هذا أية قضية في هذا و تنفيذ ا
  .اال

      . في كيفية تنفيذ السياسة العقابية داخل المؤسسة العقابيةالرسالة تتمثل إشكالية هذه
 أجل إعادة تربية المحبوسين و إعادة العقابية منو ما هي الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة 

 من وسائل إعادة التربية بشكل ون فعلاهل استفاد المحبوس بعد الإفراج عنهم؟ إدماجهم في اتمع
  في اتمع؟ م دور ايجابي يؤدونه بأن أصبح لهون يشعرميجعله

 على قسمناها خلال الخطة المقترحة و التي  منالإشكالية هذه لىسنحاول الإجابة عو 
  :التاليالنحو 

  فلسفة السياسة العقابية و الذي قسمناه إلى ثلاثة فصول فيه لناتناو :الباب الأولالباب الأولالباب الأولالباب الأول

  .سياسة العقابيةللالتطور التاريخي : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

   .الجهود الدولية في إرساء دعائم السياسة العقابية الحديثة: الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  .الجنائي  الجزاء:الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

    . فصول    أربعة  الذي قسمناه إلى وعقابيةآليات تنفيذ السياسة ال فيه تناولنا :الثانيالثانيالثانيالثانيالباب الباب الباب الباب 

  .المؤسسات العقابية: الأولالأولالأولالأولالفصل الفصل الفصل الفصل 

  .السياسة العقابيةالإشراف على تنفيذ  :الثانيالثانيالثانيالثانيالفصل الفصل الفصل الفصل   

  .  داخل المؤسسة العقابيةإعادة تربية المحبوسين :الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل الفصل الفصل الفصل   

  .خارج المؤسسة العقابيةإعادة تربية المحبوسين : الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع  
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التي تدعم حق الدولة في العقاب بالتطور الذي السياسة العقابية فلسفة ارتبط ظهور لقد 

 من ،تنظيم القانونيإلى مرحلة ال  الإنسانية وانتقالها من مرحلة بدائيةطرأ على اتمعات
 .ن سياسي معاصر الدولة ككياة ثم القبيلة ثم المدنية وأخيراالأسرة إلى العشير

 وأساليب المعاملة العقابية العقوباتعرفته السياسة العقابية في مجال  الذي لتطورن اإ
 لولا التطور ما كان ليقعو النظرة إلى ارم  بي وكيفية استعمال الحق في العقاب الفعل العقاكرد

 وتنوع المدارس عدد ت هذا التطور الذي نجم عن ذاته،فلسفة وأساس حق العقابالذي طرأ على 
   .لعقابية في مجال الدراسات اقهيةلفا

و العوامل  الفلسفة التي قامت عليها السياسة العقابية الأول دراسة البابنتـناول في س
  .المختلفةرها عبر المراحل التاريخية التي ساهمت في تطو

التطور  ل في الفصل الأونتناول فصول، ثلاثة  إلىالباب هذا سنقسم ، و على هذا الأساس
الجهود الدولية في إرساء دعائم السياسة العقابية الثاني   الفصل و في العقابية،التاريخي للسياسة

  .الجزاء الجنائي  الثالث الفصل، و فيالحديثة
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ظاهرة  الجريمة حقيقة وإذا كانت .  وجود الإنسان ذاته قدمالحق في العقاب قديمإن 

 لم يكن يمةرالج تجاه غير أن رد الفعل و المتمثل في العقوبة الإنسان،إنسانية وجدت مع وجود 
 عقوبة،كتجاه الاعتداء لا يمكن النظر إليه هذا   فرد الفعل. لحق الجماعة في العقابيمثل استعمالا

علوم أن هذا السلوك الغريزي لا لما ومن الغريزية،يتماثل مع ردود الأفعال كان ل الإنسان عفف
   . عقوبةيشكليمكن أن 

وتطور معنى السلطة في ، ور الجماعة الإنسانية المنظمةظهالعقاب إلا مع و لم ينشأ 
لى نية ع للمجتمع وانتقاله من مرحلة العقيدة المبة الدينينظرة وكذلك تطور ال،الجماعة

كما أن هذا الحق قد تطور مع انتقال . و فكرية عقائد القائمة على دعائم سماويةالأساطير إلى ال
  . إلى مرحلة الاقتصاديات الصناعية و التكنولوجيات الجديدةاتمعات من مرحلة الزراعة

 – خاصة منذ القرن الثامن عشر - الفقهية العديد من المدارس هرظخلال هذا التطور من 
ذي يعتبر بداية النشأة  الأمر ال،حيث اختلفت نظرة كل مدرسة إلى فلسفة السياسة العقابية

  .في العصور الحديثة فكرة العقابلالحقيقية 

اسة يالس  في المبحث الأولنتناول مبحثين، إلى الفصل هذا نقسمس ،النحو على هذا و
  .السياسة العقابية الحديثةالثاني  في المبحث و ،القديمة في اتمعات العقابية

&'�������  � ��
	���� ��	�����(���� )	�*#+� , -  

قول بأن العقوبة لصيقة الجريمة ذاا، الأمر الذي يمكن معه البالعقوبة لقد ارتبطت 
 الفصل ولا يمكن والسلطة، الحرية ةشكل يرتبط في حقيقته بمنظام العقابياللما كان  و. بالإنسان
لذا ففي المراحل  ب،العقاوجود سلطة ذات سيادة أمر لازم لممارسة الحق في  أن حيث ،بينهما

  . 1 فكرة العقوبة بفكرة الانتقام من الجانيتالأولى للإنسانية ارتبط

 العائلة(فردي دون تدخل من الجماعة أولى في صورة انتقام بمرحلة و الانتقام هذا بدأ في 
د  السلطة السياسية ض الذي تولتهذو طابع عامانتقام   صورةثم انتقل إلى ،) أو القبيلةالعشيرةأو 

 . الجماعةعن الخارجين

الديانة ثر ظهور العقوبة في اية تلك الفترة الطابع الديني على إ غلب علىلقد و 
  . من الذنبتفكيرلفكر الكنسي، فظهرت فكرة العقاب كهدف للالمسيحية وا

                                                           
 . و ما بعدها15 ص، 1992،  بنغازي، الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع و الإعلان، الطبعة الأولى، النظم العقابية،فرج صالح الهريش.  د-1
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نع وتحذير لم عدالرفكرة  تحقيق أضيف إلى العقوبة هدف جديد هو  في مرحلة لاحقةو
ع دالر"هذا هو مضمون   و،ذاتهالجاني الردع شمل يو.  ارتكاب الجريمة في المستقبل منأفراد اتمع
  ."ع العامدالر" وهذا هو مضمون ،الجماعةيشمل بقية أفراد  كما ،"الخاص

لقد سادت في العصور الوسطى العقوبات البدنية كالإعدام و بتر الأعضاء و الكي و الجلد 
 بالرأي العام إلى استنكار  أدى، الأمر الذينفيذهاحيث استعملت وسائل و طرق بشعة في ت

و المطالبة بالمزيد من الضمانات، فظهرت العقوبات السالبة للحرية على إثر    الأوضاع السائدة 
 من أجل إرساء سياسة الفقهاءالعلماء وحركة الإصلاح العقابي التي قام ا العدد من الفلاسفة و 

     . 1 الجناة أكثر منها إلى الانتقام و الإيلام و الزجرعقابية دف إلى إصلاح و تأهيل

الأول المطلب ، نتناول في ثلاثة مطالب إلى المبحث هذا سوف نقسم ،الأساسعلى هذا 
 الثالث في المطلب و ،لعقوبةمت عليه ا الذي قاالأساس الردعيالثاني المطلب  و في ،صور الانتقام

 باعتبارها المحور الرئيسي الذي تقوم عليه السياسة نشأة و تطور العقوبات السالبة للحرية
  . الحديثةالعقابية

.�%������ �  /	�#01� "$2-  

  .عامالطابع الذو الانتقام و  الفرديالانتقام صورتين من الانتقام، بين  نميز في هذا الصدد

  :الفرديالفرديالفرديالفرديالانتقام الانتقام الانتقام الانتقام     أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

 المعروفالشكل سياسي على   بعد كنظامفي العصور القديمة لم تكن الدولة قد ظهرت
 . حيث لا توجد سلطة تمارس هذا الحق، لذا فكان أساس العقاب يغلب عليه طابع الانتقام.حاليا

، بغض النظر عما  بنفسه من الجانيالذي لحق به ضررفقد ترك لكل فرد الحق في دفع الأذى وال
   .2إذا كان العدوان مقصوداً أم لا

لذا فلا عجب أن .  مثله بشرلى أا شر يجب أن يرد عليهفالفرد كان ينظر إلى الجريمة ع
 .3 الجريمةن الناشئ عضررسود في تلك المرحلة الثأر بحسبانه الأذى المقابل للي

 الجماعة أم ينتمي إلى جماعة نفس بحسب ما إذا كان الجاني ينتمي إلى الانتقاموتختلف صور 
  . أخرى

                                                           
 .دها و ما بع15 ج صالح الهريش، المرجع السابق، صفر. د -1
القاهرة،  العربية، دار النهضة الوضعية،مظاهر التطور المعاصر في النظم   مقتضيات الغائية والتعويض، الحق في قدوس، حسن عبد الرحمن . د-2

 .26 ص،1998 ، الأولىةالطبع
  .420 ، ص1967ة ، نوفمبر لقوميالة الجنائية ا، " مثال من أفريقيا" العقوبة في القانون البدائي  ،أحمد أبو زيد. د : أنظر أيضا-
  .9 ص،1972 الإسكندرية وفقهية، دراسة تاريخية وفلسفية الجنائي، الجزاء الصيفي،عبد الفتاح . د -
  .52 ، ص1987لم العقاب ، جلال ثروت ، الظاهرة الإجرامية ، دراسة في ع. د -

-R. Schmelck et G. Picca, Pénologie et droit pénitentiaire, Cujas, Paris, 1967, p. 50 et s. 
 .326 – 325 ص السابق، المرجع عامر،محمد زكي أبو .  د-3



  11

حد لى إ  في بعض الحالات الذي قد يصلتأديبية الأولى كان العقاب يأخذ طابع لاففي الح
 يملك، الذي  عادة زعيم أو شيخ الجماعةهذا العقاب يوقعه و. قتل الجاني أو طرده من الجماعة
  . أفراد الجماعةسلطة الحياة والموت على كل 

ني عليه، فكان من  يخضع لها كل من الجاني واجهةلا توجد الثانية، لة افي الحأما 
 حيث ب ،الجماعتين حرب بين قيامشكل  في الجماعي الانتقام ة صورالعقوبةأخذ أن تالطبيعي 

  .الجماعة لنصرة اني عليه والانتقام من الجاني وأفراد جماعته

  ، الناشئ عن الجريمةضرر وبين البينهأي تناسب د ووج لعدم ا فيهكان الانتقام مبالغف
 إلى الجريمة كان ينظر إلى أنه هذا التجاوز و يرجع .1 عليهأن هذا التجاوز لم يكن معاقباً لاسيما و
ي رما إثارة غضب الآلهة وانتهاك لأعلى أ ة الجسيم العقوبة و،ديني أوما والمتجاوز على أ 
  .2رضاء الآلهةلإمحاولة 

 :ذو الطابع العامذو الطابع العامذو الطابع العامذو الطابع العام    ـ الانتقامـ الانتقامـ الانتقامـ الانتقامثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

زيادة نفوذ وهيمنة السلطة مع و ذلك نمط جديد من حياا  الجماعة إلى عندما انتقلت
 الفرديقيود للحد من الانتقام ضوابط و وضع بدأت المراحل الأولى في ، العامة في الجماعة

 و هذا هو جوهر  الناشئ عن الجريمةضرر مع الالعقوبة متناسبة أصبحتبحيث ، اتتجاوزوالم
  .الانتقام ذو الطابع العام

كون  لت،"مبدأ القصاص"ظهور  في ابع العامللانتقام ذو الطالأولى  ة الصورتمثلتلقد و 
يعاقب بالضرب، وشاهد الزور يقطع ضارب فالقاتل يقتل، وال. ة مماثلة للجريمة كما ونوعابالعقو
  . السارق تقطع يده وهكذاولسانه، 

بابل  كشريعة ، غالبية الشعوب الشرقية القديمة وفي تشريعااعندهذا المبدأ قد ظهر  و
 "مانو" الموسوي وقانون والقانون الميلاد في القرن السابع عشر قبل "ورابيحم" قانون وأشهرها

  .3 قبل الميلاد وكذلك في القانون الفرعوني القديم1200الهندي في عام 

 القرآن الكريم استنادا إلى العقابية،سياستها في وللقصاص في الشريعة الإسلامية مكانته 
ين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح النفس بالنفس والعين بالع"لقوله تعالى 
  .5"الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى"أيضا قوله سبحانه  و. 4"قصاص

                                                           
 .20، ص1974الإسكندرية، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة محمد إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، رسالة . د -1
 .308ص السابق، المرجع عثمان،آمال عبد الرحيم .  ودييسر أنور عل.  د-2
   .ما بعدها  و31ص ،1952 القاهرة، المعارف،، دار  الثانيةالطبعة القانون، أصول تاريخ مصطفى،عمر ممدوح . د -3
   .45 – 44ص، 1986 القاهرة،الاجتماعية، دار النهضة العربية ،  أبو طالب، تاريخ النظم  القانونية ووفىص. د :أنظر أيضا -
 .ما بعدها  و3 ص،1944 القاهرة،في الشريعة الإسلامية، رسالة أحمد محمد إبراهيم، القصاص . د - 
 .45 آية المائدة،سورة  -4
  .178 آية البقرة،سورة  -5



  12

 من روما القديمة، الذي عرفته "الدية"نظام  ذو الطابع العام ظهورمن صور الانتقام  و
ال يتقاضاه اني عليه أو عشيرته مقابل  مبلغ من المهي الديةو  .1خلال قانون الألواح الإثنى عشر

   .القصاصو  عن الثأر تنازلال

لا عن طريق إ اللجوء إليهالا يمكن بحيث  ،اختيارية عند ظهورهاكانت الدية و 
 االتقدير قيمته في ةبالمبالغ الدية الاختيارية اتسمت كما. التراضي الجاني واني عليه أو عشيرته

  . إشباعا لغريزة الانتقام

ا يعرف بالدية م إلى  تحولت الدية الاختيارية ، نفوذهاو تزايد الجماعة سلطانمع تطور  و
اني بدفعها و  الجاني يلتزم  لكل جريمة السائد واقع العرفبحسب  قيمتها تحددحيث ، الإجبارية
      نظام  ال لى السلطة مقابل تدخلها للإقرارإ من هذه الدية يؤول جزء و يستقطع، عليه بقبولها

جزاء توقعه العام أي  بمعناهاعقوبة المطاف اية في  الدية حتى أصبحت ، داخل الجماعةالأمنو 
   .2 قواعد وأعراف الجماعة ويهدد نظام الأمن فيها من يخرج علىالسلطة العامة على كل

 إذ أجازت للمجني عليه أو لولي الدم أن ،المعنى الأخير أخذت الشريعة الإسلاميةب و
  .مقابل الدية المقررة شرعايتنازل عن حقه في القصاص 

 الجاني التي يكون فيها في الحالة كانت مطبقة فقطذو الطابع العام الانتقام غير أن صور 
الجاني من جماعة غير جماعة اني كان إذا  أما ، التي ينتمي إليها اني عليهماعةالج إلى نفسمنتمياً 
حروب فيتحول الأمر الذي يترتب نشوب  الدية، نظام القصاص أو لا يجدي ففي الغالب ،عليه

  . 3الانتقام من الطابع الفردي إلى الانتقام الجماعي أو العام

.�%��0	3��  �  � 4	���56�� �
$���� -   

، حيث مهدت الطريق للعقوبة الردعي الأساس ظهور لقد ساهمت عدة عوامل تاريخية في
التكفير  الردع وجديدة تمثلت في فكرة نتقام وإرضاء الآلهة إلى آفاق الادائرة  من لخروج العقوبة
 و من بين هذه العوامل نذكر على وجه الخصوص الدراسات الفلسفية الإغريقية     . والإصلاح
  . و الكنسية

  :الدراسات الفلسفية الإغريقيةالدراسات الفلسفية الإغريقيةالدراسات الفلسفية الإغريقيةالدراسات الفلسفية الإغريقية    أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

تلميذه   و"لاطونأف"خاصة على يد   و،القديمةة يأدى ظهور الفلسفات الإغريقلقد 
  .العقوبة التي تقوم عليها  الأسسإعادة النظر فيإلى  ،"أرسطو"

                                                           
  .ما بعدها  و25 ص،1966 القاهرة، المعارف، دار ،الطبعة السادسة الروماني، القانون مصطفى،عمر ممدوح . د -1
   .309 ص بق،السا المرجع عثمان،آمال . د يسر أنور علي و.  د-2
  .327 ص، المرجع السابقعامر،محمد زكي أبو . دأنظر أيضا  -
 .326ص السابق، المرجع خطوة،أبو  أحمد شوقي. د -
  .26 ص، المرجع السابقالغريب،محمد عيد .  د-3

- R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Paris, 1967, p. 96.                                                                     :                     أنظر أيضا-
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 باني العقوبة إنزال  ينظر إلى كان بحيث،الدينيبع ا بالطةمرتبطفبعد أن كانت العقوبة 
  هو الطابع السياسي المتمثل في المحافظة علىللعقوبةخر أ طابع اء الآلهة، ظهررضإ عليه على أنه
إثارة  ليست اتمع، حيث تغيرت النظرة إلى الجريمة فهي  العام داخل النظام الأمن واستقرار

 .اضطراب يمس بأمن و استقرار اتمع هي أيضا  إنما و،غضب الآلهة فقط

حيث جاء بفكرة . بضرورة تصدى اتمع إلى الجريمة "أفلاطون"و على هذا الأساس نادى 
 "الردع"  تحقيق فكرةلعقوبة لالأهداف الرئيسية من بين أن يكون ، و"مبدأ شخصية العقوبة"

  .شرور الجريمة في المستقبلمن  اتمع لحماية

 إصلاح الجاني من بين أهداف ، حيث جعل"أرسطو" التي نادى ا نفس الأفكار يه و
الردع فكرتي  تحقيق استهدف بالعقوبة هأي أن.  إلى جانب الردع كوظيفة أساسيةالعقوبة
  .1حوالإصلا

  :الكنسيةالكنسيةالكنسيةالكنسية     الفلسفية الفلسفية الفلسفية الفلسفيةثانيا ـ الدراساتثانيا ـ الدراساتثانيا ـ الدراساتثانيا ـ الدراسات

واعتبارها الدين الرسمي أثره  كان لاعتناق الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية لقد
  . إلى العقوبة النظرة في

، الأمر الذي "بمبدأ المساواة بين الناس في العقاب" الفضل في المناداة يرجع إلى المسيحية
عن العقوبات   تماما الأسياد عقوبات تختلفطبقت على والتي ى الأخر الشرائعأكرتهكانت 
 .على العبيد المطبقة

هذا و  ،"مبدأ التكفير عن الخطيئة" ظهر التي قامت ا الكنيسة، الدراسات و تحت تأثير
بدأ من هنا .  وذيبه وإصلاحهتطهير نفس الجاني و إنماالانتقام من الجاني  ليس الهدف منهالتكفير 
 الاهتمام أكثر فأكثر أدى إلى الأمر الذي العقوبة في الظهور، الإصلاحي والتهذيبي الأساس

 ترتب عنهحيث أن الاهتمام بشخص ارم  .بشخص ارم والعوامل الداخلية للنفس الآثمة
  .2"الجنائي و الخطأوالإثم المسئولية الفردية "ظهور فكرة 

إلا أن  ة في نظرا إلى العقوبة و الجريمة،سي الكنيجابي للفلسفةالإمن التأثير رغم ال على
 جمع رجال الكنيسة بين إلى ترجع أساسا لتلك الفترة من حياة الإنسانية آثارها السلبية

عقاب عليها  الدينية والصالح يمس المفعل و ذلك بتجريمهم والسلطة الدينية ةالتشريعيالسلطة 
  . هاك المحرمات وانت الزندقة  و كالهرطقةأبشع العقوبات بأشد و

   ين السياسي همخصومللتخلص و القضاء على  عذراالدين  الكنيسة من أتخذ رجالكما 
  .  الكنيسةللوقوف في وجهأفراد اتمع  و كل من يحرض

                                                           
1 - B. Bouloc, op. cit, p. 5. 

2
 . و ما بعدها18، ص 2006 الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، ةعلي محمد جعفر، فلسفة العقاب، و التصدي للجريمة، المؤسس. د -
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 الملوك الذين حيث ظهر العصور الوسطى خلال الأوضاع كما هي عليه ت استمرو
  .1" الإلهيمبدأ التفويض" اعتمدوا أثناء حكمهم على

المزيد من القسوة على إضفاء  إلىفي تلك الفترة لجأ الملوك  ،لسلطام اتدعيمحفاظا و  
         الإعدام وبتر الأعضاءفجعلوا من .  و الطرق في تنفيذهااستخدام أبشع الوسائلبالعقوبات 

للملك والهروب من ولاء وعدم الالعظمى جرائم الخيانة تطبق على  و الكي و الجلد عقوبات
غلب ذا له. الملك وحكمه تدعيم سلطان تمثل فيرائم الج هذهغير أن الهدف الحقيقي من . الجيش
لى تطبيق إ الأمر الذي أدى ،التهذيبيي و طابع الإصلاحال ي أكثر من الردعالعقوبة الطابععلى 
   .ثث الموتىجالحيوانات و حتى على قوبة على صغار السن و المكره و اانين وعال

 .�%���&�	3��  7890"$%: �  �;�'�� ���	��� )	
$����-  

العقوبات البدنية أبان العصور الوسطى مثل الإعدام في الوقت الذي كانت تسود فيه ف
 تنفيذ حيث أن ، الدراسات العقابية لتشغل بال الفلاسفة و الفقهاءاء والجلد لم تكنضعلأر اتوب

كما أن تنفيذها كان لا يستغرق وقتا ، سةلم يكن يطرح أي إشكال يستعدي الدراهذه العقوبات 
 للفقراء ملجأ مجرد ، بل  العقوبةتنفذ فيه لم تكن مكانا في تلك الفترة طويلا لأن السجون

  . 2تنفيذ العقوبات البدنية عليهمفي انتظار لمحاكمتهم و  المتهمين للتحفظ على مكاناوالمشردين أو 

 بظهور العقوبات  يرتبط ارتباطا وثيقاابية العقملامح السياسة فإن بداية ظهور و عليه
 بدأ اهتمام الفلاسفة و الفقهاء و رجال  حيث،أواخر القرن الثامن عشرفي السالبة للحرية 

 لتنفيذ رئيسيةال داةبمثابة الآ السجن وااعتبرالقانون بالسجون و معاملة المساجين حيث 
  . العقوبات فيه

       والانتقام  الإيلامدف يةفترة زمنللسجن  داخل امالمحكوم عليهالتحفظ على أن و 
 كالتي تتعلق بأساليب المعاملة العقابية وكيفية ، العقابيةللدراسات باب من شأنه فتح و الزجر

  .3تنظيم العلاقة بين الإدارة العقابية والمحكوم عليهم

ب بسب، د جداو محدمحتشمة بحيث كان صداها أن تلك الدراسات كانت ممالا شك فيه
 ومنبوذ من اتمع يجب  و خطير شخص شريرهاعتبارب ارم ذاك إلىآنلنظرة التي كانت سائدة ا

و في .  من الجاني مجرد انتقاماباعتبارهلعقوبة اإلى النظرة  كذلك ، و واحتقاره وإذلالهالتنكيل به
  . يعتمد على مجموعة من العقوبات القاسية انتقام اتمع من الجاني كانسبيل ذلك

                                                           
1
 . و ما بعدها22لمرجع السابق، ص علي محمد جعفر، ا. د -
 

2 - S. Plawski, Droit pénitentiaire, Publications de l’Université de Lille III, non daté, p. 48. 
 .218ص ،1982  القاهرة،، العربيةالنهضة دار و العقاب، دروس في علم الإجرام حسني،محمود نجيب .  د-3

- M. Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison, éd. Gallimard, 1975, p. 8.                                                         أنظر أيضا -
            

- P. Deyon, Le temps de prison, Paris, 1975, p. 125 et s.                                                                                                                         
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   تمتالدارساعندما بدأت الحقيقي في ظهور السياسة العقابية كانت نقطة الانطلاق 
 هي الهدف حيث أصبحت مكاا في الفكر العقابي ه التي أخذتذيبالجاني وفكرة الإصلاح ب

ظروف اجتماعية  ه إلى ارم على أنه شخص عادي دفعتالنظرة فتغيرت، لعقوبة الرئيسي من ا
  . الجريمةكابلارتنفسية و

 علاج وإصلاح المحكوم عليهم تولي عناية خاصة لفكرةمن هنا بدأت الدراسات العقابية  
أفراد حتى يكونوا في المستقبل وتأهيلهم من أجل إعادة إدماجهم في اتمع بعد الإفراج عنهم 

  .صالحين

  .نذكر أهمها هناك عدة عوامل ساهمت في ظهور و تطور الدراسات العقابية

        :::: ـ العامل الديني ـ العامل الديني ـ العامل الديني ـ العامل الدينيأولاأولاأولاأولا

 النظرة إلى ارم من شخص تغيير في الايجابي هرثالمسيحية أالديانة ر وكان لظهلقد 
 يمكن جدوى في علاجه إلى شخص مذنبلا   و،سيطرت عليه الأرواح الشريرة شرير منبوذ و

 التي "العزل في الزنزانة" فكرة  ظهرتالظروففي ظل هذه  و. إعادته إلى طريق الرشاد والتوبة
      . التوبة والندممن أجل  من ذنب  المذنب بجريمته ودفعه إلى التأمل فيما اقترفهكيرذ تإلى ترمي
 .1 فكرة السجون الانفراديةنشأتذا كهو 

حيث  "Jean Mabillonجان مابيون " هذه الفكرة إلى القديس ظهورجع الفضل في روي
ايجابي في  من دور  السجن الانفرادي لما لههبفكرة" تأملات حول السجون الدينية "جاء في مؤلفه

 صحية التوفير كل الظروف من حيث إصلاح وتقويم المحكوم عليه، مع مراعاة إصلاح أحواله
فيه  بشكل يراعى تنفيذها قبل "بدأ تفريد العقوبةبم" العمل أكد على ضرورةكما . داخل السجن

  . عليهو النفسية  لكل محكوم الظروف الشخصية و الاجتماعية 

        :::: السياسي السياسي السياسي السياسيالعاملالعاملالعاملالعاملثانيا ـ ثانيا ـ ثانيا ـ ثانيا ـ 

 اال السياسي نتيجة في  أواخر القرن الثامن عشر تطورا كبيرا فيبالقد شهدت أورو
 بمفهوماصة ما تعلق منها المفكرين خوالفلاسفة العديد من  ئ الديمقراطية التي نادى اانتشار المباد

و الفضل في ذلك يرجع إلى كل  .واجبات في الحقوق و ال والمساواة بين الأفرادالحريات الفردية
  . "كيويسمونت" و"فولتير "و  "روسو" من

 وأن العقابيةدراسات الأن تتطور الجديدة، في ظل هذه الأفكار و   من الضروري،كانف
مثله مثل  ا مواطنالثانية، بل أصبحمن الدرجة الجاني مواطنا ، فلم يعد تتغير النظرة إلى ارم

عتراف للمحكوم  الاتملذا .  و عيله ما عليهم من واجبات، وله ما لهم من حقوقعبقية أفراد اتم
و الاعتراف .  والحق في العملالصحية،، كالحق في التعليم والحق في الرعاية  بكافة الحقوقمعليه

                                                           
1 - G. Levasseur, G. Stéfani et R. Jambu-Merlin, op. cit, p. 265 et s. 
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 و إصلاحهم و تأهيلهم و ذيبهم عليهم المحكوم رعاية الدولة واجب كاهل  على ألقىذه الحقوق
  . إدماجهم في اتمععادةلإ

  : تطور العلوم الإنسانية تطور العلوم الإنسانية تطور العلوم الإنسانية تطور العلوم الإنسانيةعاملعاملعاملعاملـ ـ ـ ـ ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

ير و تقدم الدراسات  العلوم الإنسانية في تطوعرفته يالكبير الذهم التطور اسلقد 
  .العقوباتتحكم تنفيذ كانت  التي العقابية و الأسس

 اثتقدم الدراسات والأبحوم التي ساهم تطورها في لأهم العمن بين علم الإجرام  يعتبر
 أسباب الظاهرة الإجرامية باعتبارها عن  و الكشفبحثفي الالعلم هذا  حيث انصب. العقابية
 تتصل  اجتماعيةا أو أسباببالجاني نفسه شخصية تتصل اكانت أسباباجتماعية، سواء ظاهرة 

و  المعاملة العقابية نحفي توجيه  علم الإجرام ساعدذه الطريقة. بالمحيط الذي يعيش فيه الجاني
" تصنيف المحكوم عليهم"ما يسمى بنظام هذا و ل أسباب الجريمة و دراسة حالة كل جاني استئصا
ظروف كل  ية وشخص الجريمة وبما يتفق وارتكاب  إلى وع العوامل الإجرامية التي دفعته لنتبعا
  .جاني

 علىساعد الباحثين ، الذي بظهور علم النفس إلا تتقدم أن ةما كان للدراسات العقابي و
 ساعد الاجتماع الذيعلم  ، وفسية للمحكوم عليهم حسب كل جريمة النالظروفالتعرف على 

 بالبيئة الجاني علاقة على التي تؤثر سلبا تحديد العوامل فيالباحثين في مجال الدراسات العقابية 
تجعل منه   أواتمع في صالحا اد فر الجاني والتي يمكن أن تجعل من،التي يعيش فيهاالاجتماعية 

  . يهدد الكيان الاجتماعي المحيط بها خطيرافرد

 John جون هوارد"لم الإنجليزي االع سبيل المثال نذكر علىمن بين هؤلاء الباحثين  و

Howard " قارنة ملسجون الإنجليزية انتقد فيها الوضعية التي آلت إليها ادراسة قام بالذي
رورة التخفيف من قسوة إلى ضفي دراسته ى انته حيث ،الأخرىالبلدان من السجون في عدد ب

ضرورة الاهتمام و ، نظام السجن الانفرادي و لما له من تأثير سلبي في نفسية المحكوم عليه
   إصلاح  في ذيب و ايجابيلما للعمل من أثر، تجمعهم ارا والفصل بينهم ليلا  والمساجينبتشغيل 

  .1تأهيل المحكوم عليهمو 

  الفيلسوف الإنجليزيمنهممن طرف العديد من الباحثين ات قد توالت الدراس و
   .،Mirabeau" 2ميرابو "و الباحث الفرنسي "Benthamجيرمي بتنام "

                                                           
 .320 صالسابق، المرجع خطوة،أحمد شوقي أبو .  د-1
أن يتكون السجن من   وتنظيمه أن يتشكل من زنزانات انفرادية ووضع بنتام مشروعاً لسجن مثالي من الناحية الهندسية يجب أن يراعي في بنائه -2

يقع المبنى الثاني في وسط المبني الأول الدائري بحيث يرى الحارس كل  و. الثاني فيجلس فيه حرس السجن يتضمن الزنزانات و مبنيين الأول دائري و
  .6-5، ص غنام محمد غنام ، المرجع السابق.د.  ذه المراقبةيقع بين كل زنزانة ومبنى المراقب ممر ضيق يسمح و. مسجون في زنزانته

-P. Deyon, Le temps de prison, op. cit, p. 126 - أنظر أيضا                                                                                                                      :
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   Charlesكاللوشارل " ساهم القرن التاسع عشر  السنوات الأولى منفي مطلع و

Lucas"طابع العلمي الفاء ض الفضل في إ، حيث يرجع إليهبقسط كبير في تطوير دراسات العقابية
 نظام عزل المحكوم عليهم الأفكار التي جاء ا بخصوص من خلال والمنهجي على دراساته و أبحاثه

المحكوم جمع  أساسا على  القائم،بعقوبات قصيرة المدة ، والأخذ بالنظام المختلط داخل السجون
  و الصحيةماعية والرعاية الدينية والاجتبالتشغيلوالاهتمام ، ليلا معزلهعليهم ارا و

   .للسجناء

النظام العقابي في "عنوان الأول تحت ،  في مؤلفينه أفكاربنشر "لوكاسشارل " قام حيث 
. 1837في عام  "نظرية السجون"عنوان و الثاني تحت ، 1828في عام "  أوروبا والولايات المتحدة

1877 للسجون في عام الدوليةكما ساهم هذا العالم في تأسيس الجمعية 
1.  

&'���0	3��  � �3;�<� ��
	���� ��	���� -  

 ظهور اتجاهات فكرية مما ترتب عليه،  المستمرالتطور النمو وب الإنساني العقل لقد اتسم
كانت سائدة طيلة العصور  السياسة العقابية التي  مفاهيمتطويرفي  ساهمتومذهبية وفلسفية 

  .الوسطى

أمثال  لعقابي،اسفة والمفكرين، في مجال الإصلاح  العديد من الفلاالتي بذلهاللجهود  تكان و
 "يوكمونتيس"و )1755 –1632( "لوك "و )1679 –1588 ("زهوب "و )1645 –1583 ("يتوسرك"
 –1738(2 "بيكاريا "و )1755 –1689 ("فولتير "و )1778 –1712 ("روسو "و )1755 –1686(

يرجع كالثورة الفرنسية التي  أوربا فية يسياسثورات في التمهيد لقيام المباشر أثرها  )1794
 في عام "إعلان حقوق الإنسان والمواطن"ر صد حيث . تطوير النظام العقابيفي إليها الفضل

إحلال  و .3 )ه من6 المادة (ة الجنائية والمساواة أمام القانونيوالذي كرس مبدأ الشرع 1789
 التجريم  مجال على سلطة القضاء فيقيود ووضع  البدنيةالعقوبات السالبة للحرية محل العقوبات

 أنه من قبيل التجربة" "وح القوانينعن ر " المشهورفي مؤلفه "نتسكيومو" فكما يقول .والعقاب
 .4"توقفه إلى أن يجد حدود  يسعى إلى إساءة استعمالها و يستمر يحوز سلطة أن كل إنسانةالأبدي

 بالمدارس يعرفهي ما ، ريم و العقابفي مجال التج، "مونتسكيو" التي أشار إليها لحدوداو 
كيفية ب السلطة القضائية تتعلق تتقيد احدود   وضوابطها وضع ؤسسو والتي حاول م،العقابية

                                                           
1 - G. Levasseur, G. Stéfani et R. Jambu-Merlin, op. cit, p. 277 et s. 

  .321ص السابق، المرجع خطوة،أحمد شوقي أبو . د : أنظر أيضا-
   .19ص السابق،المرجع  الغريب،محمد عيد . د -
 .6 صالسابق، المرجع غنام،غنام محمد . د -
2
 .26 -25علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص . د -

 ".عقامب والناس متساوون أمام القانون سواء فيما يتعلق بحمايتهم أو ،اتمعرادة القانون هو التعبير عن إ"  أنالمادةهذه في جاء   و-3
4 - C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. 

Montesquieu, De l’esprit des lois, 2ème partie, Livre XI, Ch. IV. 
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 تنوعتف . توقيع العقابوراءها من قلى تحقيإالأهداف التي ترمي مبرزة  ،العقوبةر اوأسلوب ومقد
   .لى وقتنا الحاليإعشر من القرن الثامن  انطلاقا المدارس العقابية و تعددت

 التقليدية بطابعها النظري ارد س بين المدار، يمكن أن نميزتسلسل التاريخيا للوفقو 
 ثم المدارس المعاصرة ،ثم المدارس التوفيقية ، واقع الءبطابعها المفرط في استقراضعية والمدرسة الو
  .لمعاصر ايو الاتجاه النيوكلاسيكحركة الدفاع الاجتماعي  الممثلة في

      المنتهجة العقابيةةسسياال فيه نتناول مدرسةلكل   نخصص مطلبا مستقلاعليه سوفو 
  .في مجال العقابالمعتمد و الأساس 

.�%������ �  �;����#�� ��
	���� ��	����-  

 نميز بين المدرسة و هنا .إلى اتجاهين قسمنبل االاتجاه العقابي التقليدي موحدا لم يكن 
 وبين المدرسة  ،الردع العاملعقوبة هو تحقيق فكرة  االأساسي منالهدف أن بالتي ترى ، التقليدية
 إلى جانب تحقيق العدالةفكرة  تحقيق تمثل فيا للعقوبة خرآ هدفا  التي أضافتالجديدةالتقليدية 

  .ع العامدالر

        :::: التقليدية التقليدية التقليدية التقليديةأولا ـ المدرسةأولا ـ المدرسةأولا ـ المدرسةأولا ـ المدرسة

اتسمت حيث  .العقابي في النظام ير كبللا  خ فيهساد  التقليدية في ظروف المدرسةنشأت
 تميز، كما  باتمع الذي أحدثته الجريمةررضر الاقدمالعقوبات بالشدة والقسوة وعدم التناسب مع 

 المساواة بين  العدالة و عن تحقيقبعيدا، و الحاكم الاستبداد لإرضاء و و التعسفالتحكمبالقضاء 
 .المواطنين

 إلى الفيلسوف الإيطالي  القضاءاستبدادبتعسف و  ديدالاستنكار و التنيرجع الفضل في  و
"  الشهير إصدار مؤلفهمن خلال "Cesar Bonesana de Beccariaكاريا يدي بر بونزانا سيزا"

1767 لعام "الجرائم والعقوبات
   .2السياسة العقابية الذي يعد نقطة تحول في تاريخ 1

 Jeremyجيرمي بنتام "نجليزي  الإلملعا امحاولات أخرى على يد كل منتوالت  وقد 

Bentham " باخرأنسلم فوي"العالم الألماني و  ِAnselme Feuerbach" الإيطالي لمالعا و 
  .Filamgerie"3فيلاميجري "

                                                           
 بميلانو وقاضياً Palatine الذي كان يعمل أستاذاً للاقتصاد السياسي في مدرسة –لقد اقترنت حركة المدرسة التقليدية بالمركيز الإيطالي بيكاريا  -1

 Vattel الجنائي الذي ساد في أوربا في العصور الوسطى من أمثال فاتل  رغم أن هناك عدد من المفكرين قد سبقوه في نقد النظام-فيما بعد 
ولعل ارتباط هذه المدرسة باسم بيكاريا يرجع إلى اشتراكه الفعلي . Puffendrof وبافندورف Hobbes وهوبز Bodin وبودان Grotiusوجروسيوس 

 ضمنه كل 1786في بيزا بإيطاليا في عام ) ليوبولد الثاني(بل أمير توسكانيا في تطوير وإصلاح النظام الجنائي عندما كلف بإعداد مدونة عقوبات من ق
 . القواعد الخاصة بالمدرسة التقليدية كشرعية الجرائم والعقوبات بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب والمصادرة العامة

  .1985 ،الأولىالطبعة   الكويت،، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،يعقوب محمد حياتي. سيزار دي بيكاريا، الجرائم والعقوبات، ترجمة د -2
  .25ص، 1974القاهرة،  العربية،، دار النهضة 2الطبعة  العامة،أصول النظرية   القانون الجنائي وراشد،  أحمدعلى.  د-3
   .49 ص،1967 القاهرة، الجنائي، المدخل إلى دراسة القانون علي،يسر أنور . د -

-R. Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 50 et s. R. Merle et A. Vitu, op. cit, p. 13 et s. 
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 الفيلسوف جاء ا نظرية العقد الاجتماعي التي علىرائه في آ" بيكاريا" اعتمدكما 
  . 1762لعام  "العقد الاجتماعي" ور المشهفي مؤلفه  "Rousseauجان جاك روسو "الفرنسي 

د عن بعض لى تنازل الأفراإأساس حق الدولة في العقاب  يرجع ، لهذه النظريةوفقا
ومن ثم يكون جزاء . الحقوق و الحرياتباقي ى  المحافظة علحريام وحقوقهم لصالح اتمع مقابل

 للإقامة السلطة في و ما يلزم حتمافهذا القدر ه. تهاالخروج على الجماعة بالقدر اللازم فقط لحماي
  .حريات الأفراد فيها المحافظة على حقوق و الجماعة حتى تتمكن من إقرار الأمن و

سلام وولاء لسلطة أمن و  تعاقدوا على العيش في، حسب هذه النظرية  فأفراد اتمع
 .وجب توقيع العقابوتذا العقد  فإن الجريمة تعتبر إخلال عليه وموحدة،

  .للعقاب في ظل المدرسة التقليدية ني هو التبرير القانوهذا

  :ةتيالآنتائج التبرير اليترتب على هذا  و 

  :لعقابلعقابلعقابلعقابللللأساس أساس أساس أساس ككككة الجنائية ة الجنائية ة الجنائية ة الجنائية ييييالشرعالشرعالشرعالشرعأ ـ أ ـ أ ـ أ ـ 

 في إرساء مبدأ أساسي تقوم عليه التشريعات الجنائية فضلال للمدرسة التقليدية يرجع
يعاقب مرتكب  ولا ريمة جيعتبر الفعلبحيث لا  ،ة التجريم والعقابيشرعالحديثة و المتمثل في مبدأ 

   .يضع حدا لتعسف و استبداد القضاءبحيث   ،صريح سابق نص قانوني بناء على إلا الفعل

و هذا الأمر . تحديد الجرائم العقوبات مثلما هو الحال في يقرر الذي فالمشرع هو وحده
 سن إلى الأولى يسند حيثة، القضائي السلطة  التشريعية وبين السلطة حتما الفصل يستلزم

مجال  القياس في اللجوء إلىاة لا يجوز للقضبحيث  تطبيقها،الجرائم والعقوبات والى الثانية 
ليس كما . القانونييخرج عن حدود النص قد سع الذي لا إلى التفسير الوا والتجريم أو في العقاب، 
التي نص عليها تلك ب بعقوبة غير لا أن يعاق  وفعلا كان مباحا وقف ارتكابهللقاضي أن يجرم 

 .المشرع

لا " بإعلانه أنه 1789هذا المبدأ في عام على  إعلان حقوق الإنسان والمواطن لقد نص و
الجريمة و ليس للقانون أن ارتكاب  عقاب شخص إلا بناء على قانون سابق على إطلاقايجوز 

  ."ينص على عقوبات غير ضرورية

  .  هذا المبدأ1791عام لرنسية الفالعقوبات ة  مدونتكما أقر 

            : : : : لعقابلعقابلعقابلعقابللللأساس أساس أساس أساس ككككالعامة العامة العامة العامة المنفعة المنفعة المنفعة المنفعة ب ـ ب ـ ب ـ ب ـ 

لذي  إلا بالقدر افي اللجوء إليهلا   العقاب وتوقيع أن تسرف في للسلطة العامةلا يجوز 
   .يحقق المنفعة العامة

نع مالوقاية و ها في  وإنما في منفعتمادام أا وقعت العقوبة لا علاقة لها بالجريمة فالغاية من
ليس  ع والزجر ودالرتحقيق فكرة هي العقوبة   و أن الفائدة من توقيع.وع الجريمة مستقبلاقو
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وكذلك إلي  العام، يعرف بالردعما هو   و،إلى أفراد اتمعهو موجه ع دهذا الر . 1 الجريمةالحد من
 .ع الخاصدهو ما يسمي بالر  و، بالعقوبة و تخويفه نفسه بترهيبهالجاني

عن  جمالناالذي يلحق بالجاني و ،ضرراليجب أن يتجاوز ، أغراضهالعقوبة  اتحققكي 
 ذلك فهو غير ىكل ما يتعد  وكان سيتحصل عليها من الجريمة المنفعة التي ،العقوبة تطبيق
  .2"ضروري

  جهتهنادى من حيث .بفكرة المنفعة كأساس للعقاب أنصار المدرسة التقليدية لقد أخذ
 " الأخلاق والتشريعئ مباد"كرة منفعة العقوبة في مؤلفهبف " بنتامميجير" الإنجليزي الفيلسوف

1818لعام "ئيعن التشريع المدني والجنا" مؤلفهو
فإن العقوبة يجب أن تنصرف إلي تحقيق أكبر لذا . 3

   .الجريمةالمنفعة المتوقعة من فوق قدر من الألم بما ي

  الجريمة بدافع اللذة التييرتكبسان  أن الإن"أنسلم فويرباخ"الألماني  العالم  يرىكذلك
  .4 هذه اللذةإذا فاق ألمها إلا ةنفعمعقوبة  و لن يكون لل،عند ارتكاايشعرها 

  :قيام المسئوليةقيام المسئوليةقيام المسئوليةقيام المسئوليةللللأساس أساس أساس أساس ككككالمطلقة المطلقة المطلقة المطلقة     حرية الاختيارحرية الاختيارحرية الاختيارحرية الاختيارج ـ ج ـ ج ـ ج ـ 

أساس التي تقوم على  والعام والخاص ع د الر تحقيق فكرةيه  وظيفة العقوبةباعتبار أن
 حيث فكان لابد من تحديد المسئولية الجنائية من ،الجاني وذيب إرادة حإصلا، يتمثل في قيخل
   .لإرادة وحرية الاختيار لدى كل جاني اقيام

 .إرادة العقد الاجتماعي  وعن قصد خالف منهو ار المدرسة التقليدية، لدى أنص الجانيف
ه وإرادته استعمال  الاختيار لكنه أساء باختياريةحرحيث يتوافر لديه الإدراك و التمييز 

   .5حريته

جميع الأفراد، مما أنصار المدرسة التقليدية متساوية لدى لدى  و حرية الاختيار تلك
  . يزيالإدراك والتمبيوجب المساواة التامة بين جميع ارمين الذين يتمتعون 

بحيث ينحصر دور ،  العقوبة ذات الحد الواحدفكرة اعتمادو قد ترتب مع هذه المساواة 
  .  العقوبة المقررة قانونابيقالقاضي في تط

بين  في المعاملة العقابية القائمة على أساس الاختلاف" تفريد العقوبة"وجود لفكرة فلا 
المخففة أو الجنائية المسئولية "فكرة لا وجود لكما . شخصية كل مجرم  ظروف ومن حيث الجناة
 . العفو

                                                           
 .65 المرجع السابق، ص، بيكاريا زاري س-1
 .66 المرجع السابق، ص، بيكاريا زاري س-2
3
 .27علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص . د -

  .338 صالسابق، المرجع خطوة،قي أبو أحمد شو. د  - .339 صالسابق، المرجع عامر، محمد زكي أبو . د-4
 .62–61 صالسابق،جع ر المعبيد، رءوف .د - .314 صالسابق، المرجع عثمان،مال عبد الرحيم آ. دو  أنور علي ريس.  د-5
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 ذه الفكرة التي 1791في ن العقوبات الصادر  الفرنسي عند وضعه لقانوالمشرعلقد تأثر و 
  .1مجرمبكل  الخاصةشخصية ال الظروف إلى العقوبات دون النظر لنفس كل الجناةتتطلب خضوع 

  :تقدير السياسة العقابية التقليديةتقدير السياسة العقابية التقليديةتقدير السياسة العقابية التقليديةتقدير السياسة العقابية التقليدية    ----3

، وإظهار "الجرائم و العقوباتة يشرعمبدأ "الفضل في إقرار التقليدية مدرسة لقد كان لل
 إلى التخفيف من و المناداة ، مة على الخطأ الشخصيالمسئولية الأخلاقية القائأهمية الأخذ ب

  . هاتنفيذئل الوحشية في الوسااستعمال منع ، وو شدة العقوباتقسوة 

  :و رغم ذلك، فلقد وجه إلى المدرسة التقليدية العديد من الانتقادات نلخصها فيما يلي

  فيهااعي ترلعقاب على قواعد موضوعية بحتة لم وا أسس التجريم المدرسة التقليديةأقامت -
  . الظروف التي دفعته إلى الانحرافشخص ارم و

فكرة  المدرسة التقليدية في تحقيق مراعاة هذه الظروف فشللقد ترتب على عدم  و
 أسفر في الحقيقة عن  الذي أعمدته ض المحلأساس الموضوعيفا. نادت االتي بين الجناة المساواة 
 فمعاملة ارم العائد على قدم المساواة مع ارم البادئ هو عين ،اشئ عن التطرف في الجزاءظلم ن
   .2الظلم

     ، يتغير مقدارها لا  ثابتة من شأنه جعل هذه العقوبةردةاوضوعية المعوامل ال بالعقوبةإن ربط  -
  . حد أهداف العقوبة أباعتبارهاالعدالة فكرة لت هذه المدرسة تحقيق همبالتالي فقد أ و

 لا ينبغي اللجوء و التركيز على للعقوبة،الردعية وظيفة الهذه المدرسة المغالاة في على أخذ  -
للحيلولة دون  بما يكفل ذيب وإصلاح وتأهيل ارم لعلاجاوسائل تطبيق  إلا بعد هذه الوظيفة

  .عودته إلى الجريمة مستقبلا

 والمعلوم ،للحق في العقاب جتماعي كأساسمن فكرة العقد الاأخذ على هذه المدرسة أا أخذت  -
  .3ةتاريخي من الناحية الدليل قاطع يقم على وجودها لمالاجتماعي  فكرة العقدأن 

  

  

  

                                                           
 . دهاما بع  و18 ص،1991 ، القاهرة،أحمد شوقي أبو خطوة، المساواة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية. د -1

-M. Danti-Juan, L’égalité en droit pénal, Th. Poitiers, 1987. :                                                                                               أنظر أيضا-
              

  .316ص السابق، المرجع عثمان،آمال . يسر أنور علي  و د.  د-2
  .340 صالسابق، المرجع عامر، أبو زكيمحمد . د: اأنظر أيض  -
  . 60جلال ثروت، المرجع السابق، ص.  د -
 .65ص  السابق،المرجع  عبيد،رءوف . د -
 .342 صالسابق، المرجع ،خطوةأحمد شوقي أبو .  د -3
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            ::::المدرسة التقليدية الجديدةالمدرسة التقليدية الجديدةالمدرسة التقليدية الجديدةالمدرسة التقليدية الجديدة    ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

 المتعلقة  السابقةفاهيمالمو الطبيعي للأفكارمتداد الا المدرسة التقليدية الجديدة تعتبر
 جاءت االتي و الأفكار  بالكثير من المبادئ  هذه المدرسةتبنت و على هذا الأساس،. قوبةالع

  .المدرسة التقليدية

      وعي قصد و  خالف عن كونه إنسانا ارم إلى ينظر أنصار المدرسة التقليدية الجديدة
فكرة حرية الاختيار لجنائية على  المسئولية ا هذه المدرسة كما أسست.الاجتماعيإرادة العقد  و

النسبي  الاختلافبو الاعتراف مجرم تقوم على دراسة شخصية كل جديدة و أفكار  مبادئ مضيفة
  .ة ومن ثم في حرية الاختياردارفي الظروف والإبين الجناة 

        ::::لمدرسة التقليدية الجديدةلمدرسة التقليدية الجديدةلمدرسة التقليدية الجديدةلمدرسة التقليدية الجديدةاااا    دعائمدعائمدعائمدعائم    ----1

يتعلق الأول في رين، على عنصفي مجال العقاب دعائم المدرسة التقليدية الجديدة لقد قامت 
 كأساس للمسئولية "بحرية الاختيار النسبية" الثاني للعقوبة و كأساس "العدالة المطلقة"فكرة 
  .الجنائية

        ::::للعقوبةللعقوبةللعقوبةللعقوبةالعدالة المطلقة كأساس العدالة المطلقة كأساس العدالة المطلقة كأساس العدالة المطلقة كأساس أ ـ أ ـ أ ـ أ ـ 

، العقوبة لدى أنصار المدرسة التقليديةساس أامة إذا كانت فكرة العقد الاجتماعي هي دع
 فسولللفي الفلسفة المثالية الألمانية كارفأ اعتمدوا، 1يدية الجديدةالتقلفإن أنصار المدرسة 

  أن تقوم عليهايالتي ينبغالعدالة المطلقة هي ف. "العدالة المطلقة" حول "Kantإيمانويل كانت "
 . أنصار المدرسة التقليديةادعىليس المنفعة كما   والعقوبة

 إذ ، حق طبيعي للفرد لا منحةاعتبارهبا ،"الحرية"اعتماده لمبدأ  من "كانت" حيث انطلق
 من قانون السببية الذي -قول البعض  على حد -ى  قدرة في الاختيار أسمنجد في أعماق الإنسان

ة التي دفعت الجاني دار الحتمي لحرية الإالأثر هي يث تصبح العقوبةبح .2يحكم الظواهر الطبيعية
  . هي العدالة المطلقةو هذه.  النظر عن فكرة منفعة العقوبةبغضإلى الجريمة، 

 أن رىالذي ي" هيجل"الفيلسوف الألماني  اتجاه مع  العدالة المطلقةفكرة تتطابق كما
  . ، وبالتالي فالعقوبة تأكيد للقانوننفيالجريمة هي نفي للقانون وأن العقوبة هي نفي لهذا ال

، إلا أن أنصار الذي تقوم عليه العقوبةساس الأو إذا كانت فكرة العدالة المطلقة هي 
 ا أنصار جاء العقوبة التي  بين فكرة منفعةوالمدرسة التقليدية الجديدة حاولوا التوفيق بينها 

 الاجتماعية، العدالة والمنفعة  تحقيقبينإذ عند تطبيق العقوبة يجب ألا نجمع  .المدرسة التقليدية
 نطاق استعمال هذه يحددر الذي فالعدالة هي مصدر سلطة اتمع في العقاب والمنفعة هي المعيا

  . السلطة
                                                           

1
و جار"و الفقيه " Ortolanأورتولان "و الفقيه "    Rossiي الفقيه روس"و " Jouffroyجوفروي "و " Guizotجيزو ":التقليدية الجديدةأنصار المدرسة  -

Garraud " جارسون "و الفقيهGarçon " شارل لوكا "وCharles Lucas 
 . 72 صالسابق،المرجع  عبيد،رءوف .  د-2
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  أن تكون أكثر مما- 1"أورتولان" الفرنسي هكما يقول الفقي -نبغي للعقوبة يوعلى هذا فلا 
  .هو عادل ولا أكثر مما هو نافع

 ::::مسئولية الجنائيةمسئولية الجنائيةمسئولية الجنائيةمسئولية الجنائيةكأساس للكأساس للكأساس للكأساس للب ـ حرية الاختيار النسبية ب ـ حرية الاختيار النسبية ب ـ حرية الاختيار النسبية ب ـ حرية الاختيار النسبية 

 في التقليديةلى المدرسة إالموجهة  الانتقاداتالتقليدية الجديدة  المدرسة نفادى أنصارلقد 
 حرية فالحرية لديهم، ةالاختيار المطلقحرية  بمبدأ المسئولية الجنائية القائمة على أساس اأخذه

  . لدى كل الأفرادنسبية وغير متساوية

وما يحيط  والميول و العوامل الداخلية،مقاومة الدوافع على قدرة ال الحرية هي فنسبية 
 .2 خارجية تتعلق بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها من ظروفبالإنسان

 باختلاف الميول والترعات من إنسان تختلف الحرية عند الجميع، فلأا عدم مساواةو أما 
   .خرأخر وفي الإنسان الواحد من وقت إلى أإلى 

راعى اعتمدت هذه المدرسة مبدأ المسئولية الجنائية المتفاوتة أو غير المتكافئة، حيث ي لذا
، الظروف والعوامل بالجريمةلى جانب العوامل الموضوعية المتصلة إفي تقدير المسئولية 

   .الشخصية المتصلة بارم ذاته

 أقصى وأدنى، كي حصر العقوبات بين حد بفكرة المدرسة نادى أنصار هذه و نتيجة لذلك
و  ريمةالج  ظروف بارآخذا بعين الاعتكون للقاضي الجنائي السلطة التقديرية بين الحدين ي

 و .للجانيالتأثيرات النفسية والبيولوجية والاجتماعية التي تؤثر في الجانب الشخصي دراسة 
 أنظمة ترحيث انتش للعقاب،  و المخففة الشخصية المشددةمن هنا جاءت فكرة الظروف

 التي نفيذف القضائية المخففة ووقف الت نظام الأعذار القانونية والظرومثلالتخفيف العقابي 
قانون   و1832  قانون العقوبات الفرنسي في عامامنهالعقابية اعتمدا الكثير من التشريعات 

1889 العقوبات الألماني في عام
3.  

        :::: التقليدية الجديدة التقليدية الجديدة التقليدية الجديدة التقليدية الجديدة تقدير السياسة العقابية تقدير السياسة العقابية تقدير السياسة العقابية تقدير السياسة العقابية----2

 بالجوانب ضرورة الاهتمامإلى  الفضل في توجيه الأنظار  التقليدية الجديدةلمدرسةليعود 
تناسب بين العقوبة ودرجة المسئولية التي تقاس بصفة حتى يكون هناك للجاني لشخصية ا

  .الجريمة ارتكاب وقتأساسية على أساس مقدار حرية الاختيار المتوافر 

    

                                                           
  .73 صالسابق، المرجع عبيد،رءوف .  د-1
  .67ص السابق، المرجع حسني،نجيب محمود .  د:أنظر أيضا -
 .317 صالسابق، المرجع عثمان، آمال .د علي ويسر أنور .  د  -

-R. Schmelck et G. Picca, op. cit. p. 51 et s. 
  .71-70ص السابق، المرجع عبيد،رءوف .  د-2
 .30ص السابق، المرجع راشد،علي . د: أنظر أيضا  -
 .318د الرحيم عثمان، المرجع السابق، صبآمال ع. يسر أنور علي و د.  د-3
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  :  من ذلك، وجهت لهذه المدرسة بعض الانتقادات نذكر منهامو على الرغ

 مشكلات تربت عليه حد أدنى وحد أقصى  العقوبات بين حصر العقوبات ومدةلتخفيف من إن ا -
 مدة هذه، حيث أن قصر السالبة للحرية قصيرة المدةلعقوبات بتنفيذ ا تعلقت أساساأخرى 

 بسبب، بل تساهم في انتقال عدوى الجريمة  لجانيا لإصلاح وذيب صة العقوبة لا يتيح الفر
 داخل المؤسسة الإجرام معتاديمن  المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة بغيرهم يناختلاط ارم

  .العقابية

 وضع معايير بالضرورة مسئولية الجنائية يقتضي  للسأساكدرجتها   حرية الاختيار وإن اعتماد -
وقت وقوع الجريمة ثم تقدير  ة الحرية المتوافردرجة لتحديد ة يلجأ إليها القاضي الجنائيواضح

  .مي دقيق بأسلوب عليستحيل قياسه أمر العقوبة، و هذا

 تأغفل ا أإلا التوفيق بين فكرتي منفعة العقوبة وعدالتها  التقليدية الجديدة المدرسةحاولت -
  للعقوبةتهذيبيال ويصلاحالإ الجانبلت هم أا أللعقوبة، أيفكرة الردع الخاص كهدف تماما 

  .مستقبلا ارتكاب الجريمة  وبين عودته إلىول بين الجانيوالذي يح

.�%��	3�� 0 �  ���=$�� ��
	���� ��	����-  

  . نتناول في هذا المطلب نشأة السياسة العقابية الوضعية و دعائمها ثم تقييم هذه السياسة        

  ::::الوضعيةالوضعيةالوضعيةالوضعيةالعقابية العقابية العقابية العقابية نشأة السياسة نشأة السياسة نشأة السياسة نشأة السياسة     أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

ل السياسة العقابية التي جاءت ا المدارس التقليدية في مكافحة الظاهرة شنتيجة لف
 أواخر القرن في المدرسة الوضعية ظهرت، ات التي أخذت ا وكذلك التشريع،الإجرامية

رافائيل جاروفالو "و " Ferri فر ريكونأ" و "Lombros  سيزار لومبروزو"  التاسع عشر على يد
Garofalo"1.  

 نسبة الإجرام في الدول التي سجلت الإحصائيات الجنائية عن ارتفاع كبير في حيث
  . الجريمةاجهة طبقت تلك السياسة العقابية في مو

مثل و مجردة على أفكار فلسفية بحتة  هايامإلى قفشل السياسة العقابية التقليدية يرجع 
 حيث .الجاني دونلجريمة فقط با هاهتمامعية العقوبة و افالعقد الاجتماعي و العدالة المطلقة و ن

 أدى  إلى ظهور مما. هذه الجريمة  وأسبابلت مصدرهمأ والجريمة   المترتبة علىارثالآعالجت 
راسات دو ظهور  الجاني سلوك طريقة الملاحظة والتجربة في دراسة  اعتمدتدراسات 

 .2 بالظواهر الاجتماعيةإحصائية تتعلق

                                                           
 . و ما بعدها47، ص 2004/2005لدين هنداوي، مبادىء علم العقاب، دراسة مقارنة للنظم العقابية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، نور ا.  د-1 
   .77 ص السابق، المرجع عبيد،رءوف .  د-2
  .320 آمال عثمان، المرجع السابق، ص. و ديسر أنور علي. د  أنظر أيضا،-



  25

قيام الفقيه  السياسة العقابية الوضعية انتشار ظهور و العوامل التي ساهمت فيمن بين  و   
 لتناسب بين الجريمة والعقوبة، اةالحاست خلص إلى الدراسات بعض ب " Elleroإليرو "الإيطالي 
كل الأحوال لا تكون إلا عدالة  ، فيفالعدالة . تحقيق العدالة الجنائية المطلقةةالحومن ثم إست
  .  العدالةلهذهولية الأخلاقية كأساس  مما يترتب عليه التخلي على فكرة المسؤ،نسبية

عدة عوامل ساهمة لم نتيجة لجريمةالجاني يرتكب اأن "  Bovio جيوفاني بوفيو" كما أوضح
  .1ة الفردية الآثمةدارلى جانب الإإاجتماعية و طبيعية 

 "افيارب"العصبي بجامعة ولطب الشرعي أستاذ في ا -" سيزار لومبروزو"عتمد الإيطالي لقد ا
 تطبيقية  شرع في أبحاثالمنهج التجريبي و -لأمراض العقلية في السجون الإيطالية  اوطبيب
    .2حظة في دراسة الظاهرة الإجراميةى منهج الملاعل تقوم

تبعا   إلى خمسة أصناف ارمينتقسيم ،"لومبروزو" هاعتمد نتائج المنهج التجريبي الذين م
عدم انتظام حجم الجمجمة وضيق ، مثل  لكل صنف العضويةسدية و الجتشريحية والصفات لل

 بالفطرة و  ارم بالعاطفة و ارم ارم :3بروز العظام الخاصة بالوجهين وطول الفك الجبهة و
   . ارم بالصدفةالمعتاد و ارم الجنون  و

 ومن هنا غلب دور . الجريمةإلى ارتكاب  دائماعه تدف وراثيةارم يحمل علامات ارتداديةف
اشى تتمعقابية وضع معاملة  يساهم هذا التقسيم في حيث .الوراثة لديه كعامل من عوامل الجريمة

  .4.و كل صنف

علم " في مؤلفهقسم فلقد  – أستاذ القانون الجنائي بجامعة نابولي - "يل جاروفالوئفار"أما 
أما الجرائم الطبيعية فهي . و جرائم مصطنعةطبيعية الجرائم إلى جرائم  1885  عام "الإجرام
   و الضرب السرقة  تل وكالق  بدون استثناءالسائدة في كافة اتمعاتلقيم الخلقية ل المنافيةتلك 
لنظام ايتوقف تجريم الفعل فيها على القيم المستمدة من ف الجرائم المصطنعة شهادة الزور، بينما و

  . 5 تتفاوت فيها التشريعاتو التي  في كل مجتمعالاجتماعي السائد وو الاقتصادي السياسي 

                                                           
   ، 50-49، ص 1969 ،القاهرة الجنائي، للقانون  الأصول العامةعلي،يسر أنور .  د-1
  .78رءوف عبيد، المرجع السابق، ص. د -
 .تضمن نتائج الأبحاث و التجارب التي قام ا" الإنسان ارم"أصدر لومبروزو مؤلفا تحت عنوان  -  2
  .122، ص1998، 1الطبعة السلوك الاجتماعي، أحمد محمد أضبيعة، أصول علم الإجرام، العلاقة بين الجريمة و. د عدنان الدوري و. د -3
   ، 181، ص1973 دار النهضة العربية، القاهرة، منهجه ونظرياته ،  وه الإجرام، دراسة حول ذاتيمعبد الفتاح الصيفي، عل.  د-4
 أصول علم سلامة،مأمون .  دبعدها،ما  و38، ص1975 دار النهضة العربية، القاهرة، العقاب، فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام و. د  أنظر أيضا-

   .16 ص،1967 الإجرام،
 .74 ، ص1972جلال ثروت ، الظاهرة الإجرامية ،  .د -

 
5 - J. Pinatel, La doctrine lombrosienne devant la criminologie scientifique contemporaine, RSC. 1960, p. 310. 
- J. Pinatel, La vie et l’œuvre de César Lombroso, Bull. de la Société internationale de criminologie, 1959, p. 217. 
- J. Léauté, criminologie et science pénitentiaire, Thémis, PUF. Paris, 1972, p. 72 et s. 
- P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, T. III, Dalloz, p. 263 et s.  
- J. Larguier, Criminologie et science pénitentiaire, 1976, p. 17 et s. 
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 الطبيعية ومن ثم لابد هو الذي يرتكب الجريمة" جاروفالو"بحسب تعبير ارم الحقيقي ف
 المحرك أولى للعوامل البيولوجية أهمية خاصة باعتبارهاكما . معاملة عقابية خاصةيعامل من أن 

  .لتفعيل دور العوامل الاجتماعية في الدفع للارتكاب الجريمة

بدراسات بين  -نائب بالبرلمان الإيطالي و  الاجتماع أستاذ في علم– "يفير يكورأن "قام كما
 و المتمثلةواقعة الإجرامية  لتكوين التفاعل فيما بينها تلأن هناك مجموعة من العوملالها من خ

هذه تفاوت حيث ت،  عوامل اجتماعيةجغرافية و عوامل طبيعية و روبولوجية وفي عوامل أنت
سواء و تأثيره مدى قوة العامل من حيث في كل جريمة أياً كان نوعها  و  لدى كل جان العوامل 
  .جتماعي ام أبيولوجي أم طبيعيأكان 

 ،"التشبع الإجراميبقانون " ما يسمى "فيري" وضع ،من خلال هذه النظرية للجريمة و
 من عنها حتما عددا معينا، فينتج ل طبيعية مع عوامل اجتماعية معينةمؤداه أنه إذا تكاتفت عوام
  . 1الجرائم لا يزيد ولا ينقص

  ::::ضعيةضعيةضعيةضعيةلسياسة العقابية الولسياسة العقابية الولسياسة العقابية الولسياسة العقابية الواااادعائم دعائم دعائم دعائم     ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

  :على ثلاث دعائم و هيالوضعية العقابية لسياسة ا تقوم

  :اعتماد التجريبية منهجا للبحثاعتماد التجريبية منهجا للبحثاعتماد التجريبية منهجا للبحثاعتماد التجريبية منهجا للبحث    ----1

 أنصار حيث يعتبر.  الوضعية هي منهجها في البحثالعقابية الأساسية للسياسة الميزةن إ
 الجريمة ظاهرة لا يمكن مواجهتها إلا بالأسلوب الواقعي والمنهج التجريبي ،المدرسة الوضعية

  على الملاحظة واستخلاص النتائج باستخدام المعطيات و النتائج التي يتوصل إليها علمينالقائم
  . الطب، وليس باللجوء إلى الافتراضات النظرية غير المدروسة النفس و علم الاجتماع و

 فما ية،إذا كنا نطلق على مدرستنا وصف الوضع ""يأنريكو فير"يقول اال  هذا  فيو
 القائم على أسلوب الملاحظة "أوجست كونت"هو نظام  ننا نتبع نظاما فلسفيا معينا، وذلك إلا لأ
فلم يعد فيها بالتالي محل للنظر إلى الجاني كدمية حية يخضع لتطبيق صيغ نظرية . والتجريب

نشأت من تخيلات نظرية ، وعلى ظهر هذه الدمية يتعين على القاضي أن يلصق رقم مادة من 
  .2" ثم تصبح هذه الدمية الحية نفسها رقما عند تنفيذ العقوبة،التشريع العقابي

  : عن المسئولية الأخلاقية عن المسئولية الأخلاقية عن المسئولية الأخلاقية عن المسئولية الأخلاقيةلالالالاعتماد المسئولية القانونية بدعتماد المسئولية القانونية بدعتماد المسئولية القانونية بدعتماد المسئولية القانونية بداااا    -2

 ، الأولىمن العوامل صنفيننتاج إلا هي ما  الوضعية أن الجريمة السياسة العقابية أكدت
ظروف البعلق خارجية تتلثانية او، عضوي والنفسي للجانيتصل بالتكوين التو نفسية   داخلية 

إزائهما  الجاني، لا يملك عوامل حتميةلهما  في مجم الصنفانو. البيئية وو الاقتصادية الاجتماعية 
                                                           

 ولقد أصدر .. للجريمةThéorie synthétiqueفيري هو المؤسس الحقيقي لعلم الإجرام لأنه أول من أقام نظرية تركيبية  يكوأنر يرى البعض أن -1
  . تضمن هذه النظرية1884عام " يعلم االاجتماع الجنائ"فيري مؤلفا تحت عنوان 

2 - R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Paris 1967, p. 24 et s. 
-J. Léauté, op. cit. p. 28 et s. 
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 حيث و ليس مخير هو مسير و إنما في تصرفاته فإن الجاني ليس حرا  و عيله. قدر من الحريةأي
 .و الحتميةمبدأ الجبرية   الوضعيةالمدرسةاعتنق أنصار 

لا دخل لإرادته فيها، عوامل داخلية وخارجية ل كأثر حتميلجريمة ا الجاني ارتكبإذا 
  . مبدأ حرية الاختيار والإرادةقائمة علىخلاقية بوجود مسؤولية أ فلا يمكن القول

و اجتماعية، يكون بموجبها ة قانونية يولهي مسؤ أنصار هذه المدرسة عندولية فالمسؤ
 موانع من مانعو التميز أم لحقه  سواء توافر لديه الإدراك ،في اتمع كونه فرداولا الجاني مسؤ
 في ، و عديمها أو ناقصها كانون أو صغير السنعاقلا أمكامل الأهلية أي أي سواء كان  ،الأهلية

  . خطورته الإجراميةللحد من إلى التدابير هذه الحالة يجب إخضاعه

إلى إلى فكرة الخطورة الإجرامية لا للجاني نونية و القاتستند هذه المسؤولية الاجتماعية 
 الكامنة فيالإجرامية  لتقدير مدى الخطورة تعين إجراء فحوصي كل حالة فيو . درجة الخطأ

الملائم والمعاملة الملائمة للمجرم، على أساس خطورته وليس على أساس  التدبير لتحديد الجاني
" لا عقوبة إلا بنص" التقليدية تقرر مبدأ المدارسنت فإذا كا. الواقعة الإجرامية ودرجة جسامتها

  .1"لا تدبير بدون خطورة"بدأ اعتنقت م ة الوضعيالمدرسةفإن 

        :::: الجريمة الجريمة الجريمة الجريمةلمواجهةلمواجهةلمواجهةلمواجهة كأسلوب  كأسلوب  كأسلوب  كأسلوب اعتماد التدابيراعتماد التدابيراعتماد التدابيراعتماد التدابير    ----3

فكان من ، ةي الوضعالمدرسةولية عند س المسؤ أساي الخطورة الإجرامية هباعتبار أن
  .للدفاع الاجتماعي تجاه الجريمةاعتماد التدابير كوسيلة الضروري 

    ، العضوية الاهتمام بتصنيف ارمين حسب الفروق النفسية والاجتماعية و فكان لزاما
حسب تغلب العوامل الداخلية أو الخارجية في الدفع للجريمة ، كل هذا دف تسهيل مهمة  و

 .ابية في تطبيق التدبير الملائم وتحديد أنسب طرق المعاملة العقيالقاض

لمواجهة ذه التدابير فهبل تطبق  الجريمة بالفعل، وقوع تطبيق التدابير على يقتصرو لا 
مدا و يتعذر تحديد طبيعتها حيث ،ارتكاب الجريمة قبل التي تظهر للفردالخطورة الإجرامية 

ا إذا ، بل تترك لتقدير كل حالة على حدة وبعد متابعة هذه الحالة الفترة الكافية لتقدير ممقدما
  .2كانت الخطورة الكامنة قد زالت أم لا

 نوعين من التدابير لمواجهة الخطورة الإجرامية مد السياسة العقابية الوضعية على وتعت
  :و هما التدابير الوقائية وتدابير الدفاع أو الأمن

        

        

                                                           
 .  و ما بعدها51، المرجع السابق، ص نور الدين هنداوي. د - 1
  . 324-323آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص .يسر أنور علي، ود . د-2
 .356 صالسابق، المرجع خطوة،أحمد شوقي أبو . د أنظر أيضا، -
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        :  :  :  :  أ ـ التدابير الوقائيةأ ـ التدابير الوقائيةأ ـ التدابير الوقائيةأ ـ التدابير الوقائية

كل و الهدف منها  هو مواجهة  "يأنريكو فير" على حد تعبير و المقصود ا بدائل العقوبات
البطالة عن  الإدمان و  مكافحة السكر ومثل . الجريمةارتكابالظروف الاجتماعية التي تدفع إلى 

إن  ""يفير"فكما يقول .  فرص للعمل إتاحةطريق التوعية والتعليم والاهتمام برعاية الطفولة و
 أن يضاء يواجه ذلك فيكفالطريق المظلم ليلا يكون مسرحا للعديد من الجرائم ولكي ن

 من رجال عددامكافحة الجريمة من أن تخصص الدولة  الطريق ليلا، فذلك أجدى في الدفاع و
  ".الشرطة لمراقبة هذا الطريق

، وخاصة لمواجهة حالات ي عادة ما قبل وقوع الفعل الإجرام الوقائية التدابير تستخدم    و
 التدابير التي تطبق في حالات مثلل نحو الجريمة، يالم عن تكشف قد الإجرامية و التيالخطورة 

  .1التشرد والاشتباه لمنع حدوث الجريمة في المستقبل

        ::::ب ـ تدابير الدفاع أو الأمنب ـ تدابير الدفاع أو الأمنب ـ تدابير الدفاع أو الأمنب ـ تدابير الدفاع أو الأمن

 في ظروف لا الجانيإلى وضع أساسا ، دف ارتكاب الجريمة التدابير اللاحقة على و هي
يستعدي خر مما جاني إلى آ من ف تطبيقهالذا فهي متعددة حيث يختل.  الإضرار باتمعيستطيع معها
 بعض حيث أنه عند.  من الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعيةكل حالة على حدىدراسة 
خر قد عند البعض الآ  ولمدى الحياة،لعزل  لا تفلح إلا التدابير الإستئصالية كالإعدام أو االجناة 

قد تفلح التدابير الاجتماعية كالمنع ، أو و عقليةكالإيداع في مصحة نفسية أتفلح التدابير العلاجية 
 .2 الإقامة في مكان معين أو المنع من مزاولة مهنة معينةمن

  :تقدير السياسة العقابية الوضعيةتقدير السياسة العقابية الوضعيةتقدير السياسة العقابية الوضعيةتقدير السياسة العقابية الوضعية    ثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

شخص ب الاهتمام و ، العقابو الإجرام يتأسيس علميرجع للمدرسة الوضعية الفضل في 
  كله ينصب علىالاهتمامبعد أن كان الإجرام فحة مكاالجاني كمحور أساسي تقوم عليه عملية 

  . ماديةواقعة الجريمة ك

و اعتمادها كأساس  فكرة الخطورة الإجرامية ظهوركما يعود الفضل لهذه المدرسة في 
 كوسيلة للحد من الأمنالتدابير الوقائية وتدابير ب  من ثم أخذهاو العقاب، والجنائية ولية للمسؤ

 .الخطورة الإجرامية

 جديدة، مثل إجرائية أنظمة ظهور في صدى و تأثير كبيرين هذه المدرسة كان لأفكار و
الوضع تحت  و تأجيل النطق بالعقوبة الإبعاد و  ويوقف التنفيذ والإفراج الشرط والعفو 

                                                           
  .325 ص السابق، المرجع عثمان،يسر أنور علي وآمال . د -1
  ..354 ص السابق،محمد زكي أبو عامر، المرجع  .د -

-R. Merle et A. Vitu, op. cit., p. 27 et s. 
2 - R. Merle et A. Vitu, op. cit., p. 29 et s ; R. Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 55 et s. 
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     1930، منها قانون العقوبات الإيطالي لعام  العقابية الحديثة التشريعاتأخذت االاختبار التي 
  . 1937السويسري في عام   و1932لندي لسنة البو و

 ولية الاجتماعية أن هذه المدرسة لم تسلم من النقد الذي وجه أساسا إلى فكرة المسؤ غير
  .مبدأ الجبرية أو الحتميةقيامها  و

  :من بين الانتقادات التي وجهت لهذه المدرسة و

بالحريات  مساس قد يكزن فيه  الشخص لبعض التدابير الوقائية قبل وقوع الجريمةإخضاع إن -
توجيه الإنذار  التنبيه والذي يوجب  الأمر ،  على مبدأ الشرعية الجنائيةيتعد من ثم ، والفردية
  .1بالأفعال المحظورة قبل توقيع العقابمسبقا 

 ،افتراضمجرد بل هو الإجرامي، مبدأ الحتمية والجبرية للسلوك لا يوجد دليل علمي يؤكد  -
 . والملاحظةةي العلمأسلوب التجربة اعتمدت المدرسة أن هذهعلى الرغم من 

كفكرة "الجريمة ذاا، فإذا أبعدنا الجريمة عند وقوع الخطورة الإجرامية إلا   لا يمكن الكشف عن-
 ؟ وحتى لو قلنا أن الكشف عن  للجانيفكيف يمكن الكشف عن الحالة الخطرة" قانونية مستقرة

 و المبنية على مثلا، الجانيلجريمة من خلال الظروف التي يعيش فيها  قبل وقوع اممكن الحالة هذه
 الظروف الخارجية  التيعلى أساس وقائي  لأي تدبير الفرد إخضاع الجريمة، فإنارتكابه احتمال 

لا على إيقوم  لا  هو أمر و يعد مساسا بحرية الفرد،لجوانب النفسية لديهيعيشها دون مراعاة ا
 . المدرسة الوضعية نفتهاحرية الاختيار التي

عليه  أن تقوم يجب أن تكون هي الأساس الذي ينبغي أن حرية الاختيار مع العلم
المسئولية القانونية ب أخذتأن التشريعات التي و الدليل على ذلك ، المسؤولية الجنائية

عتمد ا الذي 1921 لعام "فيرى" مشروع  سبيل المثال علىو. والاجتماعية لم يكتب لها النجاح
إلا إذا كان  عن الجريمة حيث اعتبر الفاعلين والشركاء مسؤولين قانوناولية القانونية فكرة المسؤ

أن  الإكراه و وفكرة المساهمة المعنوية في الجريمة  كما تضمن هذا المشروع. هناك سبب يبيح الفعل
 الذين لا ضعاف العقل يجب ألا تطبق على اانين والتدابير الاحترازية ذات الطابع العقابي لا 

الإرادة  عتراف بفكرة حرية الاختيار و هذا في حد ذاته او. يستطيعون السيطرة على تصرفام
  .رغم إنكارها

ولية القانونية ثم وقع في ؤمبدأ المس 1937عام ل  قانون العقوبات السوفيتي أقرذلكك
 هم الذين يتصرفون بادراك ولينه  عندما نص على أن الأشخاص المسؤ من11التناقض في المادة 

ولية اعتراف بمبدأ حرية الاختيار والمسؤهو  و. ويقدرون نتائج تصرفهم ويرغبون في هذه النتائج
  .2الأدبية
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لفكرة التدابير الوقائية  عند إقرارها عتبارات الردع العام والعدالة تماما ا هذه المدرسة تجاهلت -
  .ي أغراض الجزاء الجنائو تدابير الأمن كأحد

        عضوية السس الأعلى القائم  الجناة،في مجال تصنيف الدليل العلمي،  هذه المدرسة لم تقدم -
في حين أنه ، الجرائملم يقترفوا  صفات ووا المهذه  فعلا تتوافر فيهمحيث هناك أفراد،  النفسيةو

 هذا  يصلح  و عيه فلا يكمن.صفاتوا المهذه لديهم لا تتوافر وقعت أشبع الجرائم من جناة
  .في تحديد المعاملة العقابيةالتصنيف 
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            المدرسة التقليدية  التي جاءت ا كل منفكارالأبين لقد أدى التناقض و التباين 
     مذاهب ترتب عنه ظهور عدم الاستقرار في الفكر الجنائي، الأمر الذي إلىالمدرسة الوضعية  و
  .هذه الأفكار بين توازن تخلق توفيقية  مدارس و

يكفى ة باعتبارها كيانا قانونيا مجردا بالجريماهتمت ا فلقد عيب على المدرسة التقليدية أ 
  .1الشخصية للجانيظروف ال، دون الأخذ في الاعتبار لتوقيع العقاب ا أركاتوافر إثبات

ها في الاهتمام بشخصية ارم وخطورته كما عيب على المدرسة الوضعية تطرف
ية أو ، دون الأخذ في الاعتبار حقيقة الواقعة الإجرامية كوا مزيج من جوانب مادالإجرامية

  2موضوعية وجوانب أخرى شخصية

بالجريمة و في نفس الوقت  اللاحقة على المدرسة الوضعية الاهتمام المدارسحاولت ف
هي المدارس في ثلاث و  تتمثل هذه و.ورته الإجراميةطخ شخصية ارم و  وكواقعة مادية
  . و الاتحاد الدولي لقانون العقوبات و الحركة العلمية الفنيةالوضعية الانتقادية المدرسة

            :::: الوضعية الانتقادية الوضعية الانتقادية الوضعية الانتقادية الوضعية الانتقاديةلمدرسةلمدرسةلمدرسةلمدرسةاااا    أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

            بعد المدرسة التقليدية لأا ظهرت الثالثة الوضعية الانتقادية أو المدرسة ب سميت
إيمانويل "و  " Alimena برناردينو أليمينا "الفقهاء الإيطاليين على يد المدرسة الوضعية و

  ". Impollomeni  لومينىوجامباتيستا أمب" و  "Carnovale  كارنفالي

   .مسألة ثانويةاعتبرا  التسيير والتخيير حيث مسألة  في بحثتأا ب الثالثة المدرسة تميزت

عية الانتقادية  بالوضالمدرسة الذي يعود إليه الفضل في تسمية هذه -لا  مث"يناأليم"يرى 
1892 في عام العنوانبذات  عندما أصدر مؤلف

أنه ما دامت الجريمة ظاهرة اجتماعية فإن  - 3
  . خرأن تكون له وظيفة اجتماعية هو الآ يالعقاب ينبغ

                                                           
1
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2
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 بغضارم  إيلام و زجر فيلا   الدفاع عن اتمعفيفقط العقوبة وظيفة يجب أن تنحصر 
 حرية مه عن نفسه لا عندما يدافعفاتمع . ا أو مجبرعما إذا كان مخيرا أو مسيرا أي حراالنظر 
 فلسفية لا تنال من حقه في الدفاع عن نفسه ضد المخيرين والمسيرين مسألة  كواجبريته   والجاني

  .1سواء بسواء

على "فكارنفالي"  حيث أكد .بيرع بين العقوبة و التدبإمكانية الجم هذه المدرسة تيزكما تم
النطق بإحداها حسب كل حالة ب ليسمح للقاضي التدابير   والعقوباتضرورة الإبقاء على 

العقوبة بينما بتطبيق ردعه إلا يمكن  الأهلية الجنائية لا فالجاني الذي تتوافر لديه. معروضة أمامه
 لابد أن يتسع ةيالعقاباسة يالس المفهوم  أو ناقص الأهلية لأنعلى الجاني عديمبير إلا يطبق التدلا 

  .ضد الجريمةعن اتمع ليشمل كافة الوسائل الصالحة للدفاع 

 هذه المدرسةبير أن المسئولية الجنائية لدى أنصار العقوبة والتدالجمع بين فكرة  ؤكدتو 
  . طأ والخطورة، أساسها الخفي نفس الوقت مسئولية أخلاقية قانونيةإنما هي 

 تعبير عن  باعتباره الخاصالجزاء الجنائي إلى تحقيق الردع بنوعيه العام و يستهدف كما
وقاية اتمع من لحماية و هو وسيلة  ، ومن الجاني وليس انتقاماو اجتماعية رورة سياسية ض

تمع أن فعلى ا.  أو من غيره من الأفرادطرف الجاني سواء من الجرائم في المستقبلارتكاب 
 أو الجاني الكفيل بقمع النفوس وردعها، سواء لدى يالجزاء الأثر النفسيحدث عن طريق تطبيق 

  .2غيره

        ::::الاتحاد الدولي لقانون العقوباتالاتحاد الدولي لقانون العقوباتالاتحاد الدولي لقانون العقوباتالاتحاد الدولي لقانون العقوبات    ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

"  Van Hamelفان هامل  "  على يد1881عام الاتحاد الدولي لقانون العقوبات أنشئ 
فون ليست " و الأستاذ بجامعة بروكسل" Adolf Prinsأدولف برانز " و الأستاذ بجامعة أمستردام

Von Liszt"الأستاذ بجامعة برلين .  

سلسلة عقده ، وذلك من خلال العقابية التقليدية والوضعية السياسة التوفيق بين حاول
        3 1889عام كان أولها من المؤتمرات 

  :بما يلي  الاتحاد الدولي لقانون العقوباتيزتم

ابية بعيدة عن الافتراضات الفلسفية، كما هو الحال عند المدرسة الوضعية، اعتمد سياسة عقأنه  -
و إعادة تربيته لإصلاحه الجاني بشخص القائم على فكرة الاهتمام  التجريبي المنهج حيث اتبع

  .نعه من العودة إلى الجريمة مرة أخرىلم

 خاصة تختلف ابيةعقمعاملة كل مجرم حيث يعامل ، لتفريد العقابي من هنا ظهرت أهمية او
 أسسوضع إلى الدولي لقانون العقوبات  أعضاء الاتحاد الأمر الذي دفع. عن معاملة بقية الجناة
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 ارتكابالذي تدفعه عوامل بيولوجية ونفسية إلى بالفطرة،  ارمز يميكت ،تصنيف ارمينل
لاجتماعية اوف  تدفعهم للجريمة عوامل خارجية تتصل بالظر ارم بالصدفة الذي و،الجريمة
  .والبيئية

 تحقيق الردعالتي تستهدف  والذي يطبق على الجاني الجزاء الأول يجب أن تكون  العقوبة أن -
الحد من خطورته في المستقبل،   والجانيإصلاح   الخاص إلى جانب تحقيق العدالة و الردعو   العام 

 . من اتمع قد لا يتحقق إلا باستئصاله كلياالأمر الذي

 عجز العقوبة عندالقاضي جزاء احتياطي يلجأ إليه ما هي إلا التدابير بأنواعها المختلفة  نأ-
بنفس حاطتها إضرورة ، يدعو الاتحاد إلى التدابيرفى حالة اللجوء إلى و . عن تحقيق أغراضها

 .القضائية الشخصية و ، كالشرعية والضمانات التي تحيط بالعقوبة

، حتى قبل وقوع الجريمة، كون أساسا لتوقيع الجزاء الجنائيأن تن يمكلخطورة الإجرامية أن ا -
 حالتهم  دراسةتوقيع بعض التدابير المانعة أو تدابير الأمن على الأشخاص الذين تكشفك

، هم نحو الإجرام على الرغم من عدم ارتكام الجرائمظروفهم الاجتماعية عن ميل الشخصية و
 .1عاطي المخدرات والتشردو ت    حالات الإدمان والسكر مثل

ر نشوب الحرب العالمية على أثتوقف  غير أن نشاط الاتحاد الدولي لقانون العقوبات
  .وفاة مؤسسيهالأولى وبعد 

 عام "باريس" استمر الحال هكذا إلى حين تأسيس الجمعية الدولية لقانون العقوبات في و
  . بات مبادئ الاتحاد الدولي لقانون العقواعتمدت والتي 1924

تمهد لقانون العقوبات مؤتمرات دورية كل خمس سنوات، حيث تعقد الجمعية الدولية 
الجمعية الدولية لمؤتمرها الدوري بالعديد من الحلقات التمهيدية تتناول كل حلقة منها وجه من 

  تتعلق بقانون العقوباتلمسائ، فتنصب حلقة على التي سوف يتناولها المؤتمر العامأوجه المشكلة 
تخصص الأخيرة  و، بقانون الإجراءات الجزائية وثالثة، بالقسم الخاص عن ثانية والقسم العام 
 الة الدولية لقانون العقوبات، تنشر الجمعية أعمالها وتوصياا في و. 2 الجنائية الدوليةللقضايا
   . عن مجلة الدراسات الجنائية الحديثةفضلا
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-B. Bouloc, op.cit., p. 19 et s. 
في رها أخ في الإجراءات الجنائية وها ثالث في القسم الخاص وثانيها  وفي القسم العام أولها : قبل ذلك كانت الجمعية تحدد أربعة موضوعات متفرقة  -2

 سبتمبر 19 إلى 12 انعقد ببكين بالصين في الفترة من القانون الجنائي الدولي وهو التقسيم الذي تم الرجوع إليه في مؤتمر الجمعية السابع عشر الذي
الجرائم المشاة لها في المعاملات  الرشوة و الدولي، و المسئولية الجنائية للأحداث في النظامين الوطني و: هيالذي ناقش أربعة موضوعات   و2004

 الدولي و  الوطني والقضائيينأخيرا تنازع الاختصاص بين  و     تأديبية، تطبيقها على الإجراءات ال مبادئ الدعوى الجنائية و الاقتصادية الدولية، و
  .مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين
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الجمعية الدولية أو  لقانون العقوبات لاتحاد الدولي اكل الجهود المبذولة من طرفرغم  و
ى ضرورة الجمع تأكيدها عل الحد من تطرفها ، و  والعقابية للتوفيق بين المذاهب يللقانون الجنائ

عموماً عيب العقابية ، إلا أن سياستها هتمام بتفريد المعاملة العقابيةالا بير وبين العقوبة والتد
 جاءت فالأفكار التي. ط واحد يجعل منها مدرسة أو نظرية فقهية متكاملةعليها أا لا ترتبط بربا

  .1 مجموعة من الحلول العملية لعدد من كبار الفقهاءما هي إلا ا

   :                                                  :                                                  :                                                  :                                                   العلمية الفنية العلمية الفنية العلمية الفنية العلمية الفنيةالحركةالحركةالحركةالحركة    ــــثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

الحركة العلمية الفنية  "Florian Grispigni" "فلوريان جرسبينى"الإيطالي ه الفقيتزعم 
 تميزت و . و محاولة تصحيحها النتائج المتطرفة للمدرسة الوضعيةمهاجمة االذي استهدف منه و

   :الحركة العلمية الفنية بما يلي

الردع الخاص الذي ينصرف إلى  ، هو تحقيق) أو تدبيرعقوبة(الجنائي  الجزاء الغرض منن  أ-
 ا الردع العام يمثل هدففإن تحقيق و عليه.  من العودة إلى الجريمة مستقبلالمنعه وحده الجانيشخص 
، لردع الخاص فإن العقوبة حققت كل أغراضها لالردع العام كنتيجة بمعنى أنه إذا تحقق ،اياحتياط

   .الذي يتماشى و حالة الجانيالتدبير و تطبيق  العقوبة وجب استبعادأما إذا لم يتحقق 

، الأمن في حالة عجز العقوبة عن أداء وظيفتها هي فقط تدابير لواجبة التطبيقاأن التدابير  -
  .أي التدابير اللاحقة على ارتكاب الجريمة

بالتدابير الوقائية أي السابقة على ارتكاب  تعترف لا إن الحركة العلمية الفنية فو عليه
 امعينالجزاء  ، كما يجب أن يكونةبعد وقوع الجريم توقيعه إلا يجب، لأن الجزاء الجنائي لا الجريمة
، خاصة في ظل مساس بحريات الأفراد وحقوقهم  هناككوني من قبل المشرع حتى لا ا سلفاومقدر

 .ةالأنظمة السياسية الديكتاتوري
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عملت مصطلح  التي استيحركة الدفاع الاجتماعظهرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
الحركة كذلك  و والتي لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا،" السياسة العقابية المعاصرة"

 يحركة الدفاع الاجتماعلدى  اسة العقابيةيالس بين ت وفقالتي النيوكلاسيكية المعاصرة
  .والسياسة العقابية التقليدية

        :::: حركة الدفاع الاجتماعي حركة الدفاع الاجتماعي حركة الدفاع الاجتماعي حركة الدفاع الاجتماعيعندعندعندعندالسياسة العقابية السياسة العقابية السياسة العقابية السياسة العقابية     أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

         المذاهب  إلى كافة  و إنما تمتد جذورهحديث النشأةليس " يدفاع اجتماع "حإن مصطل
لكن  ،العصورالتاريخية و عبر مختلف المراحل  السياسة العقابية في مجال ظهرتالنظريات التي و 

 . بمفهوم مختلف
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دفاع عن الالأساسي نفعية هدفها ال وظيفة العقوبة إلى أسندت القديمة  و النظرياتالمذاهبف
  . اتمع ضد الجريمة

فى العصر   و،"أرسطو" أمثال ي الفلاسفة القدماء في العصر الإغريقكتب في وردكما 
                "فويرباخ" و "هوبز" و "بنتام" و "فولتير" و"يسكيوتمون"كل من عندالوسيط والحديث 

     التعذيب هو الهدف منه يس لعلى الجاني  تطبيق العقوباتن الذين اعتبروا أ. "رومانيوزى"و 
إلى مستقبلا يعود  حتى لا جاني كل  و ردعهو إرهاببل  جريمة، التكفير عن و الانتقام ويلام الإو 

  .1ارتكاب الجرائم

 حيث اعتبربفكرة الدفاع الاجتماعي، "  بيكاريا"الذي تزعمه ي  التقليدالاتجاه كما تأثر
 حق اتمع في الدفاع عن استنادا إلى الردع العام فكرة تحقيق لعقوبة هوالأساسي من ادف الهأن 
  . نفسه

 مفاده مغايرلكن بمفهوم  بفكرة الدفاع الاجتماعي، و  أنصار المدرسة الوضعيةكذلك أخذ
 التضحية مما تربت عليه ، لا ضد الجريمةالجاني هو الدفاع عن اتمع ضد العقوباتأن الهدف من 

جزاء التدابير ك عن اتمع توقيع ادفاعو  هذه المدرسة حيث أقرت. تمع حماية امقابل في بالجاني
و هذا ما أدى . الإجرامية لا الواقعة توافر الخطورة الإجرامية لدى الجاني على أساس يالجنائ
          الإدراك  و عديمي ةكاملي الأهلي  الجناة ليشمل كافةتطبيق التدابيرنطاق في وسع إلى الت

  . على حد السوىحرية الاختيار وو التمييز 

السياسة هدف حيث أصبح  ي الدفاع الاجتماعتغير مفهوم القرن العشرين في مطلعو 
مساعدته على و بالجانيالاهتمام إنما  والجاني  منلدفاع عن اتمع فقط إلى ا ينصرف العقابية لا

  .  بعد الإفراج عليهإعادة إدماجه في اتمع

 صورته المعاصرة هو حركة نظرية وعملية دف إلى توجيه فالدفاع الاجتماعي في
  .2ثانية  العقابية نحو العمل على استعادة ارم من خارج اتمع لإعادة إدماجه فيه مرةالسياسة

 الأستاذ  بزعامة متطرفإلى اتجاهين، الأول لحركة الدفاع الاجتماعي المعاصرة لقد انقسمت
القاضي  معتدل بزعامة الثاني و، "Filippo Grammaticaفيليبو جراماتيكا "الإيطالي 
  . Marc Ancel"3مارك أنسل "الفرنسي

        ::::))))جراماتيكاجراماتيكاجراماتيكاجراماتيكا( ( ( (  الدفاع الاجتماعي التقليدي  الدفاع الاجتماعي التقليدي  الدفاع الاجتماعي التقليدي  الدفاع الاجتماعي التقليدي ----1

 في إرساء - للعلوم الجنائية بجامعة جنوا أستاذ- "فيليبو جراماتيكا" إلى يرجع الفضل
   .فكرة الدفاع الاجتماعي بمفهومها الحديث

                                                           
  .333يسر أنور علي وآمال عثمان ، المرجع السابق ، ص.  د-1
  و ما بعدها65.  ص.1973 القاهرة، ة ، دراسة تحليلية لنظرية الدفاع الاجتماعي ، دار الفكر العربي ،السيد يس ، السياسة الجنائية المعاصر -2

3 - M. Ancel, La défense sociale nouvelle, un mouvement de politique  criminelle humaniste, 3ème éd., Cujas, Paris 1981 p 35 et s. 
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 عقد العديد من المؤتمرات ، كما1945 عام ي لدراسات الدفاع الاجتماعكزامر حيث أنشئ 
، 1949 عام "لييج" ثانيها في  و1947 عام "سان ريمو" كان أولها في يالدولية حول الدفاع الاجتماع

  ."جراماتيكا"برئاسة  "يالجمعية الدولية للدفاع الاجتماع"إنشاء ب توج الذي  و

 "أنفرس"من بينها مؤتمر ، فاع الاجتماعي العديد من المؤتمراتالدولية للد ت الجمعيةعقد
 .بإيطاليا "يليتش" في مدينة 1966خرها عام و آ 1956 عام "ميلانو"ؤتمر  م و1954عام 

على إثرها أنشأت فكرة الدفاع الاجتماعي  1948 الأمم المتحدة في عام تبنت هيئةقد  لو
و بذل توجيه النشاط إلى هدف  يي والاجتماعيادمجلس الاقتصتابع لل يلدفاع الاجتماعقسم ا
 بانحراف على وجه الخصوص الاهتمام و ،في مجال الوقاية عن الجريمة ومعاملة ارمينالجهود 
  . الأحداث

المنظمة العربية "أنشئت  و نتيجة لانتشار هذه الأفكار،  العربيي الصعيد الإقليمو على
  .1960لتي أقرها مجلس جامعة الدول العربية عام  بمقتضى الاتفاقية ا"للدفاع الاجتماعي

  :ييييالتقليدالتقليدالتقليدالتقليد    ييييلدفاع الاجتماعلدفاع الاجتماعلدفاع الاجتماعلدفاع الاجتماعاااادعائم دعائم دعائم دعائم أسس و أسس و أسس و أسس و أ ـ أ ـ أ ـ أ ـ 

فيه  ، تناول1934عام "مبادئ القانون الجنائي المقترح "مؤلفا تحت عنوان"جراماتيكا" نشر
مبادئ الدفاع "تحت عنوان ثم في مؤلفه بالتفصيل دعائم الدفاع الاجتماعي التقليدي 

   :هذه الدعائم فيما يليتتلخص  و .1961عام "يالاجتماع

  : التقليدية وإحلالها بمفاهيم الدفاع الاجتماعيالعقابية السياسة إهدار -

الجريمة القائمة على  التقليدية أفكار السياسة العقابية بشدة" جراماتيكا"انتقد 
للسياسة  ئيسيالمحور الر ي من الفعل الإجرامت جعلا، على أساس أةوالمسئولية الجنائي

ا، حيث أن  العقوبة تلقائي طبقت والمرتكبة الجنائية بالجريمةولية حيث ارتبطت المسؤ، العقابية
   .يتوقف على جسامة الضرر المترتب على الجريمة تحديد مقدار العقوبة

لدفاع  ابقانون"إحلاله   و"قانون العقوبات"إلغاء على ضرورة  "جراماتيكا" كما أكد
 و مصطلح" الانحراف أو العصيان الاجتماعي"بمصطلح  "ريمةالج"ع تغيير مصطلح م، "يالاجتماع

تدابير الدفاع " بمصطلح "لعقوبةا"و مصطلح ، "جتماعيصاحب السلوك اللاا"بمصطلح"ارم"
  ."يالاجتماع

لا يتماشى و لا يندمج مع  قانونا مستقلا في الدفاع الاجتماعي "جراماتيكا"يرى  لذلك
  .1تالعقوباقانون 

  

                                                           
1 - R. Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 59 et s 
-R. Merle et A. Vitu , op. cit, p. 34 et s. 

  .366 صالسابق، المرجع عامر،محمد زكي أبو . د -
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  :ولية الجنائية فكرة التكيف الاجتماعي محل المسؤ إحلال-

القائمة أساسا على  يولية الجنائية بمفهومها التقليدرة المسؤفكبإلغاء  "جراماتيكا" نادى
لذا فإن . لا تكفل الحماية الوقائية للمجتمع قبل وقوع الجريمة نفسهاا  أمعتبراالجريمة 

  ".التكيف الاجتماعي"ولية الجنائية بفكرة رة المسؤكقترح استبدال فا" جراماتيكا"

 عدم التكيف حالاتكل مواجهة يهدف إلى يجب أن "قانون الدفاع الاجتماعي"و أن 
      ها الوقاية والعلاج  منغرضالاستخدام تدابير الدفاع الاجتماعي يكون و ذلك ب    الاجتماعي

وفق معطيات العلوم الإنسانية، كتشغيل قة مسبتجريبية  علمية وقائمة على دراسة التربية،  و
   . علاج المرضى والشواذتثقيف للأميين و تعليم و  والبطالين

    علاجية إصلاحية و  وسائل تربوية وهي و أنما  العقوبات من قبيل التدابير هذهلا تعد 
هذه ذ ، وتنفأم لاتكيف اجتماعيا سواء ارتكب جريمة كل شخص غير معلى كرها  تطبقوقائية  و

  . السجنبعيدة عنفي أماكن  التدابير

غير محددة وقائية أن تشتمل على تدابير   وأن تكون موحدة،ط في هذه التدابير و يشتر
رقابة أثناء فترة تنفيذها وفق ما تسفر عنه عملية الملاحظة و المدة بحيث يمكن تعديلها أو إلغائها 

  .1تكيف اجتماعياالغير مشخصية 

  :ساس للدفاع الاجتماعيفرد كأشخصية ال -

جانبها الاجتماعي أو البيولوجي أو فرد ، سواء من شخصية ال "جراماتيكا" جعللقد 
  . "قانون الدفاع الاجتماعي" لاهتمام المحور الأساسي النفسي،

الظروف تقدير يتوقف على  "جراماتيكا"عند   الواجبة التطبيقالتدابيرلذا فإن تحديد 
ظروف وجود بمجرد ولية  بالتالي تقوم المسؤو. عند إتيانه الفعلالتي أحاطت بسلوك الفرد 

  . تنبئ عن فرد غير متكيف اجتماعيانفسية و اجتماعية

 "عدم التكيف الاجتماعي "إصلاح سلوك واحد يتمثل في هدف للتدابير يصبح و عليه،
تبعا  متنوعة هذا الأمر يقتضى الأخذ بتدابير. الفرد إلى حياة اجتماعية عادية من أجل أن يعود

لكل شخص غير متكيف "أنهو المبدأ المعمول به أصبح ف.  للفاعلي الاجتماعو تكوين النفسيلل
  ". تدبير ملائمااجتماعي

 الحياة جوانب تشمل خاصة القيام بإصلاحات جذرية  هذه الأهداف، يجببلوغ ل
 من يصحلجانب ال ا ويتعليم الجانب ال ويقتصاد الجانب الا ويسرالأ كالجانب ،الاجتماعية
  .يالانحراف الاجتماعو عوامل على أسباب أجل القضاء 

  
                                                           

1 - M. Ancel op. cit, p 35 et s. 

 . وما بعدها120 صالإسكندرية،منشأة المعارف،  ،1991 إنسانية، سياسة جنائية الجديد، الدفاع الاجتماعي علام،حسن .  د-
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        :::: تقدير الدفاع الاجتماعي التقليدي تقدير الدفاع الاجتماعي التقليدي تقدير الدفاع الاجتماعي التقليدي تقدير الدفاع الاجتماعي التقليدي ـ ـ ـ ـبببب

 و العلاجية  الإصلاحيةالوظيفة تسليط الأضواء علىفي " جراماتيكا"الفضل إلى يرجع
رافه حق من حقوق الفرد إذا ما ثبت انحو العلاج  هذا الإصلاح  أناعتبار بيللجزاء الجنائ
  . اجتماعيا

  إصلاح من أجل الملائمة تدابير ال باتخاذ ملزما اتمع ، يكون هذا الانحرافو في حالة وقوع
  . الحياة الاجتماعيةالمنحرف اجتماعيا و إعادة إدماجه في و علاج

إصلاح النظام عقابية قائمة على في الدعوة لتبنى سياسة " جراماتيكا"إلىالفضل كما يرجع 
   .ي والتعليمي الاقتصاد ويالعائل

أفكار الدفاع الاجتماعي  الكثير من التشريعات العقابية إلى اعتمادهذا ما أدى بالعديد من 
 قانون  مثل .شردينتالم و  المرضى عقليا والأحداثلتدابير التي تطبق على ا، خاصة يالتقليد

لأمن الصادر في ألمانيا عام قانون تدابير ا ، و1923الشواذ الصادر في أسبانيا عام  المتشردين و
قانون الدفاع الاجتماعي و       1930قانون الدفاع الاجتماعي الصادر في بلجيكا عام   و1927

   .1934 عام الصادر في كوبا

لم يسلم من الانتقادات  إلا أنه ،"جراماتيكا"الأفكار الجديدة التي جاء ا رغم كل و 
 إلغاء أحكام، أي  العقوبةارم و ولية الجنائية و و المسؤالجريمةإلغاء ب نادى عندما تطرفه بسبب

  .قانون العقوبات التقليدية

و مبدأ  النظام الاجتماعي كله للفوضى  من شأنه أن يعرضر تطبيق هذه الأفكاإن
   .الحقوق والحريات الفرديةب  المساسبالشرعية للخطر بسب

، كعدم التكيف الاجتماعي قترحة المرالأفكا فإن إذا ألغينا قانون العقوبات،حتى  و
بحيث تحديدها  ضبطها و صعب أفكار من ال، ضاد للمجتمع والسلوك اللااجتماعيوالشخص الم

   .1يشوا الكثير من الغموض

        ::::))))مارك أنسلمارك أنسلمارك أنسلمارك أنسل((((الدفاع الاجتماعي الجديد الدفاع الاجتماعي الجديد الدفاع الاجتماعي الجديد الدفاع الاجتماعي الجديد     ----2

تأييدا من أنصار حركة التي لم تلقى "جراماتيكا"أفكار الموجه إلى   تنتيجة للانتقادا
البحث عن أفكار جديدة يقوم عليها ، الأمر الذي أدى إلى الدفاع الاجتماعي في مختلف الدول

   .الدفاع الاجتماعي تكون أكثر موضوعية و واقعية

و من     ،يالاجتماعالدفاع الجديدة لحركة سس الأفي وضع " ارك أنسللم"و يرجع الفضل 
الدفاع " مؤلفا تحت عنوان هذا الفقيه شرحيث ن. ي الاتجاه المعتدل للدفاع الاجتماعظهر هنا

                                                           
 . و ما بعدما371 صالسابق، المرجع خطوة، أبو ي أحمد شوق. د-1
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الدفاع أسس إلى  فيه تطرق 1940عام " ، حركة لسياسة جنائية إنسانية الجديديالاجتماع
1981 طبعاته عام  أعيد الذيو. الاجتماعي التي قام عليها الاتجاه الذي يتزعمه

1.  

  :دفاع الاجتماعي الجديددفاع الاجتماعي الجديددفاع الاجتماعي الجديددفاع الاجتماعي الجديددعائم الدعائم الدعائم الدعائم الأسس و أسس و أسس و أسس و أ ـ أ ـ أ ـ أ ـ 

. على أسس و دعائم عديدة قام عليها الدفاع الاجتماعي الجديد" مارك أنسل"لقد اعتمد 
 ما  منها، والجانيتصل بشخصية هو ممنها ما  ، و قانون العقوبات التقليديةقواعدله علاقة بفمنها ما 
  . الجزاء الجنائي وطابعه الإنسانيبالغرض من تطبيقيتصل 

   :للسياسة العقابية التقليدية بالأفكار التمسك -

بالأفكار التي قامت عليها تعترف " مارك أنسل"التي جاء ا  ياسة للدفاع الاجتماعسيإن 
  . لا الجزاء والجنائية لا المسئولية  ينكر مبدأ الشرعية ولا التقليدية ، فهو السياسة العقابية 

لا المبني على حرية الإرادة بحيث  الفعل على أساسالمسئولية الجنائية تقوم يجب أن 
ليس   أن محرك هذه المسئولية يجب أن يكون الجريمة وو. بالحتميةبمبدأ" ك أنسلمار"يؤمن 

   ".جراماتيكا" يسميه  كان للمجتمع كماضالفعل المناه

المعاملة تغرس ، بحيث السياسة العقابيةن مالغاية  المسئولية الجنائية هيتكون أن يجب 
  .      عد عن الجريمة في المستقبل، فيبتروح المسئولية نحو اتمعالجاني ى العقابية لد

 قامت  و الدعائم التيفإن الدفاع الاجتماعي الجديد يقوم على ذات الأسسو ذا المعنى، 
 الحديثة حول النتائج التي أسفرت عليها الدراسات في ضوء مع تطويرهاعليها المدرسة التقليدية 

  .2السلوك الإنساني

  :الجاني ية الاهتمام بشخص-

 العوامل البيولوجية  الظروف ودراسة مختلف من خلال لجانياشخصية ب هتمامالا يعتبر
 يركة الدفاع الاجتماع لحخطوةأول بمثابة  ،  لارتكاب الجريمةةدافعالالاجتماعية  ووالنفسية
  .الجديد

حالة كل  بحسب يمكن للقاضي دراسة شخصية الجاني من كل جوانبها،فعن طريق 
 على يساعد الجاني تحديد المعاملة العقابية المناسبة، مماو ، )بة أو تدبيرعقو(الجزاء المناسب  اختيار

  .3 والاندماج مرة أخرى في البيئة المحيطةيالتأهيل الاجتماعالإصلاح و العلاج و 

                                                           
1 - M. Ancel, La défense sociale nouvelle, un mouvement de politique criminelle humaniste, op.cit. p 35 et s. 

  وما بعدها163 صالسابق، المرجع الجديد،الترجمة العربية للدفاع الاجتماعي  علام،حسن . د -
  . وما بعدها163 صالسابق، المرجع الجديد،الترجمة العربية للدفاع الاجتماعي  علام،ن حس.  د-2

- Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 59 ; R. Merle et A. Vitu, op. cit. p. 36.  
  
 . وما بعدها189ص السابق، المرجع الجديد،الترجمة العربية للدفاع الاجتماعي  علام،حسن .  د-3
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تم إعداده من طرف خبراء  ي"بملف الشخصية" يسمى ما بإنشاء "مارك أنسل" كما نادى
وضع  يو  ،  علماء العقابالإجرام و علماء وعلماء النفس ووعلماء الاجتماع كالأطباء ، متخصصين
 بما فيها ،العمومية  الدعوى التي تمر اراحلالم أثناء متخلف القضائية السلطات تحت تصرف

  . مرحلة من مراحل الخصومة الجنائية مرحلة التنفيذ العقابي باعتبارها

ستعانة به في مراحل الدعوى  للاالجاني لشخصية يالفحص العلملا يمكن أن يتحقق هذا 
  .1العموميةالذي يحكم الدعوى الإجرائي  القانون على جذريةتعديلات بإدخال إلا 

الظروف الخارجية للفعل لجاني، ك على كل ما يتصل باي القاض، يتعرف هذا الملفمن خلال
 و الحالة  النفسيةالفعلردود   وي البيولوجتكوينو ال العدليةالسوابق   ويجراملإا

  .2الاجتماعية

  : الطابع الإنساني للجزاء الجنائي-

دعا إلى  ه إلا أن،)العقوبة و التدبير(بنوعيه الجزاء الجنائي ب "مارك أنسل"رغم احتفاظ 
 الجزاء يصبحبحيث ، تجاه الجريمة ا اتمعفعل رد ك في نظام واحد يتوحيد الجزاء الجنائفكرة 

تدابير اجتماعية و علاجية تطبيق عن طريق ية اتمع منه هو حمادف  الهالجنائي عملا اجتماعيا
في اتمع بعد  الجانيإدماج بما يكفل إعادة   وقوع الجريمة في المستقبل  لمنع و الجانيعلىتربوية و 

   .الإفراج عنه

          حماية الحقوق على احترام وأساسا ، يقوم له طابع إنسانيذا المعنى  يفالجزاء الجنائ
 ة السابقو لا بالتدابيرلتدابير غير محددة المدة با" مارك أنسل "حيث لم يأخذ .الفرديةيات و الحر

 الرفض التام لعقوبة الإعدام لتنافيها مع القيم ه، كذلك إعلانأي التدابير الوقائيةعلى الجريمة 
  .3الإنسانية واحترام حقوق الإنسان

  :::: تقدير الدفاع الاجتماعي الجديد تقدير الدفاع الاجتماعي الجديد تقدير الدفاع الاجتماعي الجديد تقدير الدفاع الاجتماعي الجديد ـ ـ ـ ـبببب

 الجاني باعتباره إنسانااحترام حقوق على وجوب تأكيد الفي "لمارك أنسل" الفضليرجع 
مرحلة  إلى ضرورة امتداد إشراف القضاءالدعوة إلى  و إحاطة الجزاء الجنائي بكافة الضمانات، و

و مبدأ  و العقوبات و التدابيرالجرائم شرعية  التمسك بمبدأ  و العقابي ضمانا لهذه الحقوقالتنفيذ
  .4يجراملإمع الفعل ا هاتناسب قوبة وشخصية الع

 من الجاني و ذلك شخصية تتمحور أساسا حول "مارك أنسل"إن الأفكار التي جاء ا 
   .للاستعانة به في مراحل الدعوى المختلفةالجاني شخصية ملف خلال إعداد 

                                                           
 . و ما بعدها35، ص 1992القاهرة، ، دار النهضة العربيةنحو مفهوم علمي لحسن سير العدالة الجنائية،  : ، ملف الشخصيةيور الدين هنداون.  د-1
  . وما بعدها191 ص السابق، المرجع الجديد، الترجمة العربية للدفاع الاجتماعي حسن علام،.  د-2
  . وما بعدها241 صالسابق، المرجع الجديد،جتماعي  الترجمة العربية للدفاع الاعلام،حسن .  د-3
  .269 ص السابق، المرجع الجديد، الترجمة العربية للدفاع الاجتماعي علام،حسن .  د-4



  40

منه  81/6أخذ به المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجنائية عندما عدل المادة  و هذا ما
 قاضى التحقيق في ألزم ، حيث 1983 جوان 10 الصادر في 83-466القانون رقم وجب بم

الجنايات ببحث الظروف الشخصية للمتهم من حيث مركزه المادي والأسرى والاجتماعي ، 
اء فحص طبي ونفسي والإجازة له في كافة المواد بإجر. والترخيص له بذلك في مواد الجنح

  .1)81/7ادة الم(لشخصية المتهم 

لم  الجديد ، إلا أا يالدفاع الاجتماعالواسع لأفكار نتشار كل هذه الايجابيات و الارغم 
  :ما يليفينلخصها  ، من الانتقاداتتسلم

  مجرد أفكارلا،  متكاملااموحد يجعل منها مذهبمنهج  عدم قيامها علىعيب على هذه الحركة  -
 ليسالجديد  ي أن الدفاع الاجتماعاوضحم هذا النقد  على"مارك أنسل"رد . و مبعثرة  ةمتشتت

وضع أسس و مبادئ يهدف إلى فكريا  مستقل اتجاههو مجرد حركة أو بل  اتجاها عقائديا أو دينيا
  .2تجاه الجريمةاع عامة تقوم عليها السياسة العقابية تحكم رد فعل اتم

 إلىمن جميع الجوانب يستند   الجانيشخصيةل الدراسة العلميةعيب على هذه الحركة أن  -
 في مرحلة بعض هذه العلوم ما تزال، رغم أن الإنسانيةعلوم الالنتائج التي توصلت إليها 

  . كعلمي الإجرام و العقاب،التكوين ولم تتأكد بعد

علماء   القانون ورجال بين قربت الحركة أن"مارك أنسل"بين ردا على هذا النقد، 
لجريمة حقيقة قانونية ذات علوم الإنسانية الأخرى باعتبار أن افي فروع ال يجراملإالسلوك ا
  .يطابع اجتماع

يمثل  الذي الجاني لفهم يللقاضصة  الفرإعطاءإن : "مارك أنسل" يقول و في هذا الصدد
 عن مهمته  إلى التخليي دعوة القاضليس معناهوسطه  دوافعه و أمامه من حيث شخصيته و

إنما   و. كحقيقة قانونية تقاس بمعايير قانونية موضوعية لجسامة الفعللجريمةو النظر إلى الحقيقية 
لنظرة القانونية التخفيف من غلواء ا يستوجبالهدف من ذلك هو إقامة نوع من العدل مما 

                الشخصي الاختلافمن المستمدة اردة للجريمة وإصباغها ببعض السمات الشخصية 
  .3جانيالاجتماعي لكل  و

        يللجزاء الجنائكهدف  هتأهيلالجاني و صلاح إمبالغتها عند اعتمادها  عيب على هذه الحركة -
  . بالمسئوليةالجناة  شعور عدم  عنهترتبمما  العام،المتمثل في الردع و  ي الهدف الأخلاقو تجاهلها

                                                           
1 - R. Merle et A vite , Traité de droit criminel , T. II, procédure pénale, 1989, Paris, p. 407. 

أنه لا يمتنع أن يكون الدفاع الاجتماعي متبنى من قبل البلاد الإسلامية الأكثر تطوراً وأنه يضم مناصرين "لى يؤكد مارك أنسل من هذا المنطلق ع -2
 هؤلاء إن كانوا حساسين لما يؤكدونه من الإنسانية الاشتراكية التي أنمتحمسين في الشرق الأقصى ومتعاطفين جدداً في البلاد الاشتراكية ، ذلك 

 تقلقهم ما داموا لا يجهلون أ ن الفكر الأوروبي قد تشكل أنلروابط الإنجيلية للدفاع الاجتماعي في أصوله العميقة ليس من شأا ينتمون إليها ، فإن ا
  ".تاريخيا في جانب كبير منه تحت تأثير التراث المسيحي

  .279 صالسابق، المرجع الجديد،الترجمة العربية للدفاع الاجتماعي  علام،حسن .  د-3
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الهدف  يالهدف الأخلاقكل من تحقيق موضحا أنه يمكن على هذا النقد "مارك أنسل"رد 
. حداو التدبير في نظام عن طريق الجمع بين العقوبة وللجزاء الجنائي و في وقت واحد  يالتأهيل

و الردع العام بالنسبة لبقية ة الجريمة على أساس القمع إلى العقوبة لمواجهلقاضي حيث يلجئ  ا
 الهدف تحقيقمن أجل بير كما يلجئ إلى التدالهدف الأخلاقي، و بالتالي يتحقق أفراد اتمع 

 على الجناة القائمة على مبدأ تربوية علاجية وتطبيق برامج  عن طريق الإصلاحي و التأهيلي
   .1تفريد التنفيذ العقابي

        ::::الحديثةالحديثةالحديثةالحديثة الحركة النيوكلاسيكية  الحركة النيوكلاسيكية  الحركة النيوكلاسيكية  الحركة النيوكلاسيكية عندعندعندعندالسياسة العقابية السياسة العقابية السياسة العقابية السياسة العقابية      ـ ـ ـ ـثانياثانياثانياثانيا

لفقهاء  على أفكار العديد من االحديثة ية السياسة العقابية عند الحركة النيوكلاسيكتقوم
جان ليوتيه "و "  ..Merle  Rميرل ه روج"و  "  G. Levasseur جورج ليفاسير"  أمثال2المعاصرين

 .J. Leauté " جان لارجييه " وJ. Larguier ."  

 تقوم على أساس الحديثةعقابية ال جديدة للسياسة دعائموضع  الحركة إلى دف هذه
حيث اعتمدت الحركة . ة العقابية التقليدية بين السياسو، "مارك أنسل" أفكار بين التوفيق
عام ل" تفريد العقوبة" تحت عنوان كتابه في "R. Saleilles ريموند سالي"ه الفقيالتي جاء ا فكار الأ

1898
3.  

  :الحديثةالحديثةالحديثةالحديثةلحركة النيوكلاسيكية لحركة النيوكلاسيكية لحركة النيوكلاسيكية لحركة النيوكلاسيكية اااادعائم دعائم دعائم دعائم أسس و أسس و أسس و أسس و     ----1

  الدعائم ن د ميعدال  علىالحديثة الحركة النيوكلاسيكية عنداعتمدت السياسة العقابية 
   :و الأسس نوجزها فيما يلي

الجاني دانة إف. لجريمةكرد فعل اتمع اتجاه ا ي للجزاء الجنائ على المفهوم التقليديءالإبقا -
 و الذي ، أو انتفاءهاالجنائية المسئولية ثبوتبالدرجة الأولى على مدى توقف بارتكابه الجريمة ت

اعتبر إلا  لمسئولية الجنائية ليست مسئولية أخلاقية وفا.  لكل معاملة عقابيةاي أساسا شرطيعد
  . الجبرية في السلوك البشرىلمبدأ اإهدارذلك 

العقوبة ب الأخذ الإصلاح والتأهيل يجب  هدف الإيلام و الردع بنوعيه وكل من هدفلتحقيق  -
دار  مقو  نوع  القاضي   حيث يحدد.التدابيروالاستغناء عن  يللجزاء الجنائواحدة كصورة 

وهو ما أسمته الحركة ، ادة منه في المستقبلف على تحمل العقاب و الاستالجاني لقدرة العقوبة تبعا
   ."أهلية تنفيذ العقوبةب"

                                                           
  . وما بعدها198 ص السابق، المرجع الجديد،الترجمة العربية للدفاع الاجتماعي  علام،حسن .  د-1

2 - G. Levasseur, Rapport de synthèse aux travaux de la XIIIème  journées de défense sociale, RSC. 1964, p. 783. 
-R. Merle, La confrontation doctrinale du droit pénal classique et de la défense sociale, RSC. 1964, p. 725. 
- J. Léauté, Le Néo-classicisme, in La responsabilité pénale, Travaux de l’Institut de sciences criminelles de Strasbourg, 1957, p. 

951. 
- J. Léauté, Les tendances du droit français et du droit pénal contemporain, Annales de la Faculté de droit de Liège, 1958, p. 65. 
3 - R. Saleilles, L’individualisation de la peine, Paris, 1898 ; réédition de la troisième édition de l’ouvrage de Raymond Saleilles, 

Sous la direction de R. Ottenhof, érès, 2001. 
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، في مرحلة التنفيذ العقابي أما .نائيةفي المراحل الأولى للدعوى الجتحديد العقوبة  يتم و عادة ما 
تشمل جميع الجوانب لمحكوم عليه الشخصية راسة فبمجرد الإيداع في المؤسسة العقابية، تجرى د

 يمكن نتائج هذه الدراسة ضوء و على  . المادي و التعليمي و الصحي والعائلي و الاجتماعي
حقق تي هكذا و محكوم عليه باختيار المعاملة العقابية المناسبة لكل تطبيق قواعد التفريد العقابي

   . للعقوبةيو التأهيل       يصلاحلإالهدف ا

        ::::الحديثةالحديثةالحديثةالحديثةتقدير الحركة النيوكلاسيكية تقدير الحركة النيوكلاسيكية تقدير الحركة النيوكلاسيكية تقدير الحركة النيوكلاسيكية     ----2

فكرة التدابير التي جاءت ا المدرسة الوضعية، خاصة التدابير ل على هذه الحركة تجاهلها يعاب -
 عن احتمال ارتكاب الجريمة في في حالة الكشفالتي تطبق على الحالات الخطيرة  الوقائية
        .1المستقبل

لا إلى القاضي  الإدارة العقابية إلىالعقابي التنفيذ تفريد لية إسنادها عم يعاب على هذه الحركة -
     تحديد نوع مهمة القاضي فقط في و تنحصر . ا إداريعملاالتفريد العقابي حيث اعتبرت  المختص

 على المناسبة، ثم يترك للإدارة العقابية مهمة تحديد المعاملة العقابية او مقدار العقوبة و الحكم 
  .فحص الشخصية المحكوم عليه نتائجضوء 

القوانين خاصة في ظل المحكوم عليهم  المساس بحقوق من شأا الفكرة إن التسليم ذه
التنفيذ رحلة م وتجعل من ،تأخذ بنظام الإشراف القضائي على التنفيذ العقابيالعقابية التي لا 

 يوجب عند يالأمر الذ، ةتتولاها السلطة التنفيذين الدعوى العمومية عمرحلة منفصلة العقابي 
، كما هو "ضي تطبيق العقوباتاق" لإشراف  هذه الحركة، إخضاع التنفيذ العقابيبأفكارالأخذ 

      .فرنسا و الجزائرمعمول به في 

  

  
 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
 .386بو خطوة ، المرجع السابق ، ص أحمد شوقي أ. د -1
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      ورة عامة وحقوق السجناء بصورة خاصة بين حقوق الإنسان بصالموجودة العلاقة إن 

 تصبح مختلفة حسب النظام المحبوسين فالنظرة إلى. ثابتةو الديمقراطية علاقة واضحة  بين و
كتفي نلا  تكرس بصورة فعلية، و أن تحترم ويجب أن  حقوق للمحبوس .للبلادالسياسي 

   .لدوليةابتدوينها في النصوص القانونية أو التباهي ا في المحافل 

 المادية لتطبيق ما جاءت به القواعد والمبادئ الدولية من حقوق تالإمكانياتعتبر و 
 الصحية الواجب الشروط  الخاصة بالمناخ المادي كالأتساع في الزنازين ومثل الشروطالسجين 
           التمارين الرياضية والتكوين المهني  تقديم الخدمات الصحية و الأكل الكافي و توافرها و

الابتعاد عن مواطن الإجرام، قد لا   الاندماج في اتمع وى علالمحبوس اللاحقة لإعانة الرعاية و
  .داخل المؤسسات العقابيةتتوافر 

اهتمت المواثيق والاتفاقيات الدولية بحماية المحبوسين من انتهاك حقوقهم الأساسية لقد 
  .الجسدية والنفسية والعقلية وحقهم في الصحة الحياة، فيوفى مقدمتها حقهم 

و عليه، سنقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث، نتناول في المبحث الأول الجهود على 
 و في المبحث الثالث السياسة ، و في المبحث الثاني الجهود على المستوى الإقليمي،المستوى الدولي

  .  بية في الجزائر و في المبحث الرابع السياسة العقا،العقابية في الشريعة الإسلامية

&'������� �   ����� D$#��� E�5�  

إرساء في د المنظمات و المؤتمرات الدولية اعتمدت حركة الإصـلاح العقـابي على جهو
أهمها الجمعية الدولية للعقاب و السجون و هيئة الأمم  العقابية الحديثة و من ةالسياسدعائم 
لبين، نتناول في المطلب الأول  الجمعية الدولية و عليه سنقسم هذا المبحث إلى مط. المتحدة

  .للعقاب و السجون، و في المطلب الثاني هيئة الأمم المتحدة

���� .�%���   � �	���� ������� ���*C��$F���-  

) 20( و شاركت فيه حوالي عشرون 1872 في لندن عام ا دوليامؤتمرهذه الجمعية عقدت 
  .تي تعوق إدارة السجون و معاملة المساجيندولة، حيث نوقشت فيه المشاكل ال

         جمع الوثائق و المعلومات الخاصة بطرق مكافحة الجريمة معيةو كان من مهام هذه الج
و الوقاية منها، و المتعلقة بنظم السجون و معاملة المساجين بالدول المختلفة و دراستها و إبلاغ 

   .الحكومات بنتائجها
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 الأدنى لمعاملة المسجونين أحد الأعمال الجليلة التي قامت ا دد الحع قواعوو لقد كان مشر
   1 1950 إلى منظمة الأمم المتحدة في اية عام اعمالهأ ةة الدولية للعقاب و السجون قبل إحالمعالج
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لعقابية و معاملة المساجين لم يقتصر دور هيئة الأمم المتحدة في مجال العناية بالإصلاحات ا
نحو هدم ما توارثته السياسة العقابية من أفكار  حقيقية بل اتخذت من ذلك نقطة انطلاق 
و الأخذ جين على أساليب انتقامية و ردعية  معاملة المسافيتقليدية و أساليب بالية، اعتمدت 

  .2 و المناداة باحترام حقوق الإنسان و كرامتهالإنسانيةبالأساليب 

المؤتمرات و الاتفاقيات و المعاهدات الدولية من أهم الوسائل التي انتهجتها هيئة و تعد   
  .3 إرساء دعائم السياسة العقابية الحديثةالمتحدة فيالأمم 

صادقت التي النموذجية   أهم الاتفاقيات و العهود و الإعلانات و القواعد يلي فيما نجيزو  
  : المتحدةعليها الجمعية العامة لهيئة الأمم

        ::::الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالإعلان العالمي لحقوق الإنسانالإعلان العالمي لحقوق الإنسانالإعلان العالمي لحقوق الإنسان    ----1

 تتصل بأهمية أن حقوقا يتضمن  1948  ديسمبر10 فيلأمم المتحدة الجمعية العامة لاعتمدته 
  .سانية وحقه في المعاملة الكريمةيعامل كل إنسان بما يحفظ عليه كرامته الإن

سية  لمعاملة القاب أو لعدم جواز  إخضاع أي شخص للتعذيعلى  5 الإعلان في مادتهفأكد 
  .رامة بالكأو اللاإنسانية  أو المساس

 على أنه لكل شخص حق في مستوي معيشة يكفي لضمان 25 الإعلان في مادتهأكد  كما 
الخدمات و العناية الطبية و الملبس و لأسرته علي صعيد المأكل الرفاهية له و الصحة و

  .4الاجتماعية الضرورية 

   ::::ق المدنية والسياسيةق المدنية والسياسيةق المدنية والسياسيةق المدنية والسياسيةالعهد الدولي للحقوالعهد الدولي للحقوالعهد الدولي للحقوالعهد الدولي للحقو-2

 على أنه 10 في مادته  الذي نص1966 ديسمبر 16 فيأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
  . يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني

                                                           
خالد محمود الخمري، ضمانات المحكوم عليه خلال مرحلة التنفيذ العقابي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كلية . د - 1

 . و ما بعدها203، ص 1999الحقوق، 
  . و ما بعدها61. ، ص1999 المفتوح، جامعة القاهرة، مليأحمد محمد رفعت، حقوق الإنسان، التع. محمد أنس جعفر و د.  د- 2
 و 50. ، ص2005على عليان محمد أبو زيد، حقوق الإنسان و حرياته، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، . علي محمد صالح الدباس و د.  أنظر أيضا، د-

 .ما بعدها
  .1999، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، )دراسة مقارنة ( التنفيذ العقابي خالد محمود الخمري، ضمانات المحكوم عليه خلال مرحلة . د -3

- Les droits de l’homme et le traitement des prisonniers, Commission Européenne pour la prévention de la torture, 
22/07/2006,www.aipp.iop.nl.com.  

   . و ما بعدها27، ص 2003لوثائق الدولية المعينة بحقوق الإنسان، الد الأول، الوثائق العالمية، دار الشروق، القاهرة، محمود شريف بسيوني، ا.  د-4
  . و ما بعدها61. أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص. محمد أنس جعفر، د.  د-
 .ما بعدها و 50على عليان محمد أبو زيد،. علي محمد صالح الدباس، د.  أنظر أيضا، د-
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            ::::العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-3

 الصحة فيحق المسجون  تضمن 1966 ديسمبر 16 فيمعية العامة للأمم المتحدة أقرته الج
ة والعقلية  حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوي من الصحة الجسدي التي تنص على12في مادته 

وأن تشمل التدابير التي يتعين علي الدول الأطراف في  العهد اتخاذها لتأمين يمكن بلوغه، 
 الوقاية من الأمراض الوبائية لحق تلك التدابير اللازمة من أجللهذا االممارسة الكاملة 

يئة ظروف من شأا تأمين مراض الأخرى وعلاجها و مكافحتها مع والمتوطنة والمهنية والأ
  .1الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض 

   ::::ميثاق منظمة الصحة العالميةميثاق منظمة الصحة العالميةميثاق منظمة الصحة العالميةميثاق منظمة الصحة العالمية    ----4

 في أن تكون صحته في أحسن الأحوال مهما كان جنسه أو دينه على حق الفردالذي نص 
أو معتقداته السياسية أو ظروفه الاجتماعية أو الاقتصادية باعتبار أن حق الصحة من الحقوق 

  .الأساسية للفرد

        ::::القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء    ----5

 1958 جويلية 26 المؤرخ في وافق الس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في قراره
 القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء بالصيغة التي أعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول ىعل

  .لمنع الجريمة ومعاملة ارمين

 دعا الس الحكومات إلي النظر بشكل إيجابي في اعتماد وتطبيق القواعد وطلب إبلاغ 
 ةلس الاقتصادي والاجتماعي من لجن المحرز في تنفيذها كما طلب االأمين العام بانتظام بالتقدم

أن  الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحتها أن تدرس نطاق تطبيق القواعد النموذجية الدنيا و
  .غ مجموعة من الإجراءات التنفيذيةتصو

 تطبيقاق ترمي إلي توسيع نط) 95رقم ( قاعدة جديدة ةغياقامت اللجنة بصه، بناء علي  و
، وكذلك مجموعة من ونين بسبب أو بدون مة أو إدانةالقواعد ليشمل جميع الأشخاص المسج

   . 2الإجراءات الرامية إلي التنفيذ الفعال للقواعد

   ::::الغرض من هذه القواعدالغرض من هذه القواعدالغرض من هذه القواعدالغرض من هذه القواعد -

 وصف تفصيلي لنظام نموذجي ليس الغرض من قواعد الدنيا لمعاملة السجناء تقديم
العناصر   في أيامنا هذه ود أساس التصورات المقبولة عمومايتحاوله هو تحد، بل أن كل ما للسجون

                                                           
  .  و ما بعدها119محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص .  د-1
   . و ما بعدها643محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص .  د-2
  . و ما بعدها61. أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص. محمد أنس جعفر، د.  د-
 . و ما بعدها50د أبو زيد،على عليان محم. علي محمد صالح الدباس، د.  أنظر أيضا، د-
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 المبادئ والقواعد أحسن المعاصرة الأكثر صلاحا، ما يعتبر عموماالعقابية  الأنظمة الأساسية في
  . ارة السجونالعملية في معاملة المسجونين وإد

            ::::القواعدالقواعدالقواعدالقواعدنطاق تطبيق هذه نطاق تطبيق هذه نطاق تطبيق هذه نطاق تطبيق هذه  -

 منانونية والاجتماعية والجغرافية في مختلف أنحاء العالم نظرا لما تتصف به الظروف الق
  .زمان كلفي   من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وهأن   وبالغ،تنوع 

 المصاعب ىلب عل بذل الجهد باستمرار للتغىذلك يرجى أن يكون ا ما يحفز علمع  و
 الشروط الدنيا التي تعترف جملتها،  تطبيقها انطلاقا من كوا تمثل فيالتي تعرضالعملية 

  . 1بصلاحها الأمم المتحدة 

        : : : : أقسام القواعدأقسام القواعدأقسام القواعدأقسام القواعد -

لإدارة العامة للمؤسسات القسم الأول من هذه اموعة القواعد المتعلقة بايتناول 
كانوا ، وسواء ونين سواء حبسهم جنائيا أو مدنياهو ما ينطبق علي جميع فئات المسج ، والجزائية

   .، بما في ذلك أولئك الذين تطبق بحقهم  تدابير أمنية  أمر ا القاضينينمتهمين أو مد

 فئات المسجونين الذين يتناولهم كل ىني فيتضمن قواعد لا تنطبق إلا علالقسم الثاأما 
 فئات السجناء ىمنه بشأن المدانين تنطبق أيضا عل " أ" مع ذلك فإن الوارد في الفرع  و   فرع فيه 

   في حدود عدم تعارضها مع القواعد الخاصة ذه الفئات " د" و  " ج" و  " ب" م الفرع الذين تتناوله
  . كوا في صالح هؤلاء السجناء  و

        ::::القسم الأولالقسم الأولالقسم الأولالقسم الأول

عدم التمييز في هو مبدؤها الأساسي  ، وء الأول منها قواعد عامة التطبيقيتناول الجز
المركز أو الرأي أو المنشأ أو  و الدينمعاملة جميع فئات المسجونين بسبب العنصر أو اللون أ

  .  آخرالاجتماعي أو الثروة أو المواد أو أي وضع

  :توجب القواعدكما 

   .)7القاعدة ( فيه كافة المعلومات عن المسجونين دونم تقمر إمساك سجل مجلد و -

  الفصل بين الفئات المختلفة من السجناء مع مراعاة جنسهم وعمرهم ومسجل سوابقهم -

   .)8قاعدة ال (

   .)14القاعدة  إلى 9القاعدة ( الخاصة بأماكن الاحتجاز الشروطتنظيم  -

   .)16 و القاعدة 15القاعدة (النظافة الشخصية  -
                                                           

  . و ما بعدها643محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص .  د-1
  . و ما بعدها61. أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص. محمد أنس جعفر، د.  د- 
 . و ما بعدها50على عليان محمد أبو زيد،. علي محمد صالح الدباس، د.  أنظر أيضا، د-
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   .)20 إلى القاعدة 17القاعدة (الطعام  الأسرة و الملابس و -

   .)21القاعدة (التمارين الرياضية  -

   .)26ة  إلى القاعد22القاعدة (الخدمات الطبية  -

   .)32 إلى القاعدة 27القاعدة ( والعقاب الانضباطقواعد  -

   .)43 إلى القاعدة 33القاعدة (أدوات تقييد الحرية  -

  .)36 و القاعدة 35القاعدة (الشكاوي  المعلومات و -

   .)39 إلى القاعدة 37القاعدة ( الاتصال بالعالم الخارجي  -

   .)40القاعدة (توفير الكتب  -

   .)42 و القاعدة 41القاعدة (م المعتقدات احترا -

   .)43القاعدة (حفظ متاع السجناء  -

   .)44القاعدة (الأخطار بحالات الوفاة  -

   .)45القاعدة (نقل السجناء  -

   .)54 إلى القاعدة 46القاعدة (إدارة السجن  طاقم و ال-

   .)55القاعدة (التفتيش  -

        ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالقسم القسم القسم القسم 

               القواعد التي تطبق علي فئات خاصة كالسجناء المدانين أما الجزء الثاني يتضمن
السجناء  الموقوفين أو المحتجزين رهن المحاكمة و  والعقليالشذوذ   بالجنون وينالسجناء المصاب و

  . الموقفين أو المحتجزين دون مةالأشخاص و المدنيين

  ":أ"تضمن الجزء  -

   .)64إلى القاعدة  56القاعدة (السجناء المدانين  -

   .)66 و القاعدة 65القاعدة (  بشأن تطبيق هذا القسممبادئ توجيه -

   .)69 إلى القاعدة 67القاعدة ( العلاج  تفريدالتصنيف الفئوي و المعالجة و -

   .)70قاعدة ال( الامتيازات  -

   .)76 إلى القاعدة 71القاعدة (لعمل  ا-

  .)81 القاعدة  إلى77القاعدة (الترفيه  التعليم و -

  .)83 و القاعدة 82القاعدة (الشذوذ العقلي   بالجنون وينالمصاب "ب"تضمن الفرع  -
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   .)93 إلى القاعدة 84القاعدة (ن رهن المحاكمة يالمحتجز  وينالموقوف "ج"الفرع  تضمن -

  ":د"الفرع  تضمن -

   .)94القاعدة (  ينالسجناء المدني -

  . 1)95القاعدة ( ين دون مة  أو المحتجزينالأشخاص الموقوف -

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال     ----6
        ::::الاحتجاز أو السجنالاحتجاز أو السجنالاحتجاز أو السجنالاحتجاز أو السجن

173/ 43القرار (  1988ديسمبر  9في للأمم المتحدة  الجمعية العامة ااعتمد(.  

        ::::فكرة موجزه عن المبادئفكرة موجزه عن المبادئفكرة موجزه عن المبادئفكرة موجزه عن المبادئأ ـ أ ـ أ ـ أ ـ 

  . مبدأيتكون المشروع من تسعة وثلاثين

            ::::عدم التمييز احترام حقوق الإنسان الأساسيةعدم التمييز احترام حقوق الإنسان الأساسيةعدم التمييز احترام حقوق الإنسان الأساسيةعدم التمييز احترام حقوق الإنسان الأساسية -

  كان دون تمييز من أي نوعةالمبادئ على جميع الأشخاص داخل إقليم أية دولهذه تنطبق 
 الرأيأو  أو الدين أو المعتقد الديني كالتمييز بسبب العنصر أو اللون  أو الجنس  أو اللغة 

قي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي مركز رأو غيره أو الأصل الوطني أو العالسياسي 
   .أخر

يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن  و
 يد موظفين مختصين مع عدم تقيد أو حد ىعل القانون ومعاملة إنسانية مع التقيد الصارم بأحكام 
ل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا لا يتم أي شك أي حق من حقوق الإنسان الأساسية و

  . بأمر من سلطة قضائية 

      الأوضاع الخاصة للنساء ولا سيما الحوامل  سوء حماية الحقوق وهذه المبادئ لا تستهدف 
المبادئ (  ص المسنين أو المرضي أو المعوقينالأشخا الأطفال والأحداث  و  المرضعات و الأمهاتو
    .2 )5  إلى1من 

        ::::ة من التعذيبة من التعذيبة من التعذيبة من التعذيبالحمايالحمايالحمايالحماي -

 .لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب
      .الواجبات الواردة في هذه المبادئ ، أي فعل ينتفي مع الحقوق و الدول أن تحذر قانونياىعل و

                                                           
  . و ما بعدها643سيوني، المرجع السابق، ص محمود شريف ب. د  -1
  . و ما بعدها61. أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص. محمد أنس جعفر، د.  د-
 . و ما بعدها50على عليان محمد أبو زيد،. علي محمد صالح الدباس، د.  أنظر أيضا، د-
 
  . و ما بعدها656محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص . د  -2
  . و ما بعدها61. أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص. محمد أنس جعفر، د.  د-
 . و ما بعدها50على عليان محمد أبو زيد،. علي محمد صالح الدباس، د.  أنظر أيضا، د-
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  وشك أن يحدثىالذين لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا قد حدث أو علون أن يبلغ موظف و
 تجزين معاملة تتناسب مع وضعهمبحيث يعامل الأشخاص المح. بذلكسلطات الأجهزة المختصة 

المبادئ (فصل بينهم وبين السجناء كلما أمكن ذلك يجب الباعتبارهم أشخاص غير مدنين، وعليه 
  ).8 إلى 6 من

        :::: ممارسة الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون ممارسة الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون ممارسة الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون ممارسة الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون-

 القضية سوى فيو تضعه قيد الاحتجاز أو تحقق  تعتقل شخصا ألا تمارس السلطات التي
ن تتاح  أ شخص يعتقل بالتهمة الموجهة له وأييبلغ   و،الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون

 مساعدة يحصل علو أن سلطة قضائية ال وجه السرعة فرصة فعلية للإدلاء بأقواله أمام ىله عل
 8المبادئ من ( الاحتجاز أسباب ى عل كاملالاغا وجه السرعة بىعلو ، هأن يستلم محامي محامي و
  ) . 11إلى 

            :::: المعتقل المعتقل المعتقل المعتقلضماناتضماناتضماناتضمانات  ب ـ 

لحجز ومثوله أمام السلطة وقت اقتياد إلي مكان ا وقته و يجري تسجيل الاعتقال و و    
  .معلومات عن مكان الاحتجاز  والذي قام به وظفالمكذلك هوية  و المختصة

، وإذا لم يتكلم اللغة التي تستخدمها ن حقوقه يزود المعتقل بمعلومات عيجب أن و
، وله الحق أيضا في أن يبلغ أفراد صول علي مساعدة مترجمالسلطات المسئولة فله الحق في الح

  .آخرينأسرته أو أشخاصا 

 الشخص المحتجز أو المسجون أجنبيا فله الحق في الاتصال بأحد المكاتب  إذا كان و
  . ة للدولة التي يكون من رعاياها أو بممثل المنظمة الدولية المختصةالقنصلية أو البعثة الدبلوماسي

 مساعدة من محام وأن يتشاور معه بحرية ىلك يحق للشخص المحتجز أن يحصل علكذ و
، في  إذا طلب ذلكيوضع، و الخارجي،وأن يزوره أفراد أسرته وتتاح له فرصة الاتصال بالعالم 

  . )19 إلى 12 منالمبادئ ( عقول  نحو مىمكان احتجاز أو سجن قريب عل

        :::: حظر استغلال حالة المسجون استغلا غير لائق حظر استغلال حالة المسجون استغلا غير لائق حظر استغلال حالة المسجون استغلا غير لائق حظر استغلال حالة المسجون استغلا غير لائق-

 انتزاع اعتراف  بغرضايحظر استغلال حالة شخص محتجز أو مسجون استغلالا غير لائق
عرض تلا ي  و، أو الشهادة ضد أي شخص آخركانت تجريم نفسه بأية طريقة ىمنه أو إرغامه عل

 برضاه لإجراء حتىلا يتعرض أي شخص محتجز أو مسجون  و. التهديدأثناء استجوابه للعنف أو 
 الإطلاع علي يجوز له ولمحامي و. و عملية عليه قد تكون ضارة بصحتهأي تجارب طبية أ

المبادئ من  (ى جواز الإطلاعذلك عندما ينص القانون عل المعلومات الواردة في الاستجواب و
  . 1)22 إلى 20
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        ::::جونجونجونجونالخدمات الطبية للمسالخدمات الطبية للمسالخدمات الطبية للمسالخدمات الطبية للمس    ----

فحص طبي مناسب عقب دخوله في مكان على يعرض كل شخص محتجز أو مسجون 
 يقع عليه الفحص قضائية أنالسلطة ال أن يطلب من هلمحامي له الحق وو  السجن الاحتجاز أو

  . الطبي مرة ثانية

         تعليمية وسائل ىجز أو المسجون الحق في الحصول علكذلك يكون للشخص المحت
   .)27 إلى 23  منالمبادئ(  إعلامية ثقافية و و

        :::: الاحتجاز الاحتجاز الاحتجاز الاحتجازتفتيش أماكنتفتيش أماكنتفتيش أماكنتفتيش أماكن    -

ذلك من أجل  ختصة بتفقد أماكن الاحتجاز والمسلطة ال تعينهم ونيقوم أشخاص مؤهل
للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يتصل بحرية   و.الأنظمة  القوانين وتطبيق ىمراقبة مد
   .اص الذين يتفقدون أماكن الاحتجازبالأشخ

يحدد القانون أو اللوائح القانونية أنواع تكون هناك إساءة لاستعمال السلطة،  لا و حتى
المسجون التي تشكل جرائم تستوجب التأديب أثناء الاحتجاز أو     المحتجز أو    سلوك الشخص

 وصف العقوبة التأديبية ومدا وله الحق في أن تسمع أقواله قبل اتخاذ الإجراء التأديبي  السجن و
  ) 29 و المبدأ 28 المبدأ (

        ::::شكوىشكوىشكوىشكوىتقديم تقديم تقديم تقديم في في في في ق ق ق ق الاحتجاز و الحالاحتجاز و الحالاحتجاز و الحالاحتجاز و الحالطعن في قرار الطعن في قرار الطعن في قرار الطعن في قرار  -

دعوى أمام سلطة قضائية تقديم  وفقا للتشريع المحلي ، ه،يحق للشخص المحتجز أو محامي
 احتجازه بحيث تكون هذه الدعوى عاجلة وغير مكلفة للأشخاص مشروعيةللطعن في 
  .كافيةن الذين لا يملكون إمكانات المحتجزي

لا  تقديم شكوى بشأن معاملته وفي الحق  أو لأحد أفراد أسرته ه أو لمحاميللمحتجزيكون   و
يتم البت علي وجه  ، والمعاملة القاسية أو المهينةو أسيما في حالة التعذيب أو غيره من ضرب 

  .السرعة في كل طلب

وم السلطة المختصة  أو اختفي أثناء احتجازه أو سجنه تقإذا توفي محتجز أو مسجون  و
  . )33 إلى 31من المبادئ ( بالتحقيق في أسباب الوفاة 

        :::: احترام مبدأ الأصل في الإنسان البراءة احترام مبدأ الأصل في الإنسان البراءة احترام مبدأ الأصل في الإنسان البراءة احترام مبدأ الأصل في الإنسان البراءة -

 وفقا إدانتهثبت تبريئا إلي أن  أو المتهميعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة 
 ذمة ى اعتقاله أو احتجازه عللا يجوز ، و الضرورية للدفاع عنهللقانون مع توفير كافة الضمانات

  . اكمة إلا لمقتضيات إقامة العدالةالمح و       التحقيق 
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 عقب القبض عليه ىأمام سلطة قضائية أو سلطة أخريحضر الشخص المحتجز المتهم  و
اكم خلال مدة معقولة له الحق في أن يحو ضرورة الاحتجاز،  بحيث تبت هذه السلطة في قانونية و

  . القانوناعدا في الحالات الخاصة التي ينص عليه، أو يفرج عنه

، أن يطلق سراحه إلي حين محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز المتهمق للشخص المحتجز يح 
 أنه يقيد أو يحد من أي ى مجموعة المبادئ هذه ما يفسر علأخيرا ليس في  و.للقانونفرضها وفقا 

  إلى 34من المبادئ (  بالحقوق المدنية والسياسية     حق من الحقوق المعرفة في العهد الدولي الخاص
39(.  

        :::: المبادئ الإنسانية لمعاملة السجناء المبادئ الإنسانية لمعاملة السجناء المبادئ الإنسانية لمعاملة السجناء المبادئ الإنسانية لمعاملة السجناء----7

، كوبا في ملة ارمين الذي عقد في هافاناأوصي مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعا
قرار ( د هذه المبادئ ، الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتما1990 سبتمبر 7 إلي أوت 28الفترة من 

        . )1990 ديسمبر لعام 45/14111الجمعية العامة 

 أكدت هذه المبادئ علي أن يعامل كل السجناء بما يلزم من احترام لكرامتهم :الأولالأولالأولالأولبدأ بدأ بدأ بدأ المالمالمالم -
  . 1المتأصلة وقيمتهم باعتبارهم بشرا 

أو الجنس أو اللغة أو  أساس العنصر أو اللون ى عل السجناءلتمييز بينلا يجوز ا: الثانيالثانيالثانيالثانيبدأ بدأ بدأ بدأ المالمالمالم -
 المولد أو الثروة أو أو الاجتماعي أو الأصل القومي أو السياسي أو الرأي السياسي أو غير الدين

من المستحب احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها  و  .أي وضع أخر
  .ذلك اقتضت الظروف المحلية  متىالسجناء،

، أكدت المبادئ أن تضطلع السجون بمسؤولياا عن حبس فيما يتعلق بالسجون  و:ثثثثالثالالثالالثالالثالبدأ بدأ بدأ بدأ المالمالمالم -
حماية اتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة  السجناء و

  . ومسؤولياا الأساسية عن تعزيز رفاء ونماء كل أفراد اتمع 

            س الانفرادي أو الحد من استخدامهلي إلغاء الحبع الجهود الرامية إي تشج:الرابعالرابعالرابعالرابعبدأ بدأ بدأ بدأ المالمالمالم -
حيث تكون الدولة المعنية  ، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالحريات الأساسية المبينة في و

العهد الدولي الخاص  ، ولاقتصادية والاجتماعية والثقافيةطرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق ا
غير ذلك من الحقوق المبينة في عهود  ، وبرتوكوله الاختياري و ، سيةالسيا بالحقوق المدنية و

  . أخري للأمم المتحدة 

   حق السجناء في المشاركة في الأنشطة الثقافية على  كذلك أكدت هذه المبادئ :الخامسالخامسالخامسالخامسبدأ بدأ بدأ بدأ المالمالمالم -
جهم بعد  إعادة إدماىالعمل عل للاضطلاع بعمل مفيد مقابل أجر و الظروف لهم  يئةالتربوية و و

   .إطلاق سراحهم في اتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة
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        :::: مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين----8

 لقواعد سلوك ة، مدون1979 ديسمبر 14 34/196، بقرارها عتمدت الجمعية العامةا
ظر بعين القبول إلي  للحكومات مع التوصية بالنو إحالتهاالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 
 من المبادئ الواجب أن ة الممارسات الوطنية بوصفها مجموعاستخدمها داخل إطار التشريعات أو

  . وظفون المكلفون بإنفاذ القوانينيتقيد ا الم

        ::::فكرة عامة عن المدونةفكرة عامة عن المدونةفكرة عامة عن المدونةفكرة عامة عن المدونة -

لذين تجاه ااتحتوي المدونة علي ثماني مواد تتعلق بواجب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 
وتنص المادة الأولي علي تأدية هذا الواجب علي نحو يتفق مع . خاصة المحتجزين  يتعاملون معهم  و

  . 1علو درجة المسئولية التي تتطلبها المهنة 

        ::::وظفون المكلفون بإنفاذ القوانينوظفون المكلفون بإنفاذ القوانينوظفون المكلفون بإنفاذ القوانينوظفون المكلفون بإنفاذ القوانينالمقصود بعبارة المالمقصود بعبارة المالمقصود بعبارة المالمقصود بعبارة الم    -

سئولين عن تنفيذ جميع الموظفين الم" الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين " تشمل عبارة 
، وفي البلدان ما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، ولا سي الشرطةمهامالقانون الذين يمارسون 

كانت بالزي الرسمي أو غير ات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء التي تتولى صلاحي
شاملا لموظفي " الموظفون بإنفاذ القوانين " ، يعتبر تعريف يره، أو قوات أمن الدولةالرسمي أو غ
  .)1 ادةالم(تلك الأجهزة 

        ::::استعمال القوةاستعمال القوةاستعمال القوةاستعمال القوة    -

في   مبدأ هام وهو عدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وى عل3تنص المادة 
  . الحدود اللازمة لأداء واجبهم

        ::::المحافظة علي السريةالمحافظة علي السريةالمحافظة علي السريةالمحافظة علي السرية -

        بإنفاذ القوانين  سرية ما في حوزة الموظفين المكلفينى أهمية المحافظة عل4تؤكد المادة    
  .  أداء الواجب أو متطلبات العدالةالتي تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد ما لم يقتضي ذلك و

            ::::الحماية من التعذيبالحماية من التعذيبالحماية من التعذيبالحماية من التعذيب -

 ما ورد في إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية جميع الأشخاص من 5بينما تؤكد المادة 
لا  و. قاسية أو اللاإنسانية أو المهينةقوبة الالتعرض للتعذيب وغيره من دروب المعاملة أو الع

  . لحرب وغيرها من الحالات المشاةحالة اك ،ي أوامر عليا أو بظروف استثنائيةيجوز التذرع بأ

            ::::الخدمات الطبيةالخدمات الطبيةالخدمات الطبيةالخدمات الطبية    -

ون خاصة تلك التي يقدمها موظفون طبي  أهمية خاصة للعناية الطبية و6تولى المادة  و
  .ينملحقون بعملية إنفاذ القوان
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        ::::الامتناع عن إفساد الذمةالامتناع عن إفساد الذمةالامتناع عن إفساد الذمةالامتناع عن إفساد الذمة -

 هو امتناع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عن 7من أهم المقاصد التي دف إليها المادة و 
   .جرائم الرشوة و الفسادارتكاب 

مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية     ----9
اسية أو اللاإنسانية اسية أو اللاإنسانية اسية أو اللاإنسانية اسية أو اللاإنسانية  من ضروب المعاملة أو العقوبة الق من ضروب المعاملة أو العقوبة الق من ضروب المعاملة أو العقوبة الق من ضروب المعاملة أو العقوبة القههههلتعذيب وغيرلتعذيب وغيرلتعذيب وغيرلتعذيب وغيرونين والمحتجزين من اونين والمحتجزين من اونين والمحتجزين من اونين والمحتجزين من االمسجالمسجالمسجالمسج

        ::::أو المهينةأو المهينةأو المهينةأو المهينة

         .  .  .  . 1982 ديسمبر 18  في37/194بقرار الجمعية العامة هذه المبادئ اعتمدت 

     المحتجزين  و العقلية للمسجوني  توفير الحماية للصحة البدنية ونصت هذه المبادئ عل
        . 1)1بدأ الم( ية للموظفين الصحيين اعتبرته أحد الواجبات الأساس و

حظرت عليهم القيام بأي أعمال إيجابية أو سلبية تشكل مشاركة في التعذيب أو غيره كما 
 هذه الأفعال ى المهنية أو تواطؤا أو تحريضا علمن ضروب المعاملة  القاسية أو اللاإنسانية أو

  . )2بدأ الم(محاولات ارتكاا 

ين الصحيين ولاسيما الأطباء في أية علاقة مهنية مع السجناء اعتبرت أن تورط الموظف و
أو المحتجزين مخالفة  لآداب مهنة الطب إذا لم يكن القصد منها مجرد تقييم أو حماية أو تحسين 

  . )3 و المبدأ 2بدأ الم( الصحة البدنية أو العقابية للسجن أو المحتجز 

     الصحيين ولا سيما الأطباء باستخدام معارفهم تتمثل مخالفة آداب المهنة في قيام الموظفين و
 كما تتمثل المخالفة في الشهادة أو ،مهارم للمساعدة في استجواب السجناء والمحتجزين و

الاشتراك في الشهادة بعدم تعرض لياقة السجين أو المحتجز لأي شكل من أشكال المعاملة أو 
تم التأكيد  تنافي مع الصكوك الدولية ذات الصلة والعقوبة الضارة بالصحة البدنية أو العقلية وي

  .  بما في ذلك حالة الطوارئ العامة، سبب من الأسبابلأي هذه المبادئ علي عدم الخروج علي

 القاسية أو اللاإنسانية أو  القاسية أو اللاإنسانية أو  القاسية أو اللاإنسانية أو  القاسية أو اللاإنسانية أو  من ضروب المعاملة أو العقوبة من ضروب المعاملة أو العقوبة من ضروب المعاملة أو العقوبة من ضروب المعاملة أو العقوبةههههاتفاقية مناهضة التعذيب وغيراتفاقية مناهضة التعذيب وغيراتفاقية مناهضة التعذيب وغيراتفاقية مناهضة التعذيب وغير -10
        ....ةةةةينينينينالمهالمهالمهالمه

   .1984 ديسمبر 10لأمم المتحدة في أقرا الجمعية العامة لهيئة ا

، جاءت اتفاقية مناهضة  الذكر سابقةبالإضافة إلي الأحكام الواردة في الصكوك والمعايير
 للجهودغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية مكملة  التعذيب و

 احترام  نصت العديد من موادها عليالدولية الرامية إلي محاربة التعذيب بكافة أشكاله حيث
 يخضع إقليملكن أيضا في أي  ليس فقط في إقليم الدولة المعنية وحقوق السجناء والمحتجزين، 

  . لولايتها

                                                           
 .680محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص  .  د- 1



  54

، خطوة هامة في مجال  من الاتفاقية17، استجابة للمادة عتبر إنشاء لجنة مناهضة التعذيبي و
  . في الاتفاقية الدول الأطرافقبلتنفيذ أحكام الاتفاقية من 

، يمكن للأفراد الذين يدعوا  من الاتفاقية22 أنه بموجب المادة من الأهمية بمكان هنا إلى و
الذين استنفذوا جميع وسائل   دولة طرف وانتهكتهابأن أيا من حقوقهم الواردة في الاتفاقية قد 

، والملاحظ أنه لنظر فيها لجنة مناهضة التعذيب ل المحلية أن يتقدموا ببلاغات كتابية إليالإنصاف
لا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية أم تعرف باختصاص 

   . 1اللجنة ذا الصدد

            ....))))قواعد طوكيوقواعد طوكيوقواعد طوكيوقواعد طوكيو (  (  (  ( الاحتجازيةالاحتجازيةالاحتجازيةالاحتجازيةقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير     ----11
          تمدت الجمعية العامة هذه القواعد ، اعوصية مؤتمر الأمم المتحدة الثامناستجابة لت
   .1990 لعام 45/10 القرار رقم و عددها سبعة بموجب

           السياسية هتقاليد  البلد ومع مراعاة، الإقليمي  الصعيد الوطني وىأوصت بتنفيذها عل و
  .و العقائديةالثقافية  الاجتماعية و و

      . ا للأشخاص الخاضعين لبدائل السجني مجموعة ضمانات دنىتحتوي هذه القواعد عل
استحداث  و تستهدف التشجيع علي زيادة اشتراك اتمع في تدبير شئون العدالة الجنائية  و

        .احتياجات إعادة تأهيل الجاني تدابير غير احتجازية مع مراعاة مقتضيات العدالة الاجتماعية و

        : : : : التدابير غير الاحتجازية التدابير غير الاحتجازية التدابير غير الاحتجازية التدابير غير الاحتجازية  -

كام ذات الصلة في هذه القواعد ، تسري الأح التدابير غير الاحتجازيةقفيما يتعلق بنطا
     . تطبق دون أي تمييز  جميع الأشخاص الخاضعين للمقاضاة أو المحاكمة أو تنفيذ حكم ما وىعل
 الاحتجازية بداء من التدابير  غير من التدابيرمجموعةيجب أن يوفر نظام العدالة الجنائية  و

لمبدأ القاضي  التدابير اللاحقة للإصدار الحكم مع الأخذ في الاعتبار احتىة السابقة للمحاكم
 إلغاء العقاب إلىهذه التدابير جزاء من الاتجاه ينبغي أن يشكل استخدام  و. بأدنى حد من التدخل
  .  احترام كافة الضمانات القانونيةو إلغاء التجريم مع

        :::: التدابير السابقة للمحاكمة التدابير السابقة للمحاكمة التدابير السابقة للمحاكمة التدابير السابقة للمحاكمة-

، تخويل الشرطة أو النيابة  ينبغي عند الاقتضاءللمحاكمة،دابير السابقة و في حالة الت
العامة أو غيرها من الأجهزة المعنية لمعالجة القضايا الجنائية سلطة إسقاط الدعوى المقامة على 

  .لا يستخدم الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا ملاذا أخيرا   والجاني،
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        :::: مرحلة المحاكمة مرحلة المحاكمة مرحلة المحاكمة مرحلة المحاكمة-

 بمعلومات الاستعانةيجوز للهيئة القضائية ف،  المحاكمة و إصدار الحكموص مرحلةصبخأما 
ذلك عن طريق تقارير  جرام وجاني المتصلة بنمطه الشخصي في الإعن الخلفية الاجتماعية لل

  :ن تبت في القضايا بالطرق التاليةيجوز أيضا للسلطات التي تصدر الأحكام أ و. أجهزة مختصة

  .الإنذارو التوبيخ  حذير والعقوبات الشفوية كالت+ 

   .إخلاء السبيل المشروط+ 

        :::: التي تمس حالة الفرد القانونية التي تمس حالة الفرد القانونية التي تمس حالة الفرد القانونية التي تمس حالة الفرد القانونيةالعقوباتالعقوباتالعقوباتالعقوبات -

  .الغرامات اليومية العقوبات الاقتصادية والجزاءات النقدية كالغرامات و+ 

  . بمصادرة الأموال أو نزع الملكيةالأمر +

  .تعويضهالأمر برد الحق إلى اني عليه أو  +

  .المرجأع وقف النفاذ أو الحكم م +

  .القضائيالوضع تحت الاختبار أو الأشراف  +

  . بتأدية الخدمات للمجتمع المحليالأمر +

  .الإحالة إلي مراكز المثول +

  .الجبريةالإقامة + 

  .احتجازية شكل آخر من أشكال المعاملة غير الإيداع في مؤسسة أي +

  .علاه مجموعة من التدابير المدرجة أأي +

   ::::حلة ما بعد صدور الحكمحلة ما بعد صدور الحكمحلة ما بعد صدور الحكمحلة ما بعد صدور الحكممرمرمرمر -

        ::::أما التدابير اللاحقة لصدور الحكم فيمكن أن تشمل

  .التصريح بالغياب، ودور التأهيل +

  .راح من أجل العمل أو تلقي العلم إطلاق الس +

  .ء السبيل المشروط بمختلف أشكالهإخلا +

  .إسقاط العقوبة +

  .العفو +

 من قبل هيئة ، لإعادة النظراء حالة العفوه التدابير، باستثن المتعلق ذريخضع القرا و
   .الجاني، بناء على طلب مختصة  مستقلة وىقضائية أو هيئة أخر
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         : : : :الاحتجازيةالاحتجازيةالاحتجازيةالاحتجازيةتنفيذ التدابير غير تنفيذ التدابير غير تنفيذ التدابير غير تنفيذ التدابير غير  -

عد أهمية خاصة لموضوع الإشراف ، أولت القواالاحتجازيةفيما يتعلق بتنفيذ التدابير غير 
بحيث ، و المادية    لمساعدة النفسية و الاجتماعية  الجاني عن طريق هيئة مختصة مع تزويده باىعل

  . المدة التي تحكم تطبيق ذلك التدبيرالاحتجازيلا تتجاوز فترة التدبير غير 

 وكذلك . أو إلغاءهالاحتجازي يجوز تعديل التدبير ، ذه الشروط الجانيفي حالة إخلال و
  من حيث المعاملة المالية وحتجازيةالاأولت القواعد أهمية للموظفين المعنيين بالتدابير غير 

ذه التشجيع على مشاركة الجمهور والمتطوعين خاصة حتى يضمن تنفيذ ه و، التدريب التأهيل و
  .التدابير في إطار مجتمعي صحيح

        ....الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريالإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريالإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريالإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري    -12

         .1992ديسمبر  18 في 133 / 47  رقمقرار الجمعية العامةوجب أعتمد بم

 الإعلان تعزيز 55 بموجب ميثاق الأمم المتحدة و لاسيما المادة ،أنه لما كان واجب الدول
  . قوق الإنسان و الحريات الأساسيةالعالمي لح

و الذي   مستمر في حالات الاختفاء القسري نحوى في بلدان عديدة و على لما جرنتيجةو 
ما عنهم أو حرمام من ازهم أو اختطافهم رغ الأشخاص و احتجىيأخذ صورة القبض عل

 أيدي ىفروع الحكومة أو مستوياا أو عل موظفين في مختلف أيدي ى أي نحو علىحريتهم عل
 الحكومة أو بدعم منهم بصورة مباشرة أو برضاها باسممجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون 

فض  رأو ين أو عن أماكن وجودهم الكشف عن مصير الأشخاص المفقود، ثم رفض  بقبولهاأو
  . 1 مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون ،الاعتراف بحرمام من حريتهم

        جريمة ضد الإنسانية ، بموجب هذا الإعلان،و قد اعتبرت عمليات الاختفاء القسري     
القانون  بتنفيذلمكلفة  االجهاتو طالبت الجمعية العامة بموجب هذا الإعلان الحكومات بأن تعتبر 

ت الاختفاء القسري أو غير  حالاإلى قانونا عن التجاوزات التي قد تؤدي مسئولةو حفظ الأمن 
  .الطوعي

 ه وجهى القواعد المرتبطة به و علإلىو قد صدر في ديباجة الإعلان إشارة صريحة    
دولي للحقوق المدنية الخصوص النصوص ذات الصلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد ال

 ، ه في الاعتراف بشخصيته القانونيةياة و حقالحو السياسية خاصة التي تحمي حق الشخص في 
ضرورة   قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وةو اتفاقية مناهضة التعذيب و مدون

 شكل من لأيرضون التقيد الصارم بمجوعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتع
  .شكال الاحتجاز أو السجنأ
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        ::::الإعلانالإعلانالإعلانالإعلانفكرة عامة عن فكرة عامة عن فكرة عامة عن فكرة عامة عن  -

  .فاء القسري جريمة ضد الإنسانيةالاختيعد 

 كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية و انتهاكا الإعلانأعتبر 
  ).1ادة الم( لقواعد القانون الدولي

اء القسري أو تسمح به أو تتغاضى  عنه و أن  دولة أن تمارس أعمال الاختفيةو لا يجوز لأ
  ).2ادة الم( صال هذه الظاهرة ئنع و استلمتعمل بجميع الوسائل 

            ::::الأمنيةالأمنيةالأمنيةالأمنيةالتدابير التدابير التدابير التدابير  -

 الدولة أن تتخذ التدابير التشريعية و الإدارية و القضائية لمنع و إاء أعمال ى و عل   
  ).3 المادة( الاختفاء القسري 

عمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها و يجب أن تمنح الدولة و أن يعتبر كل عمل في أ
لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة إذا ساعده عمله في تسهيل ظهور الضحية  ظروف مخففة 

  .)4المادة (

        : : : : المسئولية المدنية و مسئولية الدولة المسئولية المدنية و مسئولية الدولة المسئولية المدنية و مسئولية الدولة المسئولية المدنية و مسئولية الدولة  -

مسئولية الدولة عن هذه فضلا عن توافر المسئولية المدنية في حق مرتكبي الجريمة تقوم     
الأعمال في حالة قيام سلطاا بالموافقة عليها أو التغاضي عنها و ذلك مع الإخلال بالمسئولية 

  .)5المادة (للدولة 

و لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة مدنية كانت أو عسكرية    
لي كل دولة أن تحظر إصدار مثل هذه ، و عن أعمال الإخفاء الاختفاء القسريلتدبير عمل م

   .)6المادة ( هذه المعاني ى في تدريب الموظفين العموميين علالأوامر أو التعليمات و يجب التركيز

 عدم الاستقرار أو الاستثنائية لحالات الحرب ئ  لا يجوز التذرع بحالات الطواركما
  .1)7 المادة(السياسي ذريعة لتدبير أعمال الاختفاء القسري 

        :::: الطرد و التسليم الطرد و التسليم الطرد و التسليم الطرد و التسليم-

 إذا قامت أسباب ى دولة أخرإلىد أو تسلم أي شخص لا يجوز أي دولة أن تطرد أو تقي    
المختصة من  الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر الاختفاء القسري و تتحقق السلطات إلىجدية تدعو 

  .)8 المادة( وجود مثل هذه الأسباب، بمراعاة جميع الاعتبارات
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        :::: القضائي القضائي القضائي القضائينصافنصافنصافنصافالإالإالإالإ الحق في  الحق في  الحق في  الحق في -

صاف القضائي السريع و الفعال وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص نيعتبر الحق في الإ
  الأمرأصدرتالمحرومين في حريتهم و للوقوف علي حالتهم الصحية أو تحديد السلطة التي 

  . الحريةبحرمام من

 جميع  مباشرة هذه الإجراءات حق دخولعند و يكون للسلطات الوطنية المتخصصة 
عن أي الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومين من حريتهم و كل جزء من أجزائها فضلا 

  . 1)9ادة الم(خر آمكان 

        :::: أماكن الاحتجاز أماكن الاحتجاز أماكن الاحتجاز أماكن الاحتجاز-

يجب أن يكون كل شخص مقيد الحرية موجود في مكان معترف به رسميا و أن يمثل أمام 
  . احتجازهسلطة قضائية بعد 

زهم بما مات دقيقة عن احتجاز الأشخاص و أماكن احتجاب أن توضع فورا معلوكما يج
    تناول أسرهم و محاميهم  و أن توضع هذه المعلومات في م،خرمكان آ إلىفي ذلك نقلهم من مكان 

  .خر له مصلحة مشروعةآو أي شخص 

 كما يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحدثيه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين 
، و ضرورة أن يكون هناك سجلات مركزية مماثلة الاحتجاز    أماكن في كل مكان من من حريتهم
  .)10 المادة( وطنية مستقلة ىل أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخرتوضع في متناو

        ::::بهبهبهبه الإفراج الموثوق  الإفراج الموثوق  الإفراج الموثوق  الإفراج الموثوق -

 نحو يتيح ى الأشخاص المحرومين من حريتهم عليجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من
   .)11 المادة(ام سلامته البدنية و قدرته ق ا من احترالتحقق بصورة موثو

        ::::بإصدار أوامر الحرمان من الحريةبإصدار أوامر الحرمان من الحريةبإصدار أوامر الحرمان من الحريةبإصدار أوامر الحرمان من الحريةالموظفون المكلفون الموظفون المكلفون الموظفون المكلفون الموظفون المكلفون  -

 بإصدار أوامر لابد أن يتضمن القانون الوطني قواعد تحدد الموظفين المرخص لهم
ت التي ، و الجزاءاز في ظلها إصدار مثل هذه الأوامر، و الظروف التي يجوالحرمان من الحرية

فل الدولة  معلومات عن حرمان شخص ما من حريته لتكيقدمونيتعرض لها الموظفون الذين 
  .)12 المادة ( يهمممارسة رقابة صارمة عل

        :::: التريه و العادل التريه و العادل التريه و العادل التريه و العادل و و و وسريعسريعسريعسريعق الق الق الق الييييالتحقالتحقالتحقالتحق -

جراء تحقيق سريع و كامل و نزيه بواسطة سلطة مستقلة للتحقيق في أي إتكفل الدولة 
 شخص لاختفاء القسري و أن تكفل الدولة لهذه السلطة الصلاحيات ادعاءات بشأن تعرض أي
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         ستندات المو تقديم  ا فيهم إجبار الشهود علي الحضورو الموارد لإجراء التحقيق بفعالية بم
          و الانتقال للمعانية و أن تكفل لجميع المشاركين في التحقيق سواء كان الشاكي أو المحامي 

 أي معاملة سيئة ىزمة مع وضع العقوبات المناسبة عل تحقيق الحماية اللاى علالقائمين الشهود و و
 هذه إتباع الدولة ىوعل. ل التدخل تقع أثناء التحقيق شكل من أشكالأيأو ديد أو عمل انتقامي 

  .)13 المادة(الإجراءات ما دام مصير الضحية لم يتضح بعد 

        :::: المحكمة  المحكمة  المحكمة  المحكمة إلىإلىإلىإلى الإحالة  الإحالة  الإحالة  الإحالة -

في حالة   المحكمة المختصة وإلىكاب جريمة الاختفاء القسري  المتهمين بارتيجب إحالة
  .)14 المادة(تسليمهم لدولة أخرى يجب أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاكمتهم 

                        :::: حظر اللجوء لمرتكبي الجريمة حظر اللجوء لمرتكبي الجريمة حظر اللجوء لمرتكبي الجريمة حظر اللجوء لمرتكبي الجريمة-

و الدولة مسألة وجود أسباب تدعيجب عند منح اللجوء السياسي لشخص ما أن  تبحث  و
  كانت الدوافع علأيا الاعتقاد بأن الشخص شارك في أي عمل من أعمال الاختفاء القسري إلى

  .)15المادة (ذلك 

        ::::ارتكام أعمال الاختفاء القسريارتكام أعمال الاختفاء القسريارتكام أعمال الاختفاء القسريارتكام أعمال الاختفاء القسري وقف الأشخاص المدعي  وقف الأشخاص المدعي  وقف الأشخاص المدعي  وقف الأشخاص المدعي -

ضرورة وقف الأشخاص المدعي ارتكام جريمة الاختفاء القسري عن أداء أي واجبات 
لا يجوز محاكمتهم أمام القضاء  محاكمتهم أمام المحاكم العادية ويجب   و،رسمية أثناء التحقيق

 أو إعفاء خاص في مثل هذه المحاكمات، ةامتياز أو حصانالاستفادة من أي لا يجوز كما . العسكري
    .)16 المادة( أن تضمن لهم الدولة المحاكمة العادلة ىعل

        ::::جريمة مستمرةجريمة مستمرةجريمة مستمرةجريمة مستمرة    الاختفاء القسريالاختفاء القسريالاختفاء القسريالاختفاء القسري -

م كحل الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التيعتبر كل عمل من أعما
 مصير الضحية و مكان إخفائه ، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم و في حالة السقوط يجب أن في

  1)17 المادة( يكون التقادم طويل الأجل بما يتناسب مع جسامة الجريمة 

        ::::عدم منح العفو لمرتكبي الجريمةعدم منح العفو لمرتكبي الجريمةعدم منح العفو لمرتكبي الجريمةعدم منح العفو لمرتكبي الجريمة -

 ارتكبوا جريمة الاختفاء القسري من أم الذين  ارتكبوا أو أدعي لا يستفد الأشخاص
  ) .18 المادة( أي قانون عفو خاص من أي محكمة أو عقوبة جنائية 

        ::::الضحاياالضحاياالضحاياالضحاياتعويض تعويض تعويض تعويض  -

في   تأهيلهم وةعادإ قسري أسرهم و يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء
  .)19 المادة(   أسرهمإلىالوفاة يؤول الحق 

  
                                                           

 . و ما بعدها633محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص .  د- 1



  60

        ::::باء و الأمهاتباء و الأمهاتباء و الأمهاتباء و الأمهاتاختطاف أبناء الآاختطاف أبناء الآاختطاف أبناء الآاختطاف أبناء الآ -

يجب منع اختطاف أبناء الآباء الذين يتعرضون للاختفاء القسري أو الأطفال الذين 
هؤلاء  لإعادة الدولة أن تكرس جهودها ىناء تعرض أمام للاختفاء القسري، و عليولدن أث

  . أسرهم الأصليةإلىعادم إالأطفال و منحهم الهوية و 

 أن تعرض الدولة تبني هؤلاء الأطفال و إلغاء كل ،راف بمسألة التبنيو في حالة الاعت
حالة ناشئة عن أي عمل من أعمال ناشئا عن الاختفاء القسري، كما يعتبر اختفاء أبناء الآباء أو 

تزويرا  يعتبر عملا شديد الجسامة و الأطفال المولودين أثناء تعرضهم للاختفاء القسري جريمة، و
 الدول أن تبرم اتفاقيات ثنائية أو متعددة لتحقيق لع ، وئق تثبت هويتهم الحقيقية أي وثا إخفاءو

  ).20 المادة(أغراض هذا الإعلان 

&'��� 0	3�� �   *��IJ� D$#��� E�5-  

ذلك من قبيل  و، بالنسبة للمشرع الوطنييهناك من المصادر الدولية ماله طابع إرشاد
  . ن الدولة بحكم موقعها الجغرافي طرفاً فيهاما يصدر من اتفاقات إقليمية لا تكو

الإقليمية  في تنظيمه لقواعد التنفيذ العقابي بالاتفاقيات عين يمكن للمشرع أن يستبحيث
و جامعة الدول اد الإفريقي و اتحاد دول أمريكا و دول الاتح الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي

  . 1 بحقوق الإنسانالمتصلة عموما والعربية 

نتناول في المطلب الأول الاتفاقية الأوربية . عليه سنقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالبو 
          الإنسان لحقوق الإفريقيلحقوق الإنسان و الحريات الأساسية، و في المطلب الثاني الميثاق 

و في المطلب  ،يكي لحقوق و واجبات الإنسانالإعلان الأمر و في المطلب الثالث ،و الشعوب
   .الرابع الميثاق العربي لحقوق الإنسان
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الصادرة عن  لقد تضمنت الاتفاقية الأوروبية لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية
1953بر  سبتم3أصبحت نافذة في   و1950 نوفمبر 4روما في الموقعة ب الأوروبي والس 

العديد ، 2
 ،مرحلة التنفيذ العقابي خاصة في ، المراحلمن النصوص التي تتضمن حقوق الإنسان في كافة

  .الأساسيةه لبحث في ضمان حقوق إلى اةالحاج في أمس المحبوسالتي يكون فيها 

  : يمكن أن نذكرذلكقبيل من 

   .للاإنسانية أو المهينةتحظر إخضاع الأفراد للمعاملة ا  التي تحظر التعذيب و3ادة الم -

                                                           
دور الس الأوروبي، تقرير مقدم إلى مؤتمر تدريس حقوق الإنسان في :  العدالة الجنائية وحقوق الإنسانالاتفاقيات الأوروبية، مولر رابارد، -1

 . وما بعدها358طارق عزت محمد رخا، المرجع السابق، ص. ، د1988الجامعات العربية، سيراكوزا، ايطاليا، يناير 
زيد من لم.  2000 الصادر في روما في الرابع من نوفمبر عام 12 أخرها البروتوكول رقم  كان ،ن البروتوكولاتم بالعديد اهذه الاتفاقية تم تعديله -2

  التفصيل حول الاتفاقية وتعديلاا راجع موقع وزارة العدل الفرنسية على شبكة الانترنت
www.justice.gouv.fr 
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 نفس من 3  بعض الأحوال التي يحددها البندإلا في الجبري،أو العمل  الرق  التي تحظر4المادة  -
  .المادة

 إلا في ،تحظر كل مساس ما  التي تؤكد حق الإنسان في الحرية وحقه في الأمن و5 المادة  -
  .من المادة 1الأحوال الاستثنائية المذكورة في البند 

   .العادلة تؤكد على ضمان حق الإنسان في المحاكمةالتي  6المادة  -

   .الأسرية  حياته الخاصة و احترام في التي تؤكد على حق الإنسان8 المادة -

  .العقيدة ضمان حرية التفكير و التي تؤكد على 9 المادة -

  .حرية التعبير التي تؤكد على 10 المادة -

رق أو اللغة أو الدين أو ع اللون أو الوكال التمييز بسبب الجنس أتحظر كل أش التي 14 المادة -
  . الوطنية  أو بسبب الثروة أو بسبب الميلادللأقليات أو بسبب الانتماء ةاء السياسيرالآ

حق الاضطلاع  الأوروبية لحقوق الإنسانحكمة ويعطي الباب الثاني من الاتفاقية للم
  .بروتوكولاا فاقية لتعهدام المتولدة عن الاتفاقية وبرقابة احترام الدول الأطراف في الات

بما جاء في توصيات اللجنة الأوروبية الخاصة  أيضاللمشرع الوطني أن يسترشد يمكن 
خاصة إلى ما جاء صفة  بونشير.  مجلس أوروبان اللجان المتفرعة عىحدكإ الجنائية،بالمشاكل 
والمتضمنة مجموعة القواعد  1987 فبراير 12ء في الصادرة عن لجنة الوزرا، 3(87) رقم بالتوصية

  .1)مئة قاعدة( العقابية الأوروبية 

  :و قد اشتملت هذه التوصية على خمسة أقسام

التي  إدارة المؤسسات العقابية و يتضمن بيان المبادئ الأساسية التي تحكم فلسفة و القسم الأول -
  . احترام كرامة الإنسان و عدالة الالأخلاق و و يجب أن تقوم على مبادئ الإنسانية

       التسجيل وتوزيع  الاستقبال و يحدد كيفية إدارة المؤسسات العقابية، بدأ من القسم الثاني -
             الصحة الشخصية للمحكوم عليهو شروط أماكن الاحتجاز تصنيف المحكوم عليهم و و
     الإعلام  العقاب ووسائل الإكراه و تأديب وال الخدمات الطبية و و النوم والتغذية  الملابس و و
  .نية والأخلاقيةيالمساعدة الد والاتصال بالعالم الخارجي  حق الشكوى و و

 ما  يشترط فيهم من شروط وما وذاا يبين ما يتعلق بموظفي الإدارة العقابية  القسم الثالث -
  .واجباتعليهم من 

                                                           
1-  Les droits de l’homme et le traitement des prisonniers, Commission Européenne pour la prévention de la torture, 
22/07/2006,www.aipp.iop.nl.com. 
- Etude sur les droits de l’homme dans la prison, Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme,propositions 
adoptées le 11/03/2004, www.commission-droits-homme.fr. 
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 التدريب البدني  التعليم و منها العمل و أساليبها و عقابية ويحدد أهداف المعاملة ال القسم الرابع -

  .كذلك النظام التمهيدي على الإفراج الهوايات و  والرياضةممارسة  و

 سواء المحكوم السجناء، الأحكام التكميلية المطبقة علي طائفة معينة من  يبينالقسم الخامس -
  1.المحتجزين من المرضى العقليين والنفسيين أو  بعقوبات غير جنائيةعليهم جنائيا أو المدانين

 :نذكر ما يلي ةيصومن بين أهم المبادئ التي جاءت ذه التو

العادلة غير القائمة على أساس الجنس  المعاملة الحيادية و ضرورة احترام الكرامة الإنسانية و -
لانتماء إلى أقلية قومية أو رق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي أو اع أو النأو اللو

  .2 وضع آخريالثروة أو الميلاد أو أ

، تنمية  حماية كرامتهأن يكون الهدف من المعاملة العقابية المحافظة على صحة السجين و -
  .وسائل الضرورية لتأهيله اجتماعيامنح السجين ال  وبالمسئولية،إحساسه 

 . قبل سلطة مستقلة عن الإدارة العقابية خضوع المؤسسات العقابية لتفتيش دوري من ضرورة-

خاصة صحية  الالشروطأن تراعي  أن تسمح المؤسسات العقابية بالعزلة الليلية للسجناء و -
 مع مراعاة .التدفئة والتهوية ، الإضاءة و المساحة المكانية المتاحة للسجينمن حيث كمية الهواء و

 .عليه من استخدام الضوء الطبيعيأن تكون النوافذ من الاتساع بما يمكن المحكوم 

وجوب قيام الإدارة العقابية باختيار موظفيها من بين العناصر ذات الكفاءة المهنية وذات  -
 .القدرة الشخصية على العمل

        الأمراض النفسية والعقلية  الأخصائيين في مجال الطب ووجوب الاستعانة بعدد كافي من  -
 .التربويين الاجتماعيين وعدد كافي من الأخصائيين  و

 ،لقوة من قبل إدارة السجن تجاه المحكوم عليهم إلا في الحالات الاستثنائية اللجوء إلى ا حظر-
 .نفس أو منع المحكوم عليه من الفرارلكأن يكون ذلك للدفاع عن ا

 كما يحظر إخضاعه،  للإنسانيحظر إخضاع المحكوم عليه للتجارب التي تمس بالتكامل الجسد -
 .للعقوبات الماسة بالكرامة أو اللاإنسانية

 . الاتصال اة للسجين فرصتعطييجب على الإدارة العقابية أن  -

                                                           
، 2003 محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الد الثاني، الوثائق الإسلامية و الإقليمية، دار الشروق، القاهرة، . د- 1
   و ما بعدها54.ص
  . و ما بعدها61. أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص. محمد أنس جعفر، د.  د-
 .    و ما بعدها50على عليان محمد أبو زيد،. ، دعلي محمد صالح الدباس.  أنظر أيضا، د-
  .حماية الحريات الأٍساسية سالف الإشارة إليها في المتن  من الاتفاقية الأوروبية لضمان حقوق الإنسان و14 المادة -2
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أن  و، عقابية له أنماط السلوك المحظورةاعتماد مبدأ الشفافية مع السجين بأن تحدد الإدارة ال -
    ،اللوائح الداخلية للسجن يمكن أن توقع عليه في حالة مخالفة تبصره بالعقوبات التأديبية التي

  .1أن تسمح له بالتظلم في حالة توقيع أحد العقوبات التأديبية عليه و

 0	3�� .�%���  �$�9��� �	�0J� K$�<  �;���� K	3���-  

 بنيروبي 18 من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم تم إجازة هذا الميثاق
  .1981جوان في ) كينيا(

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الوثيقة الأساسية المعنية بحقوق يعد و 
يقر هذا الميثاق بالحق في التمتع بمستوى مناسب حيث . الإنسان في إطار منظومة الاتحاد الأفريقي

و توفير الرعاية   كذلك حقهم في الحماية من الظروف المضرة بحصتهم  من الصحة لكافة الأفراد و
  : فيينص كما . لهماللازمة 

سلامة شخصه البدنية  من حقه احترام حياته و و. لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان: 4المادة  -
  . ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا. والمعنوية

حظر كافة  الاعتراف بشخصيته القانونية و لكل فرد الحق في احترام كرامته و: 5المادة  -
         التعذيب بكافة أنواعه والعقوبات  استعباده خاصة الاسترقاق و وامتهانه  أشكال استغلاله و

  .2أو اللاإنسانية أو المذلة الوحشية المعاملة و
عقلية يمكنه  لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية و -1الفقرة :  16المادة  -

  .الوصول إليها

الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة  تتعهد الدول الأطراف في هذا -2 الفقرة        
  .ضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض شعوا و

 الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية للأخلاقيات والقيم -2 الفقرة: 18المادة  -
  . التقليدية التي يعترف ا اتمع

كفالة حقوقها وحقوق  ة القضاء على كل تمييز ضد المرأة و يتعين على الدول-3 الفقرة      
   .الاتفاقيات الدولية الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في الإعلانات و

 للمسنين أو المعوقين الحق أيضا في تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة -4الفقرة      
  .أو المعنوية

  

  
                                                           

1 -  Les droits de l’homme et le traitement des prisonniers, Commission Européenne pour la prévention de la torture, 
22/07/2006,www.aipp.iop.nl.com. 
- Etude sur les droits de l’homme dans la prison, Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme,propositions 
adoptées le 11/03/2004, www.commission-droits-homme.fr. 

 . و ما بعدها379 السابق، ص محمود شريف بسيوني، المرجع.  د- 2
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  .30اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية بموجب القرار رقم   

يعد الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان موجها عاما للدول الأعضاء في منظمة الدول 
 ركز بشكل قد أقر بحق كافة المواطنين في التمتع بمستوى مناسب من الصحة كما و. الأمريكية

  : ينص على أن و. النساء خاص على احتياجات الأطفال و
   لكل الأطفال الحق في الحماية الخاصة   و– أثناء الحمل وفترة الرضاعة -لكل النساء : 7المادة  -
   .المساعدة الرعاية و و

لكل شخص الحق في المحافظة على صحته عن طريق الإجراءات الصحية : 11المادة  -
الرعاية الطبية إلى الحد الذي تسمح به  الإسكان و الملبس و عية التي تتعلق بالغذاء ووالاجتما
  .1موارد اتمع امة والموارد الع
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  .1997 سبتمبر 15 في 30اعتمده مجلس جامعة الدول العربية بموجب القرار رقم 

 5/09/1997 في دورته المنعقدة بتاريخ 5427ربية قرارا رقم اصدر مجلس جامعة الدول الع
  . مادة43يحتوي هذا الميثاق على ". الميثاق العربي لحقوق الإنسان" تضمن

تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود في أراضيها و خاضع 
  :2، نذكر منها على وجه الخصوصزلسلطاا حق التمتع بكافة الحقوق و الحريات فيه دون أي تميي

 لكل إنسان الحق في الحرية و السلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير -
  ). 8المادة (سند قانوني و يجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء 

أو   إنسانية تحمي الدولة كل إنسان من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا-
  ).13المادة (مهينة أو حاطة بالكرامة و تتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك 

  ).15المادة ( يجب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية -

  .  للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية دون الإخلال بحقوق الآخرين-

 العمل  يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الأساسية للحياة كما  لكل مواطن الحق في-
  ).30المادة (يكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل 

محو الأمية التزام واجب، و التعليم حق لكل مواطن تضمنه الدولة، على أن يكون الابتدائي  -
المادة (لجامعي ميسورا للجميع منه إلزاميا كحد أدنى و أن يكون كل من التعليم الثانوي و ا

34(1.  

                                                           
  و ما بعدها188محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص .   د- 1
  و ما بعدها508محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص .  د- 2
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إن الشريعة الإسلامية هي شريعة البشرية جمعاء، لما تمتاز مبادئها السامية من صلاحيتها 
 بين لكل مجتمع و في كل زمان، و إا تمثل أعلى درجات التنظيم الاجتماعي، حيث تقوم العلاقات

الأفراد على المحبة و المودة و العدل و الامتثال لأوامرها و الابتعاد على ما ت عليه و بالتالي 
  . 2ه و كافة حقوقهضيكون كل مسلم آمنا على دينه و نفسه و ماله و عر

 رشيدة في مكافحة الجريمة عن عقابيةو في هذا اال، رسمت الشريعة الإسلامية سياسة 
ت تستمد شرعيتها و أهدافها من أحكامها، الأمر الذي اكسبها درجة كبيرة من طريق وضع عقوبا

  .و الاستقرار         الثبات

        رت الشريعة الإسلامية العديد من المبادئ الجنائية العامة التي تحكم الجريمة قحيث أ
 ارم ولى و العقوبة، قبل أن تعرفها التشريعات الوضعية بقرون عديدة، من حيث النظرة إ

 إقرار مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، و مبدأ شخصية العقوبة، و مبدأ العقوبة والأغراض من 
  .عدم رجعية القوانين الجنائية

          جريمة، كل و لقد حددت الجرائم تبعا لجسامتها و وضعت العقوبات التي تطبق على 
تمع فردا صالحاو سمحت بالعفو عن بعض الجرائم لتحقيق توبة ارم حتى يعود إلى ا.  

 في أنواع العقوبات ة في ظل الشريعة الإسلامية جليالسياسة العقابية تظهر معالمو 
 ثلاثة مطالب، نتناول في المطلب الأول  إلىهذا المبحثنقسم س و عليه و أغراضها      المطبقة،

  .طلب الثالث أغراض العقوبةأنواع الجرائم و في المطلب الثاني أنواع العقوبات و في الم
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 و إما ، و ثبتت بحكم إما بالنص عليهاالشريعة الإسلاميةفي ظل الجرائم لقد تعددت 
بالقياس على ما جاء به النص أو بالاجتهاد، و في كل الحالات فهي ترمي إلى رد الفساد و حماية 

  .ءادباختلاف خطورة الاعتمبادئها، بحيث يختلف مقدار العقوبة 

و عقوبات  عقوبات لحماية الدين كعقوبة الردفمن حيث حماية المصالح الخمس، تقسم إلى   
لحماية الأنفس كالقصاص و عقوبات لحماية الأموال كعقوبة السرقة، و عقوبات لحماية النسل 

  .3كحد الزنا و عقوبات لحماية العقل كحد شرب الخمر

تقسم إلى عقوبات محددة و عقوبات غير محددة، فالنـوع الأول هو و من حيث الحكم ا، ف
و السنة النبوية واردة على سبيل الحصر، و أوجب  محـدد بموجب نص شرعي في القرآن الكريم

  . ةو الدي    على القاضي تطبيقها مثل عقوبة السرقة و الزنا و الردة و القصاص 
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 تكون للقاضي سلطة تقديرية بحيثد بشأا نص أما النوع الثاني فهي العقوبات التي لم ير
  . 1، و هذه العقوبات هي العقوبات التعزيريةالجانيفي توقيع العقوبة التي يراها مناسبة تبعا لظروف 

        و دية  دود و قصاصحو أخيرا و بالنظر إلى علاقة العقوبات بجسامة الجريمة فتقسم إلى 
  .و تعزير

        ::::جرائم الحدودجرائم الحدودجرائم الحدودجرائم الحدود     ـ  ـ  ـ  ـ أولاأولاأولاأولا

 ، بحيث عند ثبوت الجريمة وجب تطبيقهذا النوع من الجرائم النص الشرعي د جرملق
دون الاعتداد بالظروف التي دفعت بالجاني إلى ارتكاب الجريمة و التي مست بحقوق االله العقوبة 
  :و جرائم الحدود في الشريعة الإسلامية هي سبع. تعالى

  : حد الزناحد الزناحد الزناحد الزنا -1

ا حيث ورد في القرآن الكريم عدة آيات في تجريم هذا لقد جرمت الشريعة الإسلامية الزن
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي :":":":"قوله تعالىل. الفعل

مِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت مدِينِ اللَّهِ إِن كُنتمِنِينؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع دهش2 "لْي .  

اللاتي يأتين الفاحشة من نسـائكم فاستشـهدوا عليهن أربعة منكم، فإن و:"تعالىقوله و 
  . 3شهدوا فامسكوهن في البيـوت حتى يتوفـاهن المـوت أو يجـعل االله لهن سبيلا

  ::::حد القذفحد القذفحد القذفحد القذف -2

 نفي النسب، و لقد وردت عقوبته بنص القرآن الكريم القذف هو رمي المحصن بالزنا أو
والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا ": لقوله تعالى 

  . 4"تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ

        ريم القذف هو صيانة أعراض الناس لما فيه من مساس لكرامة الإنسان  الحكمة من تجو
  .و سمعته

  ::::السرقةالسرقةالسرقةالسرقةحد حد حد حد  -3

: ولهتعد السرقة من الكبائر التي حرمتها الشريعة الإسلامية، إذ ى االله تعالى عن إتياا بق
 "زا جمهدِيواْ أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسوكِيمح زِيزع اللّهاللّهِ و نكَالاً ما نبا كَس5" اء بِم .  
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  : الخمر الخمر الخمر الخمرشربشربشربشربحد حد حد حد  -4

مت الشريعة الإسلامية شرب الخمر تدريجيا، حيث بين االله تعالى أن مضار الخمر لقد حر
        ،  للناسو منافع ر و المـيسر قـل فيهما إثم كـبيريسألونك عن الخم" : أكثر من منـافعها لقوله 
  . 1"و إثمهما أكبر من نفعهما

يا أيها الذين آمنوا ":ربة الصلاة في حالة السكر فقالثم أمر االله تعالى بتحريم الخمر عند مقا
  . 2 "أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولونلا تقربوا الصلاة و 

           و الميسر مريا أيها الذين آمنوا إنما الخ":نص بتحريمه ائيا، فقال تعالىإلى أن جاء ال
د الشيطان أن يو الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما ير

الله و عن الصلاة فهل أنتم يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخـمر و الميسر، و يصـدكم عن ذكر ا
  . 3"منتهون

مقدار العقوبة، حيث قرر م القرآن الكريم شرب الخمر دون تحديد نوع و إذن حر  
الرسول عليه الصلاة و السلام الجلد كعقوبة له و لم يحدد عدد الجلدات، و تم تحديد عدد الجلدات 

  .في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه بثمانين جلدة

  ::::الحرابةالحرابةالحرابةالحرابةحد حد حد حد  -5

قطع و الحرابة هي محاربة االله و رسوله و السعي إلى نشر الفساد في الأرض و هي مرتبطة ب   
  :لتهديد و حتى القتل، لقوله تعالىالطريق و أخذ أموال الناس بالإكراه و ا

 " واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتا أَن يادضِ فَسنَ فِي الأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللّهارِبحي اء الَّذِينزا جمإِن
 أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا ولَهم فِي الآخِرةِ تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلافٍ

ظِيمع ذَاب4"ع .  

  :الردةالردةالردةالردةحد حد حد حد  -6

و المرتد هو من خرج عن دين الإسلام بعد أن كان فيه، و الردة تعد من أكبر الكبائر، 
من يرتد منكم عن دينه فيمت و  و":قرآن الكريم كقوله تعـالىحيث وردت فيها عدة نصوص في ال

و أولئك أصحـاب النار هم فيها   أعمالهم في الدنـيا و الآخـرة،هو كافر، فأولئك حبطت
  . 5  "خالدون
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إن الذين كفروا بعد إيمام ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم و أولئك هم ":تعالىو قوله        
  . 1 "الضالون 

لم يضع لحد الردة نوع و مقدار العقوبة التي تطبق على يتضح من هذا أن القرآن الكريم 
"  استنادا إلى الحديث النبوي الشريف المرتد، لذلك أجمع جمهور الفقهاء على وجوب قتل المرتد

  ."من بدل دينه فاقتلوه 

  .و هناك عقوبة تبعية يجوز توقيعها و تتمثل في مصادرة أموال المرتد

  :البغيالبغيالبغيالبغيحد حد حد حد  -7

وإِن طَائِفَتانِ مِن "    :الإسلامية لحد البغي عقوبة واحدة لقوله تعالىلقد وضعت الشريعة 
الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ 

وا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِن فَاءتإِلَى أَمقْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهن2  "ي .  

هذه الجريمة تؤدي إلى الفتن و عدم الاستقرار، لذلك شددت عليها العقوبة حماية للمجتمع 
  . 3الإسلامي و لحرمات االله تعالى

        :::: القصاص القصاص القصاص القصاصجرائمجرائمجرائمجرائمـ ـ ـ ـ ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

ة بين الجريمة و العقوبة، و ذلك بإنزال ضرر يقصد بالقصاص في الشريعة الإسلامية المساوا
بالجاني يساوي نفس الضرر الذي ألحقه باني عليه، و هي الجرائم التي تقع على النفس أو على 

   أو قطع عضو، و هذه هي المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها صيانة للناس جرح دوا من 
  . 4و حماية لحيام الاجتماعية

ن الشريعة الإسلامية جميع حقوق المسلم و في طليعتها حق الحياة و حق سلامة إذ تضم
نه، أو طو هذه الحقوق واجبة للإنسان بدون النظر إلى لونه، أو دينه، أو جنسه، أو و الجسم، 

  .مركزه الاجتماعي

قَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْ ":فيقول تعالى
 انٍ ذَلِكسهِ بِإِحاء إِلَيأَدوفِ ورعبِالْم اعبءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع نالأُنثَى بِالأُنثَى فَمدِ وببِالْع

  . 5 "ب أَلِيمتخفِيف من ربكُم ورحمةٌ فَمنِ اعتدى بعد ذَلِك فَلَه عذَا

وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنف بِالأَنفِ ":و يـقول جل جلاله
ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وبِهِ فَه قدصن تفَم اصقِص وحرالْجو نبِالس نالسالأُذُنَ بِالأُذُنِ وا وكُم بِمحي 

  . 1 "أنزلَ اللّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ
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  :هيو هناك حالات يسقط فيها القصاص و 

 و يكون في حالة موت الجاني لأي سبب، و في هذه الحالة تجب الدية ::::انعـدام محـل القصاصانعـدام محـل القصاصانعـدام محـل القصاصانعـدام محـل القصاص -
  .يدفعها ورثة الجاني المتوفى حتى لا يذهب دم اني عليه هدرا

        القصاص هو حق للفرد و عليه فيجوز أن يعفو على الجاني، و قد يكون فيه مشقة : العفوالعفوالعفوالعفو -
  .و يترتب عليه ضرر للفرد نفسه، فقد يقتل الأخ أخاه، فيعفو الأب حتى لا يقتل ولده    و عناء، 

فإذا كان الاعتداء من دون النفس كالجرح و قطع أحد الأعضاء، فصاحب الحق الذي يجوز 
  . 2 هو اني عليه شخصيا بإجماع الفقهاءمنه العفو

ها اني عليه يو يترتب على العفو سقوط حق القصاص و وجوب الدية و لو لم يتفق عل
  .أو ورثته مع الجاني

        ::::الديةالديةالديةالدية ـ  ـ  ـ  ـ ثالثاثالثاثالثاثالثا

  . 3الدية هي المال الذي يجب بسبب الجريمة، و تؤدى إلى اني عليه أو وليه

وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَن يقْتلَ مؤمِنا إِلاَّ خطَئًا ومن ":لقوله تعالىفي القرآن الكريم، و ثبتت الدية 
 ودمٍ عقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَودصلِهِ إِلاَّ أَن يةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مدِيةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحطَئًا فَتا خمِنؤلَ مقَت

تحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ وإِن كَانَ مِن قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ لَّكُم وهو مؤمِن فَ
  . 4"يما حكِيماوتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةً فَمن لَّم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً من اللّهِ وكَانَ اللّه علِ

          الدية هي جزاء يجمع بين العقوبة و التعويض، فهي عقوبة لأا مقررة لجرائم القتل 
و الدية قد تكون مغلظة أو مخففة،  .و الجرح الخطأ و هي تعويض لأا تدفع إلى اني عليه أو ورثته

و لمغلظة في القتل شبه       أ، و ذلك حسب نوع الجريمة المرتكبة، فتكون مخففة في القتل الخط
الخطأ، و نعني بذلك الضرب المؤدي إلى الموت، أما الدية في القتل العمدي  إذا  سقط القصاص 

  . 5بالعفو، يجب أن تكون مغلظة

لى االله عليه و سلم و قدرها، فجعل ـأما فيما يتعلق بمقدار الدية فقد فـرضها رسول االله ص
ل ـبقرة على أه) 200(من الإبل على أهل الإبل، و مائتي ) 100(ة دية الرجل الحر المسلم مائ

 دينار على أهل الذهب، و أثنى عشر) 1000(، و ألف ةشاة على أهل الشا) 2000(البقر، و ألفي 
  . 6ة على أهل الحللحل) 200(ائتي ـة، و مـل الفضـدرهم على أه) 12000 (ألف
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        :::: التعازير التعازير التعازير التعازير ـ جرائم ـ جرائم ـ جرائم ـ جرائمرابعارابعارابعارابعا

 الشريعة الإسلامية التأديب على ذنب ليس فيه حدا و لا كفارة، أي يقصد بالتعزير في
محققا لمصلحة اتمع و مناسبا لظروف الجاني، فقد  عقوبة متروكة لتقدير الحاكم أو القاضي لما يراه

  . 1تكون عقوبة مخففة أو مشددة، كما يجوز التعزير في غير معصية إذا اقتضت المصلحة العامة لذلك

تعزير لم يرد بشأا نص لا من حيث تجريمها و لا من حيث العقاب عليها، و هي و جرائم ال
لسياسة الشرعية أمثلة عنها متنوعة، تشاها مع الحدود و القصاص، فذكر ابن تيمية في كتابه ا

و أما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر و لا كفارة كالذي يقبل الصبي أو المرأة الأجنبية    " :بقوله
و يباشر بلا جماع أو يأكل مالا يحل كالدم و الميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا أو يسرق من غير أ

مال اليتيم و نحو ذلك إذا وحرز أو شيئا يسيرا، أو يحوز أمانة كولاة بيت المال أو الوقوف 
      طعمة خانوا فيها، و كالوكلاء و الشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأ

 فهؤلاء يعاقبون تعزيرا أو تنكيلا و تأديبا بقدر ما يراه الوالي، على …و الثياب و غير ذلك 
حسب كثرة ذلك الذنب و قلّته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلا، و على 

 من ذلك، و على حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين للفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل
  . 2"حسب كبر الذنب و صغره

ت مجموعة من العقوبات التعزيرية حسب نوع و جسامة المعصية، فيكون بقو لقد ط
       و النفي  بالفعل كالضرب و الحبس و القيدر، و يكون ـالتعزير بالقول مثل التوبيخ، و الزج

  .هم من أجازه و منهم من منعه، أما التعزير بالقتل لقد اختلف العلماء فيه، فمنو العزل

و من الملاحظ أن الفقه الإسلامي لم يضع لكل جريمة تعزيرية عقوبة محددة، بل أعطيت 
  . 3للقاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة التي يراها مناسبة تحقيقا للمصلحة العامة

 0	3�� .�%��)	
$���� P�$0Q � -  

  فيونوعا ومقدارا في القرآن الكريم سلامية العقوبات هي جزاءات حددا الشريعة الإ
  .4 و عقوبات تعزيريةدية صاص وية و قتنقسم إلى عقوبات حد والسنة النبوية و إجماع العلماء
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        ::::العقوبات الحديةالعقوبات الحديةالعقوبات الحديةالعقوبات الحدية ـ  ـ  ـ  ـ ولاولاولاولاأأأأ

واجبة وجل مقدرة   من قبل المولى عز وتفرضهي العقوبات التي العقوبات الحدية 
العبد ولكن حق االله فيه  خالص أو على حق مشترك بين االله ولعدواا على حق من حقوق االله 

   .1غالب

لا  لا يمكن تعديل نوعها و لا يجوز فيها التبديل فيها بالزيادة أو النقص وعقوبات ال و هذه
  شرعت من االله لمصلحة اتمع والناس كافة و ،  لا من الجماعةتقبل السقوط لا من قبل الأفراد و

 .دسافلل ادر و

عدم قبول  و يوالنف الأطرافقطع  و و الجلد  القتلو نوع العقوبات الحدية بين الرجمتت
  .الشهادة

 

        : : : :  الرجم الرجم الرجم الرجم----1

خذوا عنى فقد ) "ص(، لقول الرسول ن المحصانيزلات المقررة لعقوبالرجم هو أحد ال
  . " بالحجارةمرج يب جلد مائة وث والعام، االله لهن سبيلا البكر جلد مائة وتغريب جعل

        ::::القتلالقتلالقتلالقتل ----2

، لمال على سبيل المغالبة مع القتلالتي قد تتحقق بأخذ ا و ،لحرابةات االقتل هو أولى عقوب
      ، أخذ مالا بالفعلتتحقق بالقتل إذا هدف ارم إلى أخذ المال على سبيل المغالبة دون أن يقد و
، أي بإخافة السبيلط قد تتحقق فق ، وعلى سبيل المغالبة دون قتل النفستتحقق بأخذ المال قد  و

الحرابة جريمة أقرب في كثير من جوانبها   و.بتهديد الطريق دون أن يأخذ مالا أو يقتل نفسا
 .للسرقة بالإكراه المعرفة في القوانين الوضعية

إِنما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اللّه " بت القتل كعقوبة لجريمة الحرابة بالقرآن، لقوله تعالى ث -
رو خِلافٍ أَو نم ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتا أَن يادضِ فَسنَ فِي الأَروعسيو ولَهس

ظِيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالأَر اْ مِننفَو2"ي .  

، هما حالة خروج رابة لا تتقرر إلا في حالتين فقطأن القتل كعقوبة للحيتفق الجمهور  و
، وحالة خروج المحارب بيل المغالبة فيأخذه ويقتل نفساقاطع الطريق لأخذ المال عنوة وعلى س

  . دون أن يأخذ المال بالفعلل بالقوة فيقتل في سبيل ذلك نفسالأخذ الما

باختياره من عن الإسلام  المسلم البالغ العاقل رجوععقوبة لحد الردة، أي كالقتل أيضا ثبت  -
  . بالقول أو بالفعل أو بالامتناع عن فعلغير إكراه 

                                                           
  . وما بعدها55ص لمرجع السابق،  ازهرة، محمد أبو الإمام - 1
  
 .33 أية رقم ،لمائدة سورة ا-2
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   ."من بدل دينه فاقتلوه":)ص(بت حد الردة بالسنة لقوله ثلقد  و

خروج "يتفق جمهور الفقهاء على تعريف البغي بأنه  و. كما أن القتل عقوبة حدية لجريمة البغي -
 مستخدمه في هذا الخروج ،دهسافبسلمين على الإمام بتأويل معين في الدين غير مقطوع فئة من الم

 ".القتال القوة والمنعة و

 وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين "للبغي والبغاة بالقرآن لقوله تعالى  بت القتل عقاباثولقد 
هما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحدا

قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص 1"فَإِن فَاءت .  

 ::::الجلدالجلدالجلدالجلد    ----3

 :مقدرة لجرائم كثيرة منها عقوبة حديةالجلد هي 

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم ":لقوله تعالى: المحصنزنا غير  -
ؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع دهشلْيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت مأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتا ربِهِم2"مِنِين.  

 والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم "أي الرمي بالزنا أو نفى النسب لقوله تعالى : جريمة القذف -
 .3"يأْتوا بِأَربعةِ شهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ

يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ  ": لقوله تعالى السنة  حرمتها بالقرآن وتبتثقد  و: شرب الخمر -
كَذَلِك فْونفِقُونَ قُلِ الْعاذَا يم كأَلُونسيا وفْعِهِممِن ن رآ أَكْبمهإِثْماسِ ولِلن افِعنمو كَبِير ا إِثْمقُلْ فِيهِم 

 يا أَيها الَّذِين آمنواْ "وقوله تعالى . 219ية آسورة البقرة " يبين اللّه لَكُم الآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ
فْلِحت لَّكُملَع وهنِبتطَانِ فَاجيلِ الشمع نم سرِج لاَمالأَزو ابالأَنصو سِريالْمو رما الْخمونَإِن" 

  . 9ية آسورة المائدة 

تاعها وعاصرها بم االله الخمر وشارا وساقيها وبائعها و لعن": صلى االله عليه وسلمقوله و
  . رواه أبو داود عن ابن عمر"كل ثمنهاآومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه و

االله أن النبي صلى "مارضي االله عنهوأبو هريرة بالسنة لقول أنس ثبتت أما عقوبتها فقد 
  ."جلد أبو بكر أربعين عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال و

 ::::قطع الأطرافقطع الأطرافقطع الأطرافقطع الأطراف    ----4

  : بحقوق االله منهاتمسجرائم ة  لعدعقوبة حدية مقدرةقطع الأطراف 

ن اللّهِ واللّه  والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نكَالاً م":لقوله تعالى: السرقة -
كِيمح زِيز1"ع .  

                                                           
  .9 آية الحجرات، سورة -1
  .2 أية ، سورة النور-2
 .4 أية ، سورة النور-3
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ل مرة تقطع فالسارق لأو.  الأطراف عموماهي أن المقصود باليد في الآية اتفق الفقهاء على
 من اليسرى، فإن عاد وسرق ثانية قطعت رجله  مفصل الكتفمن أي يده اليمنى من الكوع

  .بالحبس مدة غير محددةسرق ثالثة فلا قطع فيه وإنما يعزر  فإن عاد و. مفصل الكعب

 إِنما جزاء الَّذِين ":حرابة بعد القتل والصلب لقوله تعالىعقوبة للقطع الأطراف : الحرابة -
قَطَّعت واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتا أَن يادضِ فَسنَ فِي الأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللّهارِبحي لُهجأَرو دِيهِمم أَي

ظِيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالأَر اْ مِننفَوي خِلافٍ أَو ن2"م.  

        : : : : ييييففففالنالنالنالن -5

) 33ية آ(في جريمة الحرابة لقوله تعالى في سورة المائدة ، حدية قد تكون أصليةالنفي عقوبة 
"ارِبحي اء الَّذِينزا جمإِن واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتا أَن يادضِ فَسنَ فِي الأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللّه

تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلافٍ أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا ولَهم فِي الآخِرةِ 
ظِيمع ذَابع" .  

بت ذلك في حد ثوقد . أصلية، بمعنى أا تكون تابعة لعقوبة أخرى عقوبة تبعيةقد تكون  و
خذوا عنى ":قالصلى االله عليه وسلم الزنا بالحديث الذي رواه عباده بن الصامت أن رسول االله 

  .3"ل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامجعفقد 

        ::::المنع من الشهادةالمنع من الشهادةالمنع من الشهادةالمنع من الشهادة    ----6

 أو نفي  بالزناي الرمأي، عقوبة حدية تبعية مؤبدة في جريمة القذف لشهادة المنع من ا
والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين ": وذلك لقوله تعالى.النسب

أُوا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدالْفَاسِقُونَج مه 4"لَئِك.  

دود وحقوق لتعلقها بحالمولى والشارع الحكيم هو الذي قدرها لكون حدية هذه العقوبة   و
 الجلد ثمانون جلدةهي  وفذلك لأنه يتوقف الحكم ا على عقوبة أصلية مؤبدة أما كوا تبعية . االله
  . حياة المحكوم عليهةلأا تستغرق طيل و،القذففي 

  

  

                                                                                                                                                                                           
يلزم أن يؤخذ المال خفيه بقصد التملك ، أى دون علم اني عليه ورضاءه ومن ) القطع(حتى تثبت السرقة الموجبة للحد   و،38ية آ المائدة، سورة -1

كما يجب أن يكون المال منقولا متمولا محترما .  على وجه المكابرة والقوة أو دف الاستعارة فلا حد فيهؤخذ جهاراًفما ي. إلى ذمة السارقإضافته أجل 
ولا قطع فيما ليس محترم ، فلا قطع في غير المنقول كالعقارات ونحوها ، ولا قطع في ما ليس متمولا كالأشياء التافهة البسيطة . مملوكا للغير وبلغ النصاب

أن يسرق ماله المرهون عند غيره أو  ، ككما يسقط الحد بوجود شبه ملك للسارق فيما سرق. م ولحم الخترير ومال الحربي بدار الحربدر والكالخم
 من الذهبوعند المالكية ربع دينار ، م هرادعند الأحناف عشرة  وهذا الأخير .ولا حد فيما لم يبلغ النصاب. المستعار أو المستأجر أو المودع عند الغير
  .للزيلعي .ه الربع دينارمتيق ربع دينار ذهب فقط أو ماة وعند الشافعي ،أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما قيمته ذلك

  .33ية  آ،المائدةسورة  - 2
رشوة والغش التجاري والربا كالأصلية في الجرائم التي لا حد لها في القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة ، عزيرية  كعقوبة تيخدم الحاكم النفستقد ي -3

  .والسب 
  .4آية ، سورة النور - 4
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        ::::القصاص و الديةالقصاص و الديةالقصاص و الديةالقصاص و الدية ـ  ـ  ـ  ـ نيانيانيانياثاثاثاثا

ولي  عليه أو يطلب توقيعها انيالتي   وقدرة شرعاالمنوع من العقوبات القصاص و الدية 
  . دمه، إذا انصب الاعتداء على حق خالص للعبد

   :الحالات التاليةفي عقوبة القصاص و الدية تطبق 

من شأا أن مال أداة عباست ان أي الاعتداء الذي يقصد به الجاني إزهاق روح إنس :القتل العمد    ----1
   .تؤدي إلي ذلك في الغالب كالسكين والرمح

يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي ":تعالىوله قثبت القصاص بسند من القرآن لو
الأُنثَى بِالأُنثَى فَمدِ وببِالْع دبالْعو ربِالْح رلَى الْحوفِ الْقَترعبِالْم اعبءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع ن

أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو كُمبن رم فِيفخت انٍ ذَلِكسهِ بِإِحاء إِلَيأَد1"و.  

 الروح قزهاإرح دون أي الاعتداء الذي يقصد به الجاني الضرب أو الج :القتل شبه العمد    ----2
  . لا وليه لحكم ا غير متوقف على طلب اني عليه ولأن افالدية عقوبة . ذلكضى إلى فولكنه ي

 تسقط بتنازل و،  ورثتهفي ذمة اني عليه أوالتعويض لكوا تدخل  من قبيللدية تعد ا
  .اني عليه

الخطأ  -: وهو على ثلاثة أنواع. إطلاقا إلى العدوان صرف فيه إرادة الجانيتنلا  :القتل الخطأ -3
  . فإذا هو إنسانه، كأن يرمى إنسانا يظنه صيدا أو نحولقصدفي ا

  . ا آخرفيخطئه ويصيب إنسان ايد ص إنساناين يرمكأ، الخطأ في الفعل -

 في طريق للأغراض الصرف مثلا فيسقط فيها أحد المارة ، كمن يحفر حفرةببالخطأ بالتس -
  .2فيموت

وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَن يقْتلَ مؤمِنا إِلاَّ :" تعالىالدية لقوله و إنماقصاص الفي القتل الخطأ ب لا يج
خطَئًا ومن قَتلَ مؤمِنا خطَئًا فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ فَإِن كَانَ مِن 

 عدو لَّكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ وإِن كَانَ مِن قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ قَومٍ
بونِ تيابِعتتنِ ميرهش امفَصِي جِدي ن لَّمةً فَممِنؤةٍ مقَبر رِيرحتلِهِ وا إِلَى أَهلِيمع كَانَ اللّهاللّهِ و نةً م

  . 3"حكِيما

الإيذاء المقصود والتي تصل   كل أنواع الضرب والمقصود ا :الجناية على ما دون النفس عمدا -4
 وأالعين و أ بتر الأطراف أو فقد عضو بالجسم كالأذن مثل .إلى حد القتل العمد أو شبه العمد

  . التذوق

                                                           
   .178ية آ البقرة، سورة -1
 . وما بعدها6 ، ص6عدد  و الاقتصادية،محمود محمد حسن، عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث القانونية . د -
 .108 ، ص1980، دار الشروق، بيروت، 2ة الطبعأحمد فتحي نسي، مدخل الفقه الجنائي الإسلامي، . د -2
  .92سورة النساء، آية  -3
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وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس ":قوله تعالىلرم القصاص المتماثل  عقوبة هذا الجو تكون
بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنف بِالأَنفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن 

ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وبِهِ فَه قدصونَتالظَّالِم مه لَئِكفَأُو لَ اللّها أنزكُم بِمح1" ي .  

بل أن لهذا الأخير أن يعفو عن . ني عليه بالديةالعفو في القصاص جائز اكتفاء من ا و
 .ةيريعز الحاكم إن شاء أن يوقع عليه عقوبة ترالدية ، تاركاً الجاني للأم القصاص و

نحوه يمس بسلامة الجسم أو  رب وضكل إيذاء بال ا ديقصو: أالجناية على ما دون النفس خط -5
جب و، مما يضربا كان أم  لا قصاص في الخطأ، قتلا و.عضو من أعضائه دون توافر القصد في الإيذاء

   . مقدارها حسب جسامة الضرر الناشئ عن الجنايةفوالتي يختل، معه الدية فقط

  :::: ـ العقوبات التعزيرية ـ العقوبات التعزيرية ـ العقوبات التعزيرية ـ العقوبات التعزيريةثالثاثالثاثالثاثالثا

وسميت . ةدي وع يقابل الجرائم التي لا حد فيها ولا قصاص ولاعزيرية نالعقوبات الت
  .عقوبات تعزيرية لأا من شأا أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة لاقترافها

أمر تحديد هذه الجرائم و عقوباا موكول إلى الحاكم يقدره حسب تطور اتمع  و 
 لذا فإن جرائم التعازير غير محددة .يته من أنماط الإجرام الحديثالإسلامي ومدى الحاجة لحما

كذلك أشكال الجرائم البعيدة عنها  فيدخل فيها كل الجرائم التي لا تجتمع فيها شروط الحد و
 . الغش التجاري  والربا السب و خيانة الأمانة و كالرشوة و

&�	3�� .�%�� � �
$���� R��SQ-  

بالأهداف التي ترمي إليها العقوبة، و السبب في ذلك راجع إلى أن لم يهتم فقهاء الشريعة 
  . 2و مبرراا االله سبحانه و تعالى هو الذي شرع هذه العقوبات، و هو الذي يحدد أهدافها و أغراضها 

       يسية الخمس في اتمع الإسلامي،فالعقوبة مهما كان نوعها، وضعت لحماية المصالح الرئ
  .النفس و العقل و المال و النسلو هي الدين و 

تحقيق فكرة الردع و في سبيل ذلك تتمثل أغراض العقوبة في النظام العقابي الإسلامي في 
  .، و عليه سنخصص فرعا مستقلا لكل غرض و إصلاح الجانيوالعدالة

        ::::الردعالردعالردعالردع ـ  تحقيق فكرة  ـ  تحقيق فكرة  ـ  تحقيق فكرة  ـ  تحقيق فكرة ولاولاولاولاأأأأ

فراد و حماية مصالحهم الهدف من العقوبة في الشريعة الإسلامية هو الدفاع عن حقوق الأ
زال العقوبة على الجاني ـردع الخاص بإنـالمهددة من طرف الجريمة، و يتحقق ذلك عن طريق ال

لمنعه من العودة إلى الإجرام مستقبلا، و الردع العام، بتحذير عام لأفراد اتمع لمنعهم مـن ارتكاب 
انت حد أو قصاص أو دية أو مثل هذه الجرائم، و يظهر هذا الغرض في كل العقوبات سواء ك

  .تعزير
                                                           

  .45 آية المائدة،سورة  -1
 .29 أحمد فتحي نسي، المرجع السابق، ص .د - 2
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  :::: ـ تحقيق العدالة ـ تحقيق العدالة ـ تحقيق العدالة ـ تحقيق العدالةثانياثانياثانياثانيا

 القصاص، ود ل العادل للجريمة، كعقوبات الحدوتعتبر العقوبة في الشريعة الإسلامية المقاب
لت له نفسه ، و تطبق العقوبة على كل من سو1خاصة الأولى حيث لا يجوز العفو عنها و لا تبديلها

  .ونه، أو دينه أو جنسه، أو مركزه الاجتماعيو ارتكب جريمة بصرف النظر عن ل

سقوطه بوفاة الجاني أو العفو عنه، توجب عقوبة بدله و حالة بالنسبة للقصاص و حتى في 
  .هي الدية

  .و كل هذا من شأنه تحقيق العدالة في اتمع حيث يسود فيه الاستقرار و الأمن

        :::: الجاني الجاني الجاني الجانيـ إصلاحـ إصلاحـ إصلاحـ إصلاح    ثالثاثالثاثالثاثالثا

، بل إلى توبته و صلاحه، حيث  ني و تأديبه و إيلامه فحسبلا دف العقوبة إلى زجر الجا
ع سبحانه و تعالى العقوبات بمختلف أنواعها، رحمة لعباده و إحسانا لهم، و قد أوصى رسول االله شر
  . 2قو لا يعل   ذ العقوبة عليه فلا يسب السلام بالرفق بالجاني عند تنفيو  الصلاةعليه 

الت تنظر إلى الجاني على أنه شخص ظل الطريق، فهي فكانت الشريعة الإسلامية و لاز
  .تريد أن تأخذه بيدها و ترشده إلى سواء السبيل

و تنفيذ العقوبة فيها كذلك تطهير الجاني، حيث إذا عوقب أو اقتص منه فـي الدنيا لا 
 الدنيا فيمن أذنب ذنبا فعوقب به :"ـــلاميعاقب و لا يقتص منه في الآخرة لقوله عليه الصلاة و الس

لذلك يجب أن يشجع الجاني الذي عوقب على التوبة حتى يطهر من ،  3" لم يعاقب به في الآخرة
  .الذنب و هذا فيه إصلاح له

لم تزل الخلفاء يا أمير " :م في السجن، قال أبو يوسف للرشيدبالنسبة لمعاملة المحكوم عليه
     دمهم و كسوم في الشتاء و الصيف، م في طعامهم و أعلى أهل السجون ما يقوالمؤمنين تجري 

شام، ثم فعل و أول من فعل ذلك علي ابن أبي طالب كرم االله وجهه بالعراق، ثم فعله معاوية بال
   ".ذلك الخلفاء من بعده

و أدميته،  مسجون كرامتهو قد وضع عمر ابن عبد العزيز نظاما دقيقا للسجن، يحقق لل
لا تدعن في : كتب إلينا عمر ابن عبد العزيز:"  أبي يوسف في كتاب الخراج للقاضيحيث ورد

 رجل لي قائما، و لا يبيتن في قيد إلاسجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يص
  . 4"مطلوب، و أجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم و أدمهم 

ريعة الإسلامية تقوم على و في الختام، يكمن القول بأن سياسة التجريم والعقاب في الش
  :نظام يجمع بين الثبات والمرونة
                                                           

 .230 ص ،  المرجع السابقش،  فرج صالح الهري.د - 1
 .32، ص 1980 ار الشروق، بيروت، ،  د3، الطبعة  موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي،  أحمد فتحي نسي. د- 2
 .58ص ، المرجع السابق،  أحمد فتحي نسي. د- 3
  .57 ـ 56 ص ،  المرجع السابق، أحمد فتحي نسي. د - 4
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         العقوبات الحدية وهي جنايات لا تتغير بتغير الزمان  أما الثبات فينحصر بشأن الجرائم و -
   . على حق من حقوق االله ولصيانة اتمع ككلاو المكان، وقد أوجبها الشرع لعدوا

 لما  ولي الأمر وفقاية الموكول أمر تحديدها إلىرالعقوبات التعزي م وتتمثل في الجرائفأما المرونة  -
 الظروف  لما قد يطرأ على اتمع الإسلامي من تغيرات نتيجة لتغيريراه صالحا للأمة، ووفقا
  . الاجتماعية والاقتصادية

 ي من العقوبات الشرعية يحقق النظام الجنائةمن خلال الأنواع المختلفنشير إلى أنه و 
الردع العام وهى  أهداف العقوبة مجتمعه كما حددا النظريات الوضعية في العقاب يالإسلام

  . والردع الخاص والعدالة

طريق ذلك عن  و، العقوبة في الإسلام تنشد العدالة ف.عدل الإسلام لا يعلوه عدلإن 
   .م بداخلهالانتقا إطفاء نار الثأر و إرضاء شعور اني عليه ومن أجل القصاص إقرار 

أنه  و ،"اءةلبرأن الأصل في الإنسان ا"إذا كانت التشريعات الوضعية تتفاخر بأخذها بمبدأ 
ق الفقه بقد سصلى االله عليه وسلم  فإن سيد الخلق ،لا عقوبة إلا على أساس الإدانة اليقينية
 كان له مخرج إنف، مين ما استطعتمللحد عن المسادرءوا ا" :الوضعي في المناداة بذلك حينما قال

 فالأصل الذي لا يقبل ".، فإن للإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبةفخلو سبيله
، و يكفي هذا دليل على عدالة الإسلام لا حد عند الظن استثناء أن الحدود تدرأ بالشبهات و

  .1وسياسته العقابية
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 إلى أربعة هذا المبحثنقسم س مراحل، و عليه  في الجزائر بأربعالسياسة العقابية تلقد مر
طلب الثاني مرحلة الحكم  و في الم،، نتناول في المطلب الأول مرحلة الحكم الإسلاميمطالب
 و في المطلب الرابع مرحلة ما بعد ،و في المطلب الثالث مرحلة الاحتلال الفرنسي ،العثماني
  .الاستقلال

����� .�%��   �M�J� �L<� ����� U701 � / 1517/ V-  

  701هذه المرحلة سادت فيها الشريعة الإسلامية على يد العرب الفاتحين ابتداء من سنة 
و هو العام الذي انتصر فيه حسان بن النعمان على الكاهنة، و قد امتدت هذه المرحلة إلى بداية 

ذه المرحلة  بتطبيق مبادئ الشريعة الإسـلامية على كـل امتازت ه. 2الحكم التركي في الجزائر
المعـاملات، فكـانت الحدود و القصاص و الدية و التعازير هي الجزاءات المقررة لكل الجرائم 

  .المرتكبة في اتمع

  

                                                           
  . ما بعدها و404ص  ،1971 يوليو و الاقتصادية، مجلة العلوم القانونية العربي، أساس حق العقاب في الفكر الإسلامي والفقه حنفي،محمد الحسيني . أ -1
  .68 ص ،1986/1987ر،  الطبعة الجزائ،  كتاب التاريخ، المعهد الوطني التربوي - 2
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ة العثمانية، فبقيت الشريعة الإسلامية هي خلال هذه المرحلة خضعت الجزائر لحكم الدول
سمة بالقسـوة في المعاملة و المت العـقابية التي جـاء ا الأتراكالمطبقة بالإضافة إلى بعض الجزاءات 

العقابية و التنكيل بالمحكوم عليهم، و من العقوبات التي عرفت في عهد الدولة العثمـانية الإعـدام 
لقدمين، و قطع اليد و الجلد و الغرامة، فكانت هناك فوارق في و الضرب بالعـصا على باطن ا

تطبيق هذه العقوبات على المحكوم عليهم، هذا راجع إلى اعتبارات الجنس و الدين، فكان 
الأتراك يعاقبون بعيدا عن أنظار السكان، كما أن أساليب تنفيذ العقوبة عليهم تختلف عن 

   طنون الآخرون من سكان الجزائر، كالجزائريين و اليهود أساليب المعاملة التي يخضع لها المـوا
  .1ينسيحيو الم
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مات البلد  القضاء و إلى إبادة كل مقومن المعروف أن سياسة كل مستعمر تسعى دائما إلى
على جميع مناطق البلاد بطريق القوة، المحتل، و لقد عمل الاحتلال الفرنسي على بسط سيادته 

كزت دعائمه على بحيث ألغيت كل المؤسسات العمومية الموجودة، و أقيم نظام استعماري تر
  .2ة، مع تجاهل واقع الجزائر و تقاليدها و عادااتقوانين فرنسية بح

ر رة وزيفي بداية الاحتلال الفرنسي، كانت الإدارة العقابية في الجزائر خاضعة لإدا
لت إلى وزارة شؤون الجزائر بواسطة الحاكم العام للجزائر من سنة الحربية الفرنسي، ثم تحو

  .1874 إلى سنة 1860

، صدر مرسوم ألحق الإدارة العقابية في الجزائر بالإدارة 1874 ديسمبر 18و بتاريخ 
لإدارة  الذي وضع ا1898 أوت 13الفرنسية، ثم عدل عن هذا الإلحاق بموجب مرسوم مؤرخ في 

 أول  فيو الثاني     ،1898 جوان 4ل في اكم العام، ثم صدر مرسومان، الأوالعقابية تحت سلطة الح
ب بمـدير الإدارة سام لق، و بموجبهما تم تأسيس إدارة خاصة على رأسها موظف 1898أكتوبر 

  . 3ت له جميع مصالح السجون في الجزائرضعالعقـابية، خ

، الذي ألغى المرسومين السابقين، ألحقت 1902 فبراير 02بموجب المرسوم الصادر في 
الإدارة العقابية في الجزائر من جديد إلى إدارة شؤون الجزائر بفرنسا، و عندما ألحقت الإدارة 

، لم يشمل هذا 1911 مارس 13العقابية في فرنسا بوزارة العدل طبقا للمرسوم الصادر في 
  .لتي بقيت خاصة للحاكم العامالتعديل الإدارة العقابية في الجزائر ا

                                                           
1 - O. Nasroune-Nouar, Le contrôle de l’exécution des sanctions pénales en Droit Algérien, L.G.D.J, Paris, 1991.p.14 et s.  

 
2 -Chérif Boudraa – Défense sociale et organisation pénitentiaire en Algérie – mémoire de Magister en sciences criminelles, 
1973, p 16. 
 
3 - J. Pinatel, Aperçu Historique sur l’Algerie, Revue de sciences criminelles, 1949. p101. 
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 سنوات من 10و لم يبدأ في تطبيق القوانين الصادرة في فرنسا على الجزائر إلاّ بعد مرور 
إلحاق إدارة السجون الفرنسية بوزارة العدل، حيث امتدت المصالح الخارجية للإدارة العقابية 

  . 1الفرنسية إلى الجزائر

ة العقابية، هو إدخال جزء من التشريع الفرنسي و أول امتداد تشريعي متعلق بالإدار   
 و المتعلق بقانون العمل، و كذلك المرسوم الصادر 1921 جانفي 15بموجب المرسوم الصادر في 

 على الجزائر، بحيث وسع هذا 1919 مارس 25 و المتعلق بتطبيق قانون 1921 مارس 17في 
  . 2ل الذي يذهب ضحيتها السجناءالقانون الاستفادة من التعويض عن أخطار و حوادث العم

، حيث 1947 سبتمبر 20بقي الوضع على ما هو عليه بالنسبة للجزائر إلى أن صدر قانون 
  . 3تم إدماج مصالح السجون بالجزائر بالإدارة العقابية لوزارة العدل الفرنسية

  :النظام العقابي الفرنسي بخاصيتينسم في مجال تنفيذ العقوبات ات

تمثلت في تنفيذ عقوبة السجن و الحبس بتشغيل المحكوم عـليهم بالعمل : ولىالخاصية الأ -
، على أن كل محكوم عليه من 1842 سبتمبر 26الـزراعي بعيـدا عـن وطنهم، إذ نص قانون 

أشهر حبسا، ينقل إلى فرنسا ليقضي عقوبته بالعمل في الزراعة ) 06(الأهالي بعقوبة تتجاوز ستة 
  .1901ل جانفي حيث استمر هذا الوضع إلى غاية أو، "كورسيكا"في جزيرة 

  ، "غيانا"تتعلق بتنفيذ الأشغال الشاقة، حيث كان المحكوم عليهم ينقلون إلى : الخاصية الثانية -
و هذا الوضع لم يدم طويلا، فتقرر حبسهم في السجون داخل الجزائر، و على الخصوص بسجن 

  ."لمبيز" و "الحراش" و "البرواقية"

وزارة العدل الفرنسية، ، صارت الإدارة العقابية في الجزائر تابعة ل1947ء من سنة ابتدا
ة تغييرات في النظام القضائي بإنشاء محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة، مع غرفة فأحدثت عد

 118 محاكم تجارية، و 4 محكمة ابتدائية، و 17 هيئة محلفين، و 17الشؤون الإسلامية، كما أنشئت 
كمة صلح، و يرجع هذا التغيير إلى سياسة الإدماج التي انتهجتها فرنسا لإحباط الحركات مح

  . 4الوطنية في الجزائر و التي كانت تناضل من أجل استقلال البلاد

 الوضع تماما بسبب اندلاع حرب التحرير، ، حتى تغير1954و ما جاء الفاتح من نوفمبر 
و تأسست محاكم         في التدخل في الشؤون القضائية،ة فأصبح للسلطات العسكرية مطلق الحري

ر في ، و أعطيت لها صلاحيات النظ"قسنطينة" و "هران" و و"الجزائر العاصمة"عسكرية في 
  .جنايات و جنح القانون العام

لى الناحية  أعطيت سلطات خاصة إلى الوزير المقيم بالجزائر، و إ1956 و في سنة 
بمراكز "م إقامة مؤسسات عقابية و مراكز سجن خاصة تسمى ل لهالعسكرية العاشرة تخو

                                                           
1 - Louis Hugueney , Donnedieu de vabres ,Marc Ancel, les grands systèmes pénitentiaires actuels ,Sirey , Paris , 1950 , p 157. 
2 - Cherif Boudraa, op.cit,   p.19. 
3 - J. Pinatel,   op.cit,  p. 103. 
4 - J. Pinatel, op .cit,  p.104. 
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، هذا النوع من النظام العقابي هو ذو طابع حربي دف من ورائه 1"مراكز التجمع" و "الاعتقال
فرنسا تحطيم معنويات الشعب الجزائري، حيث استعملت كل أساليب التعذيب و الإكراه، خاصة 

قتهم بجيش التحرير الوطني، فانتهت هذه الوضعية بانتهاء بالنسبة للمحكوم عليهم المتهمين بعلا
  .1962الحرب، و حصول الجزائر على استقلالها سنة 

>
���� .�%��� �M�#�1� ��
 	� ����� -  

  :في هذا الصدد نميز بين مرحلتين متميزين عرفتهما السياسة العقابية في الجزائر        

                ::::1972    أولا ـ مرحلة ما بعد الاستقلال إلى فبرايرأولا ـ مرحلة ما بعد الاستقلال إلى فبرايرأولا ـ مرحلة ما بعد الاستقلال إلى فبرايرأولا ـ مرحلة ما بعد الاستقلال إلى فبراير

 بين الحكومة الفرنسية و جبهة التحرير 1962 مارس 19لنتائج وقف إطلاق النار في  كان        
الوطني، اعتماد فرنسا على التنظيم المؤقت للسلطات في انتظار ما تسفر عنه نتائج استفتاء تقرير 

  .المصير

امي يبقى  محافظ سفقامت فرنسا بتشكيل هيئة تنفيذية مؤقتة مزدوجة السلطات يترأسها  
محتفظا بسلطات فرنسا في الجزائر في مجال الدفاع و الأمن و حفظ النظام العام، كما يبقى قطاع 

 .2العدالة من اختصاصه المباشر

 إلى الهيئة التنفيذية السلطات، حيث تم نقل 1962 جويلية 03استمر هذا الوضع إلى غاية   
مديرا للعدالة ضمن هيكل مندوبية " ر قدورساطو" مع تعيين "عبد الرحمان فارس"المؤقتة برئاسة 

  .3"عبد الرزاق شنتوف" الشؤون الإدارية التي كان يترأسها 

 أصدر رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة تعليمة تضمنت مواصلة 1962 جويلية 13و في   
العمل بالتشريع الموروث عن الاستعمار المطبق عبر كامل التراب الوطني باستثناء ما يتعارض 

  .نه مع السيادة الوطنية، مع إبقاء تبعية السجون لوزارة العدلم

  حيث تم تعيين1962تم إنشاء وزارة العدل في الجزائر المستقلة في شهر أكتوبر من سنة   
  .على رأس الوزارة" عمار بن تومي"المحامي 

أما فيما يخص وضع السجون بعد حصول الجزائر على الاستقلال، فقد تميزت باختفاء   
لمعتقلات و مراكز الحجز الإداري بسبب وزال مبرراا و التي كانت وليدة أحداث حرب ا

 الاستقلال هو رحيل كل الموظفين الفرنسيين ة ما ميز السجون غدا أهمو. التحرير الوطني
و لسد هذا .  التي تعرضون لها خلال فترة الاحتلال الجزائريين لممارسات التعذيبانتقامخوفا من 
مدت وزارة العدل إلى توظيف قدماء محاربي جيش التحرير الوطني و المساجين الفراغ ع

                                                           
2 - O. Nasroune-Nouar,op.cit ,.p.36 et s.  
1- E.J.Lapassat, La justice en Algérie, 1962-1968, Paris, édition Fondation Nationale Des Sciences Politiques, 1969, p. 15 et s.   

. ، ص1987 بن يوسف بن خدة، اتفاقيات إيفيان، اية حرب التحرير في الجزائر، ترجمة لحسن زغدار، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، - 3
129 . 
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لما لهم من خبرة كوم عاشوا في السجون و هم أكثر دراية بشؤون الاحتباس و طرق السياسيين 
  .1تنظيمه

تسمية  تحت 1963 أبريل 19ظهر أول تنظيم هيكلي لإدارة السجون في الجزائر في   
  :مكونة من أربعة مكاتب"  إدارة السجونمديرية"

  . مكتب النشاط الاجتماعي و الرعاية اللاحقة-

  . المكتب التقني لاستغلال البيانات و الصفقات-

  . مكتب تطبيق العقوبات-

  2. مكتب الموظفين و المحاسبة و الميزانية-

و لقد عرفت إدارة السجون توسعا ملحوظا بصدور ثاني تنظيم للإدارة المركزية لوزارة   
مديرية "إلى" مديرية إدارة السجون" حيث تغيرت بموجبه تسيمة 1965 نوفمبر 17لعدل في ا

  : ، تتكون من مديريتين فرعيتين هما"التهذيب و إعادة التأهيل الاجتماعي

  . المديرية الفرعية لتطبيق الأحكام الجزائية-

   3. المديرية الفرعية للأحداث الجانحين-

    قابية بما فيه ظروف الاحتباس و الحياة اليومية للمساجين أما نظام سير المؤسسات الع  
 مسك السجلات فكانت المؤسسة و المعتمدة من طرف إدارة بو نظام الحراسة و كذا الأسالي

حيث تم الاحتفاظ بنفس أنواع السجون . منقولة عن نظام سير السجون الموروث من الاستعمار
  :و هي 

  . السجون المركزية-

  . السجون-

  . ملاحق السجون-

أما فيما يتعلق بدور السجون بعد الاستقلال في مجال إصلاح السجون، فلم يوضع أي   
  : رسمي لمحاربة الجنوحية و العود الإجرامي و ذلك لسببينجبرنام

       مؤسسات الدولة،  السبب الأول راجع إلى أن الجزائر في تلك الفترة كانت في مرحلة بناء-
  .ساسي هو تنشيط المؤسسات العقابية بتوفير الشروط الضرورية لتسييرهاو كان شغلاها الأ

        السبب الثاني راجع إلى أن الجزائر ورثت هياكل عقابية مبنية وفق نموذج معماري يتمشى -
و أهداف سياسة المستعمر في تشديد الأمن و إرهاب الجزائريين لا مجال فيه للإصلاح و الاندماج 

                                                           
3- Cherif Boudraa, op.cit,     p.61.  

 .19/04/1963، صادرة في 23، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل، الجريدة الرسمية، عدد 128-63 مرسوم رقم - 2
 .13/11/1965، صادرة في 96، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل، الجريدة الرسمية، عدد 282-65 مرسوم رقم -3
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      تعرف المؤسسات العقابية بعد الاستقلال إلا بعض النشاطات في مجال التعليم لم . الاجتماعي
  .و محو الأمية

و أمام النقص الكبير في المعلمين، تطوع بعض الحراس و المساجين الذين لهم مستوى   
  . تعليمي معين، و كان التعليم يلقن اللغتين العربية و الفرنسية

يلهم في إطار العمل التربوي، فلم يكن مطبقا للمساجين و تشغن المهني أما في مجال التكوي  
  : في المؤسسات العقابية الكبيرة و اقتصر على ما يليإلا

  . النشاط الفلاحي و البستنة بالبرواقية-

  . ورشة صناعة مواد البناء بتازولت لومباز-

  . ورشة الخياطة و صناعة الأحذية بالحراش-

 إصلاح نحو سياسة عقابية تتجه لم تضع وزارة العدلستقلال خلال السنوات الأولى من الا  
   و الإمكانيات الظروف توفير لا من حيث إصدار النصوص القانونية و لا من حيث السجون 
  . لتنظيم المؤسسات العقابية مراعية في ذلك الأولوياتو الوسائل

تنظيم القضائي، تم ، المتضمن ال1965 نوفمبر 16 المؤرخ في 278 ـ 65بموجب الأمر رقم 
  . محكمة في كامل التراب الوطني132 مجلس قضائي و 15تأسيس 

فكانت النظرة إلى السجون على أا المكان المناسب لإدماج قدماء ااهدين في ميدان 
  .الشغل كوا مراكز لحراسة و مراقبة المساجين دون إعطاء أي اهتمام إلى الجانب الإصلاحي

 وقع تغيير نسبي في نظام التوظيف، حيث أصبحت إدارة السجون 1969سنة و في اية 
 مستوى تعليمي معين مع تنظيم اختبار لاقتناء أحسن المرشحين و إجراء تشترط في المتحرشين

  .  1تربص بمدرستي سيدي بلعباس و عنابة

لدفاع  الجزائر إلى المنظمة العربية لانضمتفي مجال التنظيم العقابي و معاملة المساجين  و  
  . في نطاق الجامعة العربية1964الاجتماعي التي تأسست سنة 

 بفراغ قانوني و تنظيمي في مجال إصلاح 1972 و فبراير 1962تميزت المرحلة الممتدة بين   
السجون في الجزائر كون أن النصوص القانونية المأخوذة من قانون الإجراءات الجزائية 

   .2بيقها لانعدام القرارات التنفيذية لم تجد مجالا لتط1958الفرنسي لعام 

  

  

  

                                                           
1- Cherif Boudraa, op.cit,     p.52 
2- R.Collieu, La réforme pénitentiaire en Algérie, R.P.D.P.Paris, Juiellet-Septembre 1973, p. 427 et s.  
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        ::::1972 فبراير  فبراير  فبراير  فبراير ما بعدما بعدما بعدما بعدمرحلة مرحلة مرحلة مرحلة ثانيا ـ ثانيا ـ ثانيا ـ ثانيا ـ 

 ازداد اهتمام وزارة العدل بمسألة المعاملة العقابية و نظام السجون، فقامت بإصلاحات لقد
، المتضمن قانون 1972 فبراير 10 المؤرخ في 02 – 72جذرية أصدرت على إثرها الأمر رقم 

  :التاليةو تلت هذا الأمر النصوص التطبيقية  .ة تربية المساجينتنظيم السجون و إعاد

، المتضمن إنشاء لجنة التنسيق الخاصة بإعادة 10/02/1972 المؤرخ في 35 – 72 المرسوم رقم -
  .تربية المساجين و تشغيلهم

  .، المتعلق بمراقبة المساجين و توجيههم10/02/1972 المؤرخ في 36 – 72 المرسوم رقم -

، المتعلق بإجراءات تنفيذ المقررات الخاصة 10/02/1972 المؤرخ في 37 – 72رسوم رقم  الم-
  .بالإفراج الشرطي

ل لأو و ، حيث في الجزائروجه السياسة العقابيةغيرت من  النصوص القانونيةفكل هذه   
ل في العقوبة كيجد ام،  المواطن الجزائري الذي يقع ضحية الإجر، أصبحمرة في تاريخ الجزائر

من سلب الحرية هو النيل من لم يعد الهدف حيث و المتمثلة في المعاملة الإنسانية،     معاني العدالة
 لإعادة إدماجهم في اتمع  و تربيتهم و تأهيلهإصلاحهمو لكن وسيلة لإعادة  ،ة المحبوسينكرام

  .بعد الإفراج عنهم

على معالم ربية المساجين نصت المادة الأولى من قانون تنظيم السجون و إعادة تلقد 
    إن تنفيذ الأحكام الجزائية وسيلة للدفاع الاجتماعي، " :بقولها السياسة العقابية في الجزائر  

و هو يصون النظام العام و مصالح الدولة، و يحقق أمن الأشخاص و أموالهم، و يساعد الأفراد 
           إعادة إدراجهم في بيئتهم العائلية و المهنية و تكييفهم بقصد الجانحين على إعادة تربيتهم 

  .و الاجتماعية

 المرتجى من تنفيذ الأحكام نان القصديكوإن إصلاح المحكوم عليه و إعادة تربيته، إذ 
الجزائية، فإما يرتكزان على رفع المستوى الفكري و المعنوي للمسجون بصفة دائمة، و على 

  ".اركته في مهام تعود بالنفع العام و لاسيما بمشو عمله     تكوينه المهني 

صف بالعدل، بحيث استبعد فكرة أن النظام العقابي في الجزائر يتيتضح من نص هذه المادة 
الإيلام و الانتقام من ارم، لأن الغرض من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية على المحكوم عليه 

دة التأهيل، و لا يتحقق ذلك إلاّ برفع المستوى الفكري هو إعادة الإصلاح و إعادة التربية و إعا
سجون باستمرار و على تكوينه و العمل على إشعاره بالمسؤولية حتى يمكن إعادة مو الأخلاقي لل

  .إدماجه في الحياة الاجتماعية و المهنية بعد انقضاء مدة العقوبة

ون و إعادة تربية و في الأخير لابد من الإشارة إلى أن نصوص قانون تنظيم السج
       المساجين، هي مستوحاة من توصيات منظمة الأمم المتحدة و لاسيما القرارات الصادرة في
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 بجنيف، و التي صـادق عليها اـلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة بتاريخ 1955 أوت 30
  ."ونين الحد الأدنى لمعاملة المسج قواعدمجموعة"و المتضمنة  1957 يوليو 31

دون  سنة 33لمدة مطبقا  1972 لعام تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين قانون و ضل
 2005 فبراير 06 مؤرخ في 04-05أن يطرأ عليه أي تعديل يذكر إلى أن صدر القانون رقم 

 هذا القانون حيث تلت. يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
  :تطبيقية التاليةالنصوص ال

        يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات 2005 مايو 17 مؤرخ في 180-05 المرسوم التنفيذي رقم -
 .   و كيفيات سيرها

       يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات 2005 مايو 17 مؤرخ في 811-05  المرسوم التنفيذي رقم -
 .و تنظيمها و سيرها

 يحدد تنظيم اللجنة الوزارية 2005 نوفمبر 08 مؤرخ في 429-05م  المرسوم التنفيذي رق-
 .المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي و مهامها و سيرها

  يحدد وسائل الاتصال عن بعد و 2005 نوفمبر 08 مؤرخ في 430-05 المرسوم التنفيذي رقم -
 .سينكيفيات استعمالها من المحبو

 يحدد شروط و كيفيات منح المساعدة 2005 نوفمبر 08 مؤرخ في 431-05 المرسوم التنفيذي رقم -
 .الاجتماعية و المالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم

 يحدد كيفيات تنظيم المؤسسة 2006 مارس 08 مؤرخ في 109-06 المرسوم التنفيذي رقم -
 .و سيرها    العقابية 

 يتضمن تنظيم المفشية العامة لمصالح 2006 أوت 21 مؤرخ في 284-06المرسوم التنفيذي رقم  -
 .السجون و سيرها و مهامها

هذه القوانين إلى تكريس مبادئ و قواعد لإرساء السياسة العقابية في الجزائر كل دف 
لحماية اتمع تقوم على أساس فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة 

حيث يعامل المحبوسين داخل . بواسطة إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
   المؤسسات العقابية معاملة تصون كرامتهم الإنسانية، و تعمل على الرفع من مستواهم الفكري 

  .1يو المعنوي بصفة دائمة، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأ

       في الحياة الاجتماعية م لإدماجهالمحبوسين تربيةإصلاح و إعادة هدف  بلوغ من أجل
ة داخل المؤسسة يحياة شبه عادظروف  خلقمحاولة من  لابد مدة العقوبة، و المهنية بعد انتهاء 

  . 2العقابية تشبه الحياة في اتمع بقدر الإمكان
                                                           

 . 2005 فبراير 06 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المؤرخ في 2 و المادة 1 المادة - 1
  .230، ص 1983، يناير 15ي، الة العربية للدفاع الاجتماعي، العدد وضعرية في الشريعة و القانون ال أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، سلب الح. د- 2
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لجزاء ا  نوع، يجب تحديدمرحلة المحاكمةفي اية الجنائي ي من قبل القاضت الإدانة بعد ثبو

         .وقوع الجريمةلحتمي ثر كأعلى المتهم  التطبيق واجبالملائم الجنائي 

     نوعين من الجزاء الجنائي، العقوبة   عنة العقابيالسياسةالذي عرفته لقد كشف تطور 
  .التدابير الاحترازيةو 

 السياسة  ظل غير أنه في. الوحيد للجريمةالجزاءطويلة من التاريخ  لمدةبة ظلت فالعقو 
تمثل في التدابير تبالضرورة عقوبة، بل هناك صورة ثانية   كل جزاءلا يشكلالعقابية الحديثة 
  . الاحترازية

 و في ،، نتناول في المبحث الأول العقوباتمبحثينم هذا الفصل إلى نقسسوف و عليه، 
   . الثاني التدابير الاحترازيةالمبحث

���� &'����  )	
$����-   

 و مدى خطورا على الجريمةناسب مع جسامة ت ياتمع جزاء يوقع باسم هيالعقوبة 
   .الأفراد و الممتلكات تحقيقا العدالة

   . و أمن و استقرار اتمعفالعقوبة ضرورة حتمية تفرضها اعتبارات حماية النظام العام

، مطالبأربعة  إلى المبحثهذا تقسيم  تستلزم ينائالج ءكأول صورة للجزا العقوبة دراسة
 و في ، العقوبةضمانات و في المطلب الثاني ،العقوبة و أغراضهامضمون نتناول في المطلب الأول 

 السالبة ات العقوبتنفيذ شكالياتإ  و في المطلب الرابع،المطلب الثالث تقسيمات العقوبة
  .للحرية

��.�%���� �  �$*X��  �
$���� R��SQ-  

   .مضمون العقوبة ثم أغراضهانتناول في هذا المطلب   

  :::: العقوبة العقوبة العقوبة العقوبةمضمونمضمونمضمونمضمون        أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

 الجريمة و يتناسب مع جسامةعلى المتهم  ييوقعه القاض  والمشرعالعقوبة هي جزاء يقرره 
  : عناصرة ثلاثعلىيقوم  العقوبة مضمون فإن و عليه .1ته الجنائيةمسئولي  إدانته وإذا ثبتت

  

  
                                                           

  .721ص، 1977 العربية، القاهرة،، دار النهضة 4الطبعة  العام، القسم العقوبات، شرح قانون ،حسني نجيب  محمود. د-1
  .537، ص1974 العام، محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم. د أنظر أيضا، -
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  :ودودودودصصصصالعقوبة كإيلام مقالعقوبة كإيلام مقالعقوبة كإيلام مقالعقوبة كإيلام مق    ----أأأأ

            كرامة الإهانة و المساس ب و ليس المقصود به. لاميعنصر الإعلى العقوبة  ينطوت
 من سلوك اقترفهلمحبوس عما معاتبة اإنما يقصد بالإيلام و .  دف إذلاله وتحقيرهالمحبوسإنسانية  و

رض قيود على استعمال هذه ف، ب اللصيقة بالشخصيةاس بأحد حقوقهس من خلال الم،يإجرام
  .الحقوق

        . في الحياة باعتباره أهم الحقوق اللصيقة بالشخصيةالحق سلب فيالإيلام  يتمثلفقد 
  . الإعدام و نعني به

  . و ذلك بتطبيق عقوبات سالبة أو مقيدة للحريةق في الحرية، بالح الإيلام يمسكما قد 

 لصالح ه من جزء من أموالفي التملك بحرمان المحبوسق الحم على قد ينصب الإيلاكما 
  . المصادرة عقوبة الغرامة ول بالنسبةلة، والد

 الوظائف العامة أو الترشيح لعضوية س الإيلام بحقوق أخرى كالحق في توليكما قد يم
  .االس النيابية

ا و المتمثلة في تحقيق  من تنفيذه الأغراضإبرازالعقوبة على السليم تطبيق ال  يتوقفو
على هذا النحو  و. الردع بنوعيه و إعادة تربية المحبوس لإعادة إدماجه في اتمع بعد الإفراج عنه

 القاضي والحكم  يقاضو  شرعالم طرف مقصود منهو إنما   وعرضا، المحبوسفإن الإيلام لا يصيب 
   .1 العقوبةتنفيذالمكلف ب

 :::: للجريمة للجريمة للجريمة للجريمةييييالعقوبة كأثر حتمالعقوبة كأثر حتمالعقوبة كأثر حتمالعقوبة كأثر حتم    ----ب ب ب ب 

يميز ما و . تجريميةخالف قاعدة من تطبق  مباشرة، بالجريمةأثر مرتبط ما هي إلا العقوبة إن 
 . قبل وقوع الجريمةقد تتخذ التي الجزاءاتالعقوبة عن غيرها من 

ثر لأبالجريمة كواقعة مادية، ولكن هذا اها ارتباط للعقوبة ليس المقصود منه الأثر الحتمي ف      
 لهذا السلوك وثبوت توافر رابطة نفسية بين ة بعد إعمال قواعد تقويمي لا يتحقق إلايالحتم

ضرورة توافر  أي غير عمديقصد أو خطأ  سواء في صورة رة،اض الةجي والنتيالسلوك الإجرام
   .عنصر الإثم

        ::::مع الجريمةمع الجريمةمع الجريمةمع الجريمةالعقوبة العقوبة العقوبة العقوبة تناسب تناسب تناسب تناسب     ----ج ج ج ج 

هذا  تحقيق و. ضهالأغراالجريمة أن تكون العقوبة عادلة ومحققة العقوبة مع تناسب و معنى 
 ةتوافقها مع جساممدى  يالذي عليه عند وضع العقوبة أن يراع، التناسب يقع على عاتق المشرع

                                                           
  . 34 صالسابق، المرجع  العقاب، دروس في علم الإجرام و،حسنينجيب  محمود.  د-1
  . 9 -8، المرجع السابق، صوزيرمرسي عبد العظيم . د -
  .946، ص 2002 –2001محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، . د  أنظر أيضا،-
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هو ذا ه و .1 ضمان التطبيق العادل للعقوبةيستحيل ادو بو ،الجريمة من حيث النوع و المقدار
  .يالتفريد التشريعجوهر 

واحدا و بالتالي تطبيق عقوبة واحدة  ابوصفهم نمط و عليه لا يجوز معاملة كل المتهمين
      عهم تتوافق ظروفهم  جميالجناةأن و القول ب. لا تعميمهاالعقوبة يجب تفريد  انمو أ، عليهم جميعا

             الجريمة جسامة يفقد العقوبة تناسبها مع  أن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة من شأنه أن و
  " رتكبهاالظروف الشخصية لم ملابساا و و

  لقاضي الحكمحد أدنى تاركا بين حد أقصى ومقدارها دور عقوبة ييضع المشرع فعادة ما 
وقف التنفيذ إذا توافر ظروف يحددها عقوبة مع الحكم بأو  الجريمةدرجة  الخيرة بحسب جسامة و

  . 2يلتفريد القضائهو جوهر اذا ه  و.المشرع مسبقا

  ::::أغراض العقوبةأغراض العقوبةأغراض العقوبةأغراض العقوبة    ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

و إلى ت تغيرت النظرة إلى العقوبة في شتى االا اتمعاتالذي شهدته تبعا للتطور 
 تحول ،)جماعيانتقام فردى أو ( فبعد أن كان الغرض من العقوبة هو الانتقام من الجاني .أغراضها
الثة في مرحلة ث في يثم ظهر الغرض النفع. غرضا تكفيرياإلى الأفكار المسيحية الكنسية في ضل 

غلب  مرحلة رابعة  في و."بنتام" و"بيكاريا"و "روسو" و"مونتيسكيو" عشر على يدالقرن الثامن
 يالإصلاح  وي التأهيلالغرض باعتمادفي النهاية للعقوبة إلى أن استقر الأمر الردعي غرض ال

 الحركة  أهداف العقوبة عند حركة الدفاع الاجتماعي الجديد وأعلىك ،للمحبوس
        التكفير مثل الانتقام و الأخرىلعقوبة اض اغرأن أ يعنى ا لا فهذ.النيوكلاسيكية المعاصرة

  .تم الاستغناء عنها الردع و

ضل السياسة  للعقوبة لم يعد له دور في يو التكفير يو من المؤكد أن الغرض الانتقام
هو   ويأخلاقالأول غرض و من ثم يمكن حصر أغراض العقوبة في نوعين، . الحديثة العقابية
  .الخاص و هو تحقيق الردع بنوعيه العام يغرض نفع الثاني و  العدالة، تحقيق 

        ::::الغرض الأخلاقي للعقوبةالغرض الأخلاقي للعقوبةالغرض الأخلاقي للعقوبةالغرض الأخلاقي للعقوبة    ----أ أ أ أ 

في توجيه الأنظار نحو الغرض "  هيجل"ومن بعده " إيمانويل كانت"يرجع الفضل إلى 
عدوان على العدالة هي فالجريمة . من أجل تحقيق العدالة بين أفراد اتمعالأخلاقي للعقوبة 
  اني على حقوقءو اعتدا يجب أن تسود داخل اتمع،  لما تمثله من ظلم علياكقيمة اجتماعية 

  . على الشعور العام في العدالة المستقر في ضمير الأفراديمن تعدو  عليه،

                                                           
  .225جع السابق، ص ، المرنجيب حسنيمحمود .  د-1
  .10 ص،السابق المرجع وزير،ي عبد العظيم مرس. د -

2 - G. Levasseur, Les techniques de l’individualisation judicaire, Rapport de synthèse présenté au VIII Congrès international de 

défense sociale, Paris, novembre 1971, RSC. 1972, p. 327. 
-  Les techniques de l’individualisation judiciaire, Ouvrage collectif, Préf. M. Ancel, Cujas, 1971. 
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لتوازن ا إعادة وتحقيق العدالة ل هي الوسيلة التي يلجأ إليها اتمع فإن العقوبة عليهو 
عامة  عليه ويهدأ من المشاعر ال شعور انيييرضالجريمة مما  ا تلقانونية التي أخلبين المراكز ا

الذي ينقص من معدلات الجريمة ي  السلام الاجتماع، فيحقق بالتالياللاحقة على ارتكاب الجريمة
 يك سلوكه إلى ذيبمما يدفعه ، كما ينمى روح الندم والشعور بالمسئولية لدى الجاني. في اتمع

  .1 في مجتمعهامندمج  وا منتجايعود من جديد عضو

الجنائي إلى لقضاء ل العدالة، هو المهمة الأساسية  أي للعقوبةي الغرض الأخلاقإن تحقيق
  . الخاص العام وبنوعيه الردع جانب تحقيق 

  .الجريمة لمقدار العقوبة أن تكون متناسبة مع جسامةعند اختياره  يالقاضيسعى ما ك

        ::::النفعي للعقوبةالنفعي للعقوبةالنفعي للعقوبةالنفعي للعقوبةالغرض الغرض الغرض الغرض     ----بببب

إلى  أساسا هذا الإيلام يرمي بالجاني، حيثالإيلام الذي يلحق على عنصر تقوم العقوبة 
 الزجر الذي كبح عوامل الجريمة داخل النفس البشرية، وهو ما يسمى بالردع، أي التخويف و

   .للعقوبة يمثل غرضا نفعيا

  ، واجهة كافة أفراد اتمعفي م إلى تحقيق الردع العام التخويف ينصرف هذا لابد أن

    2. في مواجهة ارم للحيلولة بينه وبين الجريمة مرة أخرىالخاص الردع و تحقيق

        :::: ـ الردع العام ـ الردع العام ـ الردع العام ـ الردع العام1

بحيث يتوقف . أفراد اتمعلكافة على الجاني يكون بمثابة إنذار موجه لعقوبة إن توقيع ا
  .سبها مع جسامة الجريمةمثل عدالة العقوبة وتنا عدة عواملتحقيق هذا الهدف على 

 القواعد التجريمية وتقرير وضع، من خلال  عاتق المشرعقع علىإن تحقيق الردع العام ي
بتوقيع العقاب الأفراد لكافة و الإنذار  يوجه التحذير بذلكفهو . جريمة المناسبة لكل العقوبات

  .في حالة انتهاك القاعدة التجريمية

 حد لعقوبات حد أدنى وفعادة ما يضع المشرع ل، للقاضي موكوللما كان أمر تحقيق العدالة 
  . سب ظروف كل حالةبح  نوعا وحرية تقرير العقوبة المناسبة كما يللقاض ا، تاركأقصى

        ::::ـ الردع الخاصـ الردع الخاصـ الردع الخاصـ الردع الخاص    2

  طريق عننفسية الجاني على الأثر المباشر للعقوبة الذي يحدث بمثابة الخاص عيعتبر الرد
        . في بدنه أو حريته أو مالهالمحبوسحقوق من أحد الانتقاص 

                                                           
  . وما بعدها102أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص.  د-1
  .68 صالسابق، المرجع الغريب،محمد عيد . د -
  .234 صالسابق، المرجع حسني،محمود نجيب . د -

2 R. Schmelck et G. Picca, op. cit. p. 55. 
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عناصر شخصيته في تغيير يدفعه إلى المحبوس، حيث على شخص الردع الخاص ينصب 
  .  إلى الجريمةدون عودتهالمستقبل بما يحول 

  المستقبلية أو الاحتماليةالردع الخاص هو محاولة استئصال الخطورة الإجراميةف و عليه
   .الشخصالتي كشفت عنها الجريمة التي ارتكبها 

 ودة ارتكاب الجريمة في المستقبل، وسيلة لمنع ارم من العباعتباره  ،للردع الخاص و
، كما ائيا من اتمعالذي يتم من خلال استبعاد الجاني  ، ويدرجات أشدها الردع الخاص الاقصائ

لا يتحقق إلا  و. المؤبدةو المدة  العقوبات السالبة للحرية طويلة في هو الحال في عقوبة الإعدام و
 حالات ارمين الذين لا تجدي معهم في رائم شديدة الخطورة على مصالح اتمع وبالنسبة الج

   .برامج التأهيل والإصلاح

الذي يثبت فيه   وةجسيمالغير  الجرائم يتحقق في  الذي ي الردع الخاص الإنذارثم يلي
 كما هو الحال في الحبس قصير المدة مع ،المتهم في حياة ا عارض لم يكن إلا شيئاي الإجرامالفعلأن 

إيقاف التنفيذ أو الوضع تحت الاختبار أو الحكم بالإدانة مع تأجيل النطق بالعقوبة أو الحكم 
  .بعقوبة مالية بسيطة

        أو التأهيلي  يبين الصورتين توجد صورة وسط تتمثل في الردع الخاص الإصلاح و
، حيث يوجب تحقيق هذا و القتل الخطأالسرقة ام المتوسط مثل  حالات الإجريكون في الذي و

 للبرامج المحبوس في إحدى المؤسسات العقابية من أجل إخضاع الوضعالنوع من الردع 
تي ، المجال المعاملة العقابيةالمتخصصين في  التأهيلية الموضوعة من قبل الخبراء و الإصلاحية و

 على عاتق تقعالردع الخاص تحقيق و أن  .عد الإفراج عليهتعمل على إعادة الإدماج الاجتماعي ب
  .1السلطات القائمة على التنفيذ العقابي

 0	3�� .�%���  �
$���� )	0	*=-  

 سواء  كان نوعها و درجة خطورا،االعقوبة مهمأساسية تحكم ضمانات  الفقه العقابيوضع 
أو في مرحلة التنفيذ ، اية المحاكمةفي لنص اتطبيق أو في مرحلة في مرحلة وضع النص الجنائي 

  . داخل المؤسسة العقابيةالعقابي

  ::::شرعية العقوبةشرعية العقوبةشرعية العقوبةشرعية العقوبة    أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

 فمن هذا المبدأ تتولد بقية الأساسي والضمان العام للعقوبة،مبدأ الشرعية الركن يمثل 
  .2المبادئ التي تحكم العقوبة في أي مرحلة من مراحلها

                                                           
 . 414ص ،  المرجع السابق،أحمد شوقي أبو خطوة. د -1
   .71 صالسابق، المرجع الجنائي، المبادئ الرئيسية للقانون الدين،عبد الأحد جمال . د -2
  .31، ص 2002أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، . د -
  .55عبد الستار، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، صفوزية . د -

 - R. Merle et A. Vitu, op. cit., p. 212 et s. 



  90

همة تحديد العقوبات التي تطبق حال بملمشرع وحده  ايضطلع بشرعية العقوبة أن و المقصود
    .مخالفة القاعدة الجنائية

ض ي تفوغير أنه يجوز التشريعية، السلطة من صلاحيات تحديد العقوبة هو و بالتالي فإن
 و من ثم يكون تطبيق عقوبات لم تصدر من السلطة التشريعية السلطة التنفيذية تحديد العقوبات

    .1شرعية العقوبة مما يبطلهابفوضتها في ذلك مساسا أو من السلطة التي 

 في 1996 الجزائري، حيث نص دستور لهذا المبدأ قيمة دستورية في النظام القانوني و
  ".  صادر قبل ارتكاب الفعل ارملا إدانة إلا بمقتضى فانون:" على أنه46مادته 

  ."لشخصيةتخضع العقوبات إلى مبدأي الشرعية و ا:" 142و في المادة 

لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن إلا بنص : "  من قانون العقوبات بقولها01 أكدته المادة و
  ". قانوني

لا جريمة "    : على أنه66/2في المادة على هذا المبدأ  1971 كما نص الدستور المصري لسنة
       .  لتاريخ نفاذ القانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة… على القانونلا عقوبة إلا بناءً و
 بمقتضى الجرائميعاقب على " إذ قررت أن 1937 لسنة  من قانون العقوبات الحالي05أكدته المادة و 

  ".القانون المعمول به وقت ارتكاا

منها قانون العقوبات الفرنسي لمبدأ حيث أخذت كافة القوانين العقابية،  هذا او أنتشر
يحدد القانون الجنايات ":ه على أن2/ 111، والذي نص في مادته 1992يو  يول22الجديد الصادر في 

تقرر في الحدود  وتحدد اللائحة المخالفات  ، ود العقوبات المطبقة على مرتكبيهايحد والجنح، و
 3-111 المادة كما أكدت". وبحسب التفرقة التي يحددها القانون العقوبات المطبقة على المخالفين

 أو عن مخالفة  لم تتحدد أركاا وفقا للقانونلا يعاقب أحد عن جناية أو جنحة إذا":لة المبدأ قائهذا
إذا كانت الجريمة لا يعاقب أحد بعقوبة لم ينص عليها قانونا  و. إذا لم تتحدد أركاا وفقا للائحة

  ". لم ينص عليها في اللائحة إذا كانت الجريمة مخالفةجناية أو جنحة أو

  : القضاءو  المشرع اتجاه من الالتزامات عددا أ شرعية العقوبةو يترتب على مبد

        :::: المشرع المشرع المشرع المشرعالالتزامات المترتبة اتجاهالالتزامات المترتبة اتجاهالالتزامات المترتبة اتجاهالالتزامات المترتبة اتجاه    ----أ أ أ أ 

ما إذا كان الهدف منها مجرد  توضيح موضوع العقوبة و، يجب على المشرع عند تحديده للعقوبات -
تندرج ضمن أهداف وهى كلها . يقصائإ أم لها طابع ،الإصلاح  والتأهيلالإيلام أم أنه يقصد ا 

 .الردع الخاص لثلاثة سالفة الذكر

فمن العقوبات ما . العقوبةه تنال منسالذي المحبوس حق  العقوبة أيطبيعة  يحدد المشرعبعدها و  -
الحق في الحرية ائيا أو مؤقتا مثل العقوبات ومنها ما يسلب ، الحق في الحياة مثل الإعدام يمس

، امةخطر الإق لوضع تحت مراقبة الشرطة ومثل ا الحق في الحريةيد منها ما يق  و،السالبة للحرية
                                                           

 . وما بعدها25 المرجع السابق، ص العقوبات، شرح قانون وزير،عبد العظيم مرسي .  د-1
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ب الشرف والاعتبار مثل  ما ينال  و المصادرة، و منهاةامغرالذمة المالية مثل الب يمسومنها ما 
   .النشر في الصحف لبعض الأحكام

   .مة الجريمةاسبج هاتناسب مدى  و،تهامساجمقدار مراعاة على المشرع عند تحديد العقوبة، يجب  -

            ::::ة اتجاه القاضية اتجاه القاضية اتجاه القاضية اتجاه القاضي الالتزامات المترتب الالتزامات المترتب الالتزامات المترتب الالتزامات المترتب----ب ب ب ب 

. طبيعة العقوبة بالعقوبات كما حددها المشرع، طبقا لدرجة وبالنطق الجنائي القاضي الالتزام  -
  . ق عقوبة من نوع أو مقدار مختلفيطبتلا  ، وعقوبات لم ترد بالنص إضافة له فلا يجوز

التفريد ب العمل سلطة يالمشرع للقاضأعطى   إذاإخلالا بمبدأ شرعية العقوبةيعد لا  و
، أو يكون قد خيره بين أكثر من عقوبة حد أقصى عقوبة حد أدنى ولل  إذا ما وضعخاصة ، يضائقال

 . مقدار مختلف و   ذات طبيعة 

التفسير حيث يحضر .  القياس في تقرير العقوباتاللجوء أن يمتنع عن  الجنائييعلى القاض -
   .في مجال التجريم و العقاببطريق القياس 

  ::::عمومية العقوبةعمومية العقوبةعمومية العقوبةعمومية العقوبة    ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

 ما  هوو.   اتمع دون تمييزأفراد صد بعمومية العقوبة المساواة في تطبيقها على جميع يق
   ".العقاببمبدأ المساواة في "يسمى 

 العملمكانية إ من ينه لا يوجد تعارض بين هذا المبدأ وبين ما يخوله المشرع للقاضأغير 
العقابي أثناء تنفيذ العقوبة داخل التفريد القضائي أثناء مرحلة المحاكمة أو عد التفريد قواب

  . المؤسسة العقابية

على واحدة عقوبة بالضرورة وجوب تطبيق  العمومية في العقوبة لا تعني لمساواة وإن ا
   ديد نوع تحسلطته التقديرية في الحق في استعمال  يفالقاض. واحدكل من يرتكب جريمة من نوع 

 فالمساواة في .للجانيالشخصية  الظروف  الجريمة و الموضوعيةظروفال العقوبة حسب و مقدار
، بين حد أدنى وحد أقصىأو   أنه إذا كان النص التجريمي يضع عقوبة مشددة أو مخففةعنيت العقوبة

  .الأفراد بدون استثناء و لا تمييزكافة على فلابد من تطبيقها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        :::: العقوبة العقوبة العقوبة العقوبةةةةةثالثا ـ قضائيثالثا ـ قضائيثالثا ـ قضائيثالثا ـ قضائي

الفصل بين لمبدأ ، و هي ضمان أن يترك للقاضي وحده أمر تطبيقهاالعقوبة ة  قضائي معنىو
  . التجريم و العقابالسلطات في مجال 

من الضروري إسناد تطبيق كان ف، المحبوسحقوق بحق من  مساسالعقوبة أن باعتبار 
  . هة هي القضاء الجنائيو هذه الج. الاستقلال التراهة و الحيدة ولديها  إلى جهة يتوافر العقوبات

  ::::شخصية العقوبةشخصية العقوبةشخصية العقوبةشخصية العقوبة        رابعا ـرابعا ـرابعا ـرابعا ـ

  .فاعلا كان أم شريكاالجريمة إلا على مرتكب تطبيقها شخصية العقوبة عدم جواز و معنى 
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أثر تد يم فلا. هي شخصية و لا تضامن فيها عكس المسئولية المدنيةفالمسئولية الجنائية 
 شخص يربطهأي  أو  في حالة وفاة الجانيةثورال أو كأفراد الأسرة آخرينالعقوبة إلى أشخاص 

  .لةص بالجاني

ففي ظل . أفراد أسرته  الجاني نفسه وجماعية تطبق على  في الشرائع القديمةلعقوبةكانت ا
      أموال المتآمر  مصادرة  الإعدام وهي الملك على، كانت عقوبة التآمر القانون الفرنسي القديم

   .1البلادنفيهم خارج  و     أفراد أسرته  و

. لقد سبقت الشريعة الإسلامية السمحاء التشريعات الوضعية في التأكيد على هذا المبدأ و
كان االله  ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه و":  في محكم تتريلهحيث يقول  المولى جلا و على

  . 2"ا مبيناإثم ئا فقد احتمل تانا ويم به بررمن يكسب خطيئة أو إثما ثم ي عليما حكيما، و

  .3"كل نفس بما كسبت رهينة":ويقول المولى عز وجل

 ةل عليها ولا تزر وازرض لنفسه ومن ضل فإنما ييومن اهتدى فإنما يهتد" :يقول الحكم العدل و 
  .4"وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

ثناء نظر الدعوى أ ن قبل الحكم عليه ومنه إذا توفى المتهم فإ ،لما كانت العقوبة شخصية و
الحكم وقبل التنفيذ، سقط صدور ذا ما توفى بعد إ، و هذه الأخيرة تنقضي بوفاة المتهمالعمومية فإن

  . امتنع التنفيذ و  الحكم 

  ::::تفريد العقوبةتفريد العقوبةتفريد العقوبةتفريد العقوبة    خامسا ـخامسا ـخامسا ـخامسا ـ

و الشخصية تبعا للظروف الموضوعية المقدار  من حيث النوع وأصبحت العقوبة تتدرج 
              الجريمة يكون هناك تناسب بين العقوبة مع جسامةحتى ة التي أحاطت بارتكاب الجريم

  . "بتفريد العقوبة" يعرف و هو ما. اني الجةالإجراميطورة  الخو

  :على مستويات ثلاثةالتفريد يتم هذا 

   :التفريد التشريعيالتفريد التشريعيالتفريد التشريعيالتفريد التشريعي    ----    أأأأ

  المشرع في تحديد العقوبة تدرجها بحسبييراععندما  تشريعياالعقوبة تفريد يكون 
عقوبته أشد أو أخف من العقوبة تكون  تطبيق نص معين يرض على القاضف، فيجانيظروف كل 

  .مشددة أو مخففةظروف ب اقترنتالعادية المقررة لنفس الجريمة إذا 

                                                           
، حيث امتد العقاب لأفراد Ravaillacياه ، يدعى رافيال  عندما اغتيل من أحد رعا1610عام  Henri IV الرابع ي هذا ما حدث في عهد الملك هنر-1

 في يناير عام Damiens في واقعة اعتداء من شخص يدعى دميان Louis XVوقد حدث أيضاً أن جرح الملك لويس الخامس عشر . أسرة هذا الأخير
  . فحكم عليه بالإعدام وتم نفي أفراد أسرته وأخبر أشقائه على تغيير لقب العائلة1757

-Les grands procès, sous la direction de N. Laneeyrie-Dagen, éd. Larousse, 1995, p. 92 et s ; p. 128 et s. 
  .112 ،111ية آ النساء، سورة 2
  .38ية آ المدثر، سورة 3
  .15 آية الإسراء، سورة 4
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  : التفريد القضائي التفريد القضائي التفريد القضائي التفريد القضائي----ب ب ب ب 

حد أقصى ثم يترك   العقوبة بين حد أدنى والمشرعيضع   عندما قضائياالعقوبة تفريد يكون 
  . مال سلطته التقديرية بين هذين الحدين حسب ظروف الجريمة وارم استعيللقاض

، ع مختلف الخيرة بين عقوبتين من نوي أن يترك المشرع للقاضي التفريد القضائصورمن  و
الإنزال الجنح  أو مة في راغال  أو بين الحبس و السجن المؤبد في الجناياتام ودعلإكالخيرة بين ا
  .الحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ نى وفقا لما تقتضيه ظروف الجريمة أوتحت الحد الأد بالعقوبة

        ::::التنفيذيالتنفيذيالتنفيذيالتنفيذي التفريد  التفريد  التفريد  التفريد ----جججج

  .بالعقوبةعند تنفيذ الحكم الصادر  داخل المؤسسة العقابية تنفيذياالعقوبة تفريد يكون 
 حسب ها أو من طريقة تنفيذا من طبيعة العقوبة أو من مدلبتعديلإدارة العقابية  ليسمح حيث

.  المسطرالإصلاح ولبرنامج التأهيل مدى استجابته   والمحبوس من تغيير ما يطرأ على شخصية 
  . تنفيذه داخل مؤسسة البيئة المغلقة يفمثلا إذا كان نوع العقوبة يقتض

لها يمكن إذا رأت الإدارة العقابية أن هناك تطور ايجابي طرأ على شخصية المحبوس، 
لنظام  ثم الحرية النصفية ثم البيئة المفتوحة ثم  ةنظام الورش الخارجي في المحبوس تضعبعد فترة أن 

، متى كان سلوك بدالها بأخف منهاإالإفراج الشرطي أو العفو عن العقوبة كلها أو بعضها أو 
  .1 مرة أخرىالمحكوم عليه ينبئ عن عدم العودة إلى طريق الجريمة

.�%��&�	3�� �  �
$���� )	*���:-   

  :نوجزها فيما يلي،  تقسيماتعدةللعقوبة 

 وهو ما  عقوبات المخالفاتلجنح و عقوبات انايات والج عقوبات تقسم إلى : جسامتها من حيث -
  .2العقوبات يعرف بالتقسيم الثلاثي للجرائم و

 سالبة للحقوق أو  عقوبات بالحرية وة ماس عقوباتإلى عقوبات بدنية و تقسم:  من حيث محلها-
   .عتبارالا ماسة بالشرف و

  .دة و عقوبات مؤقتةبإلى عقوبات مؤتقسم  : مدا من حيث-

  .تكميلية  تبعية و عقوباتإلى عقوبات أصلية وتقسم  : أو تبعيتها من حيث أصالتها-

  :::: من حيث الجسامة من حيث الجسامة من حيث الجسامة من حيث الجسامةاتاتاتات العقوب العقوب العقوب العقوبـ تقسيمـ تقسيمـ تقسيمـ تقسيمأولا أولا أولا أولا 

العقوبات من  العقوبات أنواع قانونمن  12 و 11 و 10 المشرع المصري في المواد حدد
 عقوبات   فال. لمخالفات عقوبات الجنح وعقوبات  الجنايات وسمها إلى عقوبات اق ف.يث جسامتهاح

  .السجن السجن المشدد و السجن المؤبد و  الإعدام و:يلجنايات هالمقررة ل

                                                           
1 - R. Schmelck et G. Picca, op. cit. p. 67 et s. 

  .لاحقة على وقوعها  وثر للجريمةأ التي تدل على نوع الجريمة ، وهو أمر منتقد لكون العقوبة هيسامة العقوبة جوفق هذا التقسيم فإن  -2
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الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة   الحبس و:لجنح فهيالمقررة لعقوبات الأما 
الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى في عقوبة واحدة هي فهي موحدة الفات المخ عقوبة أما  .جنيه

  .على مائة جنيه

 و الجريمة جناية ألاعتبار نوع الجريمة، لتحديد اتقسيم العقوبة معيارمن  المشرع لقد جعل
  .  التي حددها النص التجريمي مخالفة يتعين الرجوع إلى مقدار عقوبتهاجنحة أو

 من قانون العقوبات 05لجزائري المشرع المصري حيث ذكر في المادة لقد ساير المشرع ا
أنواع العقوبات من حيث جسامتها، فقسمها إلى عقوبات خاصة بالجنايات و عقوبات خاصة بالجنح 

  . و عقوبات خاصة بالمخالفات

فالعقوبات المقررة للجنايات فهي الإعدام و السجن المؤبد و السجن المؤقت الذي يتراوح 
         سنوات 05أما عقوبات الجنح فهي الحبس الذي يتراوح ما بين شهر إلى .  سنة20 و 05 بين ما

أما عقوبات المخالفات فهي الحبس من يوم إلى شهر و الغرامة .  دج20000و الغرامة التي تزيد عن 
   . دج20000 و 2000التي تتراوح ما بين 

        و جنح تالجرائم تبعا لخطورا إلى جناياتقسم :" منه على ما يلي27كما نص في المادة 
  ." و مخالفات و تطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات و الجنح و المخالفات

 يقرر لها المشرع عندما فقهي حول تحديد طبيعة الجريمة خلافذا التقسيم هقد أثار و 
   .  بعقوبة أشد أو اخف بالحكميللقاضعقوبة ثم يسمح 

كحالة اقتران الجناية بعذر ،  يحكم بعقوبة جنحة في جنايةيعل القاضتجقد  الرخصةه فهذ
 .كما لو كان المتهم عائدا جنحة،يحكم بعقوبة الجناية في تجعله وقد ، معفي العقاب أو بظرف مخفف

 جنحة وجناية أالجريمة في مثل هذه الأحوال يثور التساؤل حول طبيعة الجريمة، هل تظل 
    ؟ من عقوبةيأم تتغير طبيعتها حسب ما قضى به القاض، رة في النصحسب العقوبة المقر

   : انقسم الفقه إلى ثلاث آراءللإجابة عن هذا التساؤل

ى أن الجريمة تظل جناية أو جنحة على حالها وفق ما هو مقرر في النص ر ي::::الرأي الأولالرأي الأولالرأي الأولالرأي الأول -
ا الموضوعية لا بما يطرأ من  على أساس أن العبرة في تحديد طبيعة الجريمة هي بجسامتهي،التشريع

   .1 فهذه الأخيرة أمور استثنائية طارئة لا تغير من جسامة الفعل.ظروف وأعذار

 إلى القول إلى أن طبيعة الجريمة تتحول إلى جناية أو جنحة حسب  ذهب::::الرأي الثانيالرأي الثانيالرأي الثانيالرأي الثاني -
امة هو وحده الذي يقدر جس  والتخفيف، أساس أن المشرع هو مصدر التشديد أو الأحوال على

  .2.أعذار معينة الفعل عند توافر ظروف و

  . ي إلى ظرف قضائ أو إلى عذر قانوني إذا كان التشديد أو التخفيف راجع مايفرق ::::الرأي الثالثالرأي الثالثالرأي الثالثالرأي الثالث -
                                                           

  .60 ، ص 1962 ، 4ط، السعيد مصطفى السعيد ، الأحكام العامة في قانون العقوبات .  د1
  .135 ، ص 1925 القاهرة ،  ، شرح القسم العام من قانون العقوبات ،زكى العرابي.  أ2
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ن جناية إلى جنحة أو م يتغير نوع الجريمة يد أو التخفيف لعذر قانونيدففي حالة التش
  .  فتظل الجريمة على حالهايائ أما في حالة التشديد أو التخفيف لظرف قض.العكس

        ::::موقف المشرع الجزائريموقف المشرع الجزائريموقف المشرع الجزائريموقف المشرع الجزائري -

  . مبدأ الشرعيةتماشيا مععلى هذا التساؤل المشرع الجزائري  أجابلقد 

لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما :"يعلى ما يل.) ع.ق (28المادة نص فت
جة لحالة العود التي يكون يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتي

   ."عليها المحكوم عليه

يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع :" 29المادة تنص كما 
  ."آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة

  :::: العقوبات من حيث المحل العقوبات من حيث المحل العقوبات من حيث المحل العقوبات من حيث المحلثانيا ـ تقسيمثانيا ـ تقسيمثانيا ـ تقسيمثانيا ـ تقسيم

 ةسالب عقوبات و ت بدنيةقوبا أي الحق الذي تمس به، إلى ع من حيث محلهاتنقسم العقوبات
  .ماسة بالاعتبار و عقوبات  عقوبات ماليةو للحقوق سالبة عقوبات و للحرية

        ::::العقوبات البدنيةالعقوبات البدنيةالعقوبات البدنيةالعقوبات البدنية    ----أأأأ

قطع اليد أو  الجلد و ، كالإعدام وعلى جسد المحكوم عليهالعقوبات البدنية تنصب 
 حيث نص المشرع .عدامالإالعقابية المعاصرة إلا ى في التشريعات قلم يعد يب و.  الكيالأطراف و

  . من قانون العقوبات و اعتبرها عقوبة أصلية للجنايات5الجزائري على عقوبة الإعدام في المادة 

  :السالبة للحريةالسالبة للحريةالسالبة للحريةالسالبة للحريةالعقوبات العقوبات العقوبات العقوبات     ----ب ب ب ب 

حرية تمس المحكوم عليه في حريته فتلزمه بأن يقيم في مكان معين أو السالبة للالعقوبات 
وقد تكون  للحرية،هذه العقوبات قد تكون سالبة  و .تفرض عليه قيودا تحول دون تنقله بحرية

  .رية أي مقيدة لهاالحماسة ب

  :العقوبات السالبة للحقوقالعقوبات السالبة للحقوقالعقوبات السالبة للحقوقالعقوبات السالبة للحقوق    ----ج ج ج ج 

ومثالها . ةيالسياس صيب المحكوم عليه في حقوقه المدنية وت العقوبات السالبة للحقوق
 من حق أو الحرمان، لي برتبة أو ينشانحأو الت، ين في وظائف الحكومةيالحرمان من التع

   .أو الحرمان من ممارس مهنة أو عمل معين له، الانتخاب أو الترشيح

كل حكم بعقوبة ": أنت عقوبات عندما قرر25المادة ما جاء في المصري مثالها في القانون 
  : "جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية

  .أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة، القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة -
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أي  مؤبد ينصرف إلى الحاضر والمستقبل،رمان ذا الحه و. نيشانأو رتبة  بيالحرمان من التحل -
  .اشينيإلى ما قد يتحلى به بعد صدور الحكم من رتب ون

دة عقوبة ون لميكهذا الحرمان  و. الحرمان من الشهادة أمام المحاكم إلا على سبيل الاستدلال -
 .الجناية

  .  الخاصة بأمواله وأملاكهالحرمان من إدارة أشغال المحكوم عليه -

الحرمان من ممارسة "  تحت تسمية هذا النوع من العقوبات المشرع الجزائري تناوللقد 
العقوبات و  من قانون 2  فقرة9في المادة حيث نص عليها " ية و العائليةالحقوق الوطنية و المدن

   .برها عقوبات تكميليةاعت

  :فيما يلييتمثل الحرمان من ممارسة هذه الحقوق  ،1 مكرر 9طبقا للمادة 

  . العزل و الإقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة-1

  . الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح و من حمل أي وسام-2

ا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء عدم الأهلية أن يكون مساعدا محلف -3
  . إلا على سبيل الاستدلال

 الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، و في التدريس أو خدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا -4
  .أو مدرسا أو مراقبا

  . عدم الأهلية أن يكون وصيا أو قيما-5

  .  ا سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضه-6

    :العقوبات الماسة بالاعتبارالعقوبات الماسة بالاعتبارالعقوبات الماسة بالاعتبارالعقوبات الماسة بالاعتبار    ----د د د د 

و النيل مكانته اعتباره  ليه و المحكوم عالمساس بكرامةستهدف تالعقوبات الماسة بالاعتبار 
 نشر الحكم في الصحف أو تعليقه، مثلما جاء به المشرع المصري في عن طريق ،بين أفراد اتمع

  . من قانون العقوبات198المادة 

 من قانون العقوبات واعتبرها 12 فقرة 9 الجزائري هذه العقوبة في المادة لقد تناول المشرع
على أن للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات  )ع.ق(18تنص المادة . عقوبة تكميلية

التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها، أو بتعليقه في 
   .له على نفقة المحكوم عليهلتي يبينها، و ذلك كالأماكن ا

  :العقوبات الماليةالعقوبات الماليةالعقوبات الماليةالعقوبات المالية    ----هـ هـ هـ هـ 

قدره القاضي يعقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بدفع إلى الخزينة العامة مبلغ من المال 
   .حدها الأقصىعن زيد ت ي ألالا يجوز أن تقل الغرامة عن الحد الأدنى و  و.في الحكم
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تعتبر  .يلزم بأدائها للدولة محكوم عليه وس بالذمة المالية للالمسا فالغرامة تستهدف
  . و المخالفاتية في الجنايات و الجنح الغرامة عقوبة أصل

 تزيد لايث بحللمخالفات، المقررة في القانون المصري، فإن الغرامة هي العقوبة الوحيدة 
قد تكون  جنيه، و 100زيد على أما الغرامة في الجنح فإا ت. )ع.من ق 12المادة ( جنيه 100على 

وقد تكون الغرامة . وذلك في حالة الجنح التافهة أو قليلة الجسامة، هي العقوبة الوحيدة للجنحة
وقد ينص المشرع عليها على سبيل التخير مع . إلى جانب الحبس على سبيل الوجوب أو الجواز

  .1الحبس

 للقاضي أن يحكم ا مهما كان نوع أما في القانون الجزائري فالغرامة عقوبة أصلية يجوز
  ).ع.ق( مكرر 5 و المادة 5الجريمة، جناية أو جنحة أو مخالفة طبقا للمادة 

       دج أما في الجنح فهي تزيد عن20000 و 2000فالغرامة في المخالفات تتراوح بين 
  .   الغرامة دج و في الجنايات إذا صدر حكم بالسجن المؤقت جاز للقاضي أن يحكم بعقوبة20000

  ::::ةةةةددددالمالمالمالم من حيث  من حيث  من حيث  من حيث اتاتاتات العقوب العقوب العقوب العقوبـ تقسيمـ تقسيمـ تقسيمـ تقسيمثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

  . مؤقتة عقوبات إلى عقوبات مؤبدة وةالعقوبقسم من حيث المدة تن

  : العقوبات المؤبدة العقوبات المؤبدة العقوبات المؤبدة العقوبات المؤبدة----أ أ أ أ 

  مهما مضى من زمن مثلي فلا تنقضعليه، حياة المحكوم لمدى تنفذ التي هيالعقوبة المؤبدة 
فهو ،  كقوبة أصلية للجنايات.)ع.ق (5في المادة  الذي نص عليه المشرع الجزائري السجن المؤبد

  :و العائلية و المتمثلة في  ممارسة الحقوق الوطنية و المدنيةحرمان المحكوم عليه من أيضا إلىيمتد 

  . العزل و الإقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة-

  . حمل أي وسام الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح و من-

 عدم الأهلية أن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا -
  . على سبيل الاستدلال

 الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، و في التدريس أو خدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا -
  .أو مدرسا أو مراقبا

  .يا أو قيما الأهلية أن يكون وص عدم-

  .). ع. ق1 مكرر 9المادة . (  سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها-

لذلك فإن هذه  .تمتد إلى اية حياة المحكوم عليهالتكميلية قوبات فهذه النماذج من الع
   .قرر إلا في الجرائم الخطيرةالعقوبات لا تت

                                                           
  .1967، الغرامة الجنائية، دراسة مقارنة في الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتها العقابية، يسمير الجترور.  د -1
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، عودة للحياة الاجتماعية المل فيالأ لدى المحبوس تفقد كوا المؤبدةالعقوبة لقد انتقدت 
  .  للإصلاح والتأهيلالرغبة لا يكون لديه وبالتالي

لفت انتباه المشرع إلى ضرورة خلق الأمل في نفس كان لهذه الانتقادات أثرها في  و
راج فالأخذ بنظام الإمثل  أساليب معاملة عقابية المحبوس المحكوم عليه مؤبدا عن طريق إنشاء

بت أن ثالعقوبة المؤبدة إلى عقوبة مؤقتة بعد فترة زمنية من التنفيذ إذا ، بحيث تتحول يالشرط
  . برامج الإصلاح والتأهيلو تقبل قد تحسن سلوكه المحبوس

        :::: المؤقتة المؤقتة المؤقتة المؤقتةالعقوباتالعقوباتالعقوباتالعقوبات    ----ب ب ب ب 

 يتنتهبموجب الحكم القاضي الإدانة حيث  لها مدة محددة تتكون العقوبة مؤقتة متى كان
   .بانقضائهاالعقوبة 

  .).ع.ق (5شرع الجزائري  هذا النوع من العقوبات في المادة لقد تناول الم

  .  سنة20 و 05فالعقوبة المقررة للجنايات هي السجن المؤقت الذي يتراوح ما بين 

  .  سنوات05أما في الجنح فهي الحبس الذي يتراوح ما بين شهر إلى 

  . أما في المخالفات فهي الحبس من يوم إلى شهر

       ؤقتة إلى حرمان المحكوم عليه من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية كما تمتد العقوبة الم
  . السالفة الذكر1 مكرر 9و العائلية المنصوص عليها في المادة 

  ::::الةالةالةالةصصصصالأالأالأالأات من حيث ات من حيث ات من حيث ات من حيث تقسيم العقوبتقسيم العقوبتقسيم العقوبتقسيم العقوب    رابعا ـرابعا ـرابعا ـرابعا ـ

 .  تكميلية عقوبات تنقسم العقوبة إلى عقوبات أصلية ومن حيث الأصالة     

  :يةيةيةيةالعقوبات الأصلالعقوبات الأصلالعقوبات الأصلالعقوبات الأصل    ----أ أ أ أ 

الذي يطبق على العقوبة التي تكفي بذاا لأن تكون الجزاء الوحيد  هيالعقوبة الأصلية 
تحديد في الحكم  مع  القاضي بالنطق ا يجب على الأساسية التي بةالعقوفهي . لجريمةالجاني مقابل ا

  . مقدارها و   نوعها 

،  عقوبات12 إلى 10المواد والعقوبات الأصلية في القانون المصري هى العقوبات الواردة ب
كما تعتبر مراقبة البوليس . أي الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن والحبس والغرامة

أن الغرامة هى العقوبة على أن يلاحظ . عقوبة أصلية في بعض الجرائم الخاصة بالتشرد والاشتباه
ة العقوبات الأصلية يجعلها  طائفإدراج العقوبة فيكما أن . الأصلية في الجنح والمخالفات فقط

  .1سابقة في العود دون الأنواع الأخرى من العقوبات

                                                           
، دار النهضة 4الطبعة  ،التدبير الاحترازي محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام ، القسم الثاني، النظرية العامة للعقوبة و. د -1

  .ما بعدها  و742ص ،      1977 القاهرة، العربية، 
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أما العقوبات الأصلية في التشريع الجزائري فهي الإعدام و السجن المؤبد و السجن 
 الحبس الذي يتراوح ما بين شهر إلى  بالنسبة للجنايات، و سنة20 و 05المؤقت الذي يتراوح ما بين 

        الحبس من يوم إلى شهر  بالنسبة للجنح،  و  دج20000امة التي تزيد عن  سنوات و الغر05
  .).ع. ق5المادة (  بالنسبة للمخالفات  دج20000 و 2000و الغرامة التي تتراوح ما بين 

  :العقوبات التكميليةالعقوبات التكميليةالعقوبات التكميليةالعقوبات التكميلية    ----    بببب

إلا إلى  يحكم ا القاضيلا ف. العقوبة التكميلية لأن تكون الجزاء المباشر للجريمةلا تكفي 
  ..فلا يجوز تنفيذهاالقاضي ، فإن أغفلها  ضرورة ذكرها في الحكممع، جانب عقوبة أصلية

إلا اعتبر حكمه  ويتعين على القاضي الحكم ا لعقوبة التكميلية وجوبية عندما اقد تكون 
اء كتفالا  و في النطق ا من عدمهسلطة تقديرية يكون للقاضي عندما و قد تكون جوازية .معيبا

  .بالعقوبة الأصلية

. .)ع.ق( مكرر 18 إلى 9لقد تناول المشرع الجزائري العقوبات التكميلية في المواد من 
  :العقوبات التكميلية هي:"  على ما يلي9فتنص المادة 

  الحجر القانوني، -1

 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية، -2

 تحديد الإقامة،  -3

 من الإقامة،المنع  -4

 المصادرة الجزئية للأموال، -5

 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، -6

 إغلاق المؤسسة، -7

 الإقصاء من الصفقات العمومية، -8

 أو استعمال بطاقات الدفع،/ الحظر من إصدار الشيكات و  -9

 ة،تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديد -10

 سحب جواز السفر، -11

  ."دانةنشر أو تعليق حكم أو قرار الإ -12

  

  
 



  100

 .�%��>
�����  ��	LYA� �;�'�� ���	��� )	
$����-  

 مؤسسة من حريته عن طريق إيداعه المحبوسيقصد بالعقوبات السالبة للحرية حرمان 
  .  بناء على حكم قضائي صادر بإدانتهعقابية

 العقوبات إلغاءحول و  ،تعدد هذه العقوبات من جهةوى جدمدى حول  قهيفار جدل ثقد ل
   . أو الإبقاء عليها من جهة أخرىحرية قصيرة المدةللالسالبة 

        :::: بين التوحيد و التعدد بين التوحيد و التعدد بين التوحيد و التعدد بين التوحيد و التعددالعقوبات السالبة للحريةالعقوبات السالبة للحريةالعقوبات السالبة للحريةالعقوبات السالبة للحريةـ ـ ـ ـ أولا أولا أولا أولا 

 مضمون مشكلة تبيان يتعين علينا ، مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحريةلتوضيح
  .موقف التشريعات المقارنة في الأخير  و، المؤيدين والمعارضينحجج ثم تطورها، والتوحيد 

  :مضمون مشكلة التوحيد وتطورهامضمون مشكلة التوحيد وتطورهامضمون مشكلة التوحيد وتطورهامضمون مشكلة التوحيد وتطورهاأ ـ أ ـ أ ـ أ ـ 

 أم الجريمة،تعدد العقوبات السالبة للحرية تبعا لجسامة مسألة  حول خلاف فقهي ثار
من  من جريمة إلى أخرى وتتفاوت مدا بتسمية موحدة توحيد العقوبات السالبة في عقوبة واحدة 

  .خرمجرم إلى آ

     حسب نوع  للجريمةي التقسيم الثلاث تبنىالحديث الذيتجاه الا لدى المشكلة هذهظهر 
  . مقدار العقوبةو

ذهب البعض إلى و .  مقدار العقوبةتحديد نوع والجريمة كمعيار ل بجسامةهذا التقسيم يأخذ 
 باختلاف المدة على أن تختلفة  توحيد العقوبات السالبة للحرية في عقوبة واحدالمناداة بفكرة

   .الاجتماعية و  الشخصية الجانيحالة  و الجريمة الموضوعية المتصلة بجسامةظروف ال

 إلى العديد من المفكرينإلى توحيد العقوبات السالبة للحرية الدعوة في الفضل يرجع  و
1835ألمانيا عام  في "Obermaierأوبر ماير " و 1830 في فرنسا عام "Lucasشارل لوكا "أمثال 

1.  

كان أولها في التي  في المؤتمرات الدولية الجنائية موضوع مناقشاتالفكرة هذه قد كانت  و
        أصدرت الهيئة الدولية للعقوبات و بعدها. 1878 عام "استكهولم" ثم مؤتمر 1879 عام "لندن"
رية لعقوبات السالبة للح الفروق بين اإزالةمؤداها الدعوة إلى صية  تو1946السجون في عام  و

 لهذه الهيئة في ثانثم تأكدت هذه الدعوة في اجتماع .  الجريمةبحيث تكون قائمة فقط على جسامة
يراعى فيها واحدة ، حيث تمت الموافقة على اقتراح تقرير عقوبة سالبة للحرية 1951 عام "برن"
  .الاجتماعية  الشخصية و وظروفهمحبوس كل تبعا لحالةتنوع المعاملة العقابية و فريد الت

  :موقف الفقه من فكرة التوحيدموقف الفقه من فكرة التوحيدموقف الفقه من فكرة التوحيدموقف الفقه من فكرة التوحيدب ـ ب ـ ب ـ ب ـ 

ثله اتجاه الفقه الجنائي أيد فكرة التوحيد يم الأول إلى اتجاهين، الجنائيانقسم الفقه 
  .الفقه الجنائي التقليديو هو اتجاه  عارضها  الثانيو الحديث،

                                                           
1 - Ch. Germain, L’unification de la peine privative de liberté en doit comparé, RSC. 1955, p. 455 et s. 
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        ::::الاتجاه المؤيد لفكرة التوحيدالاتجاه المؤيد لفكرة التوحيدالاتجاه المؤيد لفكرة التوحيدالاتجاه المؤيد لفكرة التوحيدـ ـ ـ ـ     1

  : منهاالحجج نذكر إلى العديد من  لفكرة التوحيدالمؤيداستند أنصار الاتجاه 

هو التأهيل والإصلاح دف اله لم يعد هناك مبرر لتعدد العقوبات السالبة للحرية بعد أن أصبح -
  .المحبوس إلى إيلام دف ذيبية التي لابرامج علاجية و تعليمية و عن طريق تطبيق 

، محبوسالاجتماعية لكل   الشخصية و على فحص دقيق للجوانبالمحبوسين صنيفتيعتمد  -
طريق اللجوء إلى الخبراء  هذا التصنيف عن بحيث يتم. تحديد نوع المعاملة العقابية الملائمةل

بما يسهل مهمة المؤسسة العقابية في  الإجرام علماء الاجتماع و الأطباء و النفسين و الاجتماعين و
  .تمع و إعادة إدماجه في اتأهيله والمحبوس إصلاح 

لا يوجد في الواقع ف. هو إلا فرق نظريبين العقوبات السالبة للحرية ما الموجود  ن الفرقأ -
       ،  موحدبالعقابي داخل المؤسسة العقابية بإتباع أسلو حيث يجرى التنفيذ ، بين أنواعهافرق

  . فكرة التوحيد على المستوى العمليل و هذا تأكيد

        ::::لتوحيدلتوحيدلتوحيدلتوحيدالاتجاه المعارض لفكرة االاتجاه المعارض لفكرة االاتجاه المعارض لفكرة االاتجاه المعارض لفكرة ا ـ  ـ  ـ  ـ 2

إلا من أنصار الاتجاه المؤيد لفكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية، المقدمة جج الحرغم 
من قبل اتجاه الفقه الجنائي التقليدي الذي استند إلى  لقت رفضا شديدا و معارضةفكرة ال هذه
 :التالية ججلحا

  ي يؤد"سجنس أو حب"ة تحت تسمية   عقوبة واحدفيتوحيد العقوبات السالبة للحرية أن  -
إرضاء الشعور بالعدالة الذين يجب أن تسعى العقوبة  غرض الردع العام وفكرة إلى إهدار لمحالة 

  .  الجريمة المرتكبة جسامةب حسو مداالعقوبة نوع قدر  أن ييالأمر الذي يقتض. إلى تحقيقهما

و مقدار  نوع  و الجريمة بين جسامةإلى هدم التناسب فكرة التوحيد  يؤدذا المعنى ت
  .1العقوبة

حيث . أن تعدد العقوبات السالبة للحرية لا يتعارض بالضرورة مع قواعد مواجهة الجريمة -
 ةتدل على خطورهي التي  أي أن جسامة الجريمة الجانيشخصية  و ةبين الجريم يقةث ولةص توجد
بل  ،ير مطابق للواقع للجرائم لا يعتبر مجرد افتراض غييم الثلاثسأن التقف و عليه. الجاني

التي تكشف  العلوم المتصلة بالجريمة و  علم الإجرام وأحكاملكثير من العكس فهو يتماشى مع ا
  . ارمين حسب خطورمصنيفعن الربط بين تقسيم الجرائم حسب جسامتها وت

 يترتب عليه،  العقوبة مدةعلى أساس المحبوسينيز بين ي التم وحيد التوفكرة تطبيقأن  -
تحت داخل المؤسسة العقابية  المحبوسين  إيداع وي في التفريد القضائالقاضي من سلطته رمانح

، مما يحرم المحكوم عليه من الكثير من الضمانات القضائية  التنفيذة علىتصرف الإدارة المشرف
 .ةعيوالموض يدة وخاصة المتصلة بالح

                                                           
1 - J. Pinatel, Traité élémentaire de sciences pénitentiaires et de défense sociale, Paris, 1950, p. 81 et s. 
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أحكام قانون العقوبات و قانون  في  كلي للحرية تغييرةتوحيد العقوبات السالبيقتضي  -
الثلاثي سيم  التقلىعمن حيث تطبيقها   أحكام القانونينتشترك، حيث جراءات الجنائيةالإ

 في إعادة النظربالضرورة  كما أن التوحيد يوجب .مخالفات جنح و للجرائم إلي جنايات و
  .1ا لهثلاثيا تعتمد تقسيماالتي المؤسسات العقابية 

  :كرة التوحيدكرة التوحيدكرة التوحيدكرة التوحيدفففف المقارن من  المقارن من  المقارن من  المقارن من موقف القانونموقف القانونموقف القانونموقف القانونج ـ ج ـ ج ـ ج ـ  

العقوبات السالبة للحرية في توحيد بفكرة  العقابية العديد من التشريعات أخذتلقد 
  :منهانوعها بكون العبرة بمدة العقوبة وليس تبحيث عقوبة واحدة 

 ثلاث عقوبات سالبة للحرية في عقوبة واحدة جمعالذي  ،1881عام لقانون العقوبات الهولندي  -
  .سهي الحب

  .1902عام لبورتوريكو عقوبات قانون  -

  .1914عام لباراجواي عقوبات قانون  -

  .1931عام للمكسيك اعقوبات قانون  -

  . 1941عام لكوستاريكا عقوبات قانون  -

لعقوبات السالبة وحد االذي ،  بعد إصدار قانون العدالة الجنائية1948عام ل الإنجليزي  القانون-
  .2 الحبس البسيطى هعقوبة واحدة للحرية في

في أخذ عندما   و،1960 الأشغال الشاقة عام غيت عقوبة الفرنسي عندما ألقانون العقوبات -
ما  و 131 المادة( بعقوبة الحبس كعقوبة سالبة للحرية وحيده 1978  لعاممشروع قانون العقوبات

  . 3)بعدها

كرة تقسيم فب 1992 يوليو 22 قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في أخذ ثم
 من حيث تتفاوت للجنح ىخر الأ للجنايات واعقوبتين أحدهمإلى العقوبات السالبة للحرية 

  . خطورة ارم  و لجسامة الجريمةالمدة تبعا

 السجن في لأشخاص الطبيعيونا يرتكبهاالتي نايات الج ةكما حدد المشرع الفرنسي عقوب
 10 لمدةلسجن المؤقت  و اكحد أدنى عاما 15  وأقصى عاما كحد 30لمدة تتراوح ما بين المؤبد 

  ). 131/1 المادة(سنوات على الأقل 

كحد  سنوات 10مع تدرجها بين ) 3 /131 المادة(جنح المقررة للعقوبة ال وأما الحبس فه
  .)4 /131 المادة (كحد أدنى أشهر 6  وأقصى

                                                           
1 - R. Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 130 et s. 

 .بعدها  وما358، صسابق، المرجع المال عثمان آ.يسر أنور علي ود . د-2
3  - R. Merle, Place respective des peines privatives et  non privatives de liberté en droit  français, RID. Com., 1981. 
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 قانون مثلة في عقوبتين دمج العقوبات السالبة للحري فكرة ىتشريعات أخر ت اعتمد كما-
  .السويد نيوزيلندا و وي ووراقالأ رجنتين ولأا عقوبات البرازيل و

 أنواع ة أربعإلى احيث قسمه العقوبات السالبة للحرية عددبمبدأ تقانون العقوبات المصري يأخذ  -
 توحيدفكرة نحو  هتجاا، إلا أن هناك ) الحبسالسجن و السجن المشدد و السجن المؤبد و(
 عملي اختلاف يوجد علما بأنه لاالحبس ، السجن و هما في عقوبتين السالبة للحرية لعقوبات ا

  .1 من حيث أسلوب تنفيذهابين هذين النوعين

        :::: المشرع الجزائري المشرع الجزائري المشرع الجزائري المشرع الجزائريـ موقفـ موقفـ موقفـ موقفد د د د 

فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية في قنا إلى حجج معارضي و مؤيدي فبعد أن تطر
 من 5بالرجوع إلى المادة ف . المشرع الجزائري من الاتجاهين نشير هنا إلى موقف،عقوبة موحدة

         :يليقانون العقوبات و التي تنص على ما 

  :الجناياتالعقوبات الأصلية في مواد  -

  .الإعدام ـ 1

  .دالسجن المؤب ـ 2

  . سنة20 سنوات و 5السجن المؤقت لمدة تتراوح بين  ـ 3

  :هيالعقوبات الأصلية في مادة الجنح  -

 سنوات ما عدى الحالات التي يقرر فيها القانون حدود 5لحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى ا ـ 1
 .أخرى

  . دج20000ـ الغرامة التي تتجاوز  2

  :إن العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي  -

  .الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثرـ  1

  . "ج . د20000ج إلى . د2000الغرامة من ـ  2

التقليدي في السياسة  بالجناح نستخلص من نص هذه المادة، أن المشـرع الجزائري قد تأثر
حرية، حيث قسم الجرائم من حيث الجسامة إلى ـ بتعدد العقوبات السالبة للفأخذالعقابية، 

فبالنسبة  . سالبة للحرية خاصة بهاتطبق على كل نوع عقوبوح و مخالفات، ـايات و جنـجن
طبق عقوبة السجن المؤبد و عقوبة السجن المؤقت، أما بالنسبة للجنح فتطبق عقوبة للجنايات ت

  .الحبس، كذلك الشأن بالنسبة للمخالفات

                                                           
 . وما بعدها 59 ص ،1959 مارس ، الة الجنائية القوميةالحديث،لنظام العقابي معالم ا ،راشدعلي  .د -1
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       المحاكم إلى محكمة الجناياتنون الإجراءات الجزائية الجزائريإضافة إلى ذلك، قسم قا
  .و محكمة الجنح و المخالفات

 محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة للفصل في تعتبر":على ما يلي 248فتنص المادة 
الأفعال الموصوفة جنايات و الجنح و المخالفات المرتبطة ا و المحالة إليها بقرار من غرفة الاام، ما 

  ".لم ينص القانون على خلاف ذلك

  .تختص المحكمة بالنظر في الجنح و المخالفات":بقولهاعلى ما يلي  328 المادة كما تنص

و تعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين إلى 
 دينار و ذلك فيما عدا الاستئناف المنصوص عليها في 20000 سنوات أو بغرامة أكثر من 5

   .قوانين خاصة

من و تعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة 
  ."… 20000إلى  2000

  : المدة المدة المدة المدةقصيرةقصيرةقصيرةقصيرةالعقوبات السالبة للحرية العقوبات السالبة للحرية العقوبات السالبة للحرية العقوبات السالبة للحرية  مشكلة  مشكلة  مشكلة  مشكلة     ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

اسة يالس المشكلات التي واجهت أهمتمثل مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 
أغراض تحقيق  فيالسياسة هذه فاعلية  بو صعوبات تتعلق تعقيدات تثيره من لما العقابية الحديثة،

  .1لتأهيليا  والإصلاحي و التربويرض غ الةفة خاص المختلالعقوبة

 فتخلو ،محددة أن فكرة العقوبة قصيرة المدة ليست فكرة قانونية بدايةيلاحظ  و
ن قبيل العقوبات م يمكن أن تعتبر تيالتشريعات الجنائية من تحديد العقوبات السالبة للحرية ال

تحديد المقصود بالعقوبة السالبة للحرية  تنوعت المعايير من أجل د هذا فقىعل و. قصيرة المدة
 فالبعض أخذ بمعيار مدة العقوبة والبعض أخذ بنوع المحكمة التي أصدرت الحكم .قصيرة المدة
  .أخذ بنوع الجريمةالأخر والبعض 

 فيه التشريعات تهو معيار المدة الذي اختلف المدة ةقصير العقوبة لاعتبارفالمعيار المعتمد 
  :العقابية

 اأقرالتي  المدة و هي أشهر، 3أن العقوبة تكون قصيرة المدة حين لا تتجاوز ب  أول يرى اتجاه-
  .1946 عام "نرب"في المنعقد  الدولية للعقوبات والسجون في اجتماعها ئةياله

 هذا ما و، عندما لا يزيد حدها الأقصى على سنة واحدةالعقوبة قصيرة المدة اعتبر  ثاني اتجاه-
  .  "أسبانيا " و"إيطاليا " و"فرنسا" و"الصين" و  "شيليال" مثلدول  البعض به في أخذت

                                                           
 .بعدها وما 19 ص،1967 مارس القومية، الة الجنائية إحصائية، دراسة المدة، الحبس القصير الألفي،أحمد عبد العزيز . د  - 1
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 وهو الرأي المأخوذ به في  أشهر،6تكون قصيرة المدة حين لا تتجاوز أن العقوبة برى  ي اتجاه ثالث-
بعض الولايات  و "إنجلترا "و "اليابان " و"الهند " و"اليونان "و "فنلندا " و"هولندا " و"بلجيكا"

  .1يكيةالأمر

الذي امج ن إمكانية تطبيق البرىمدما  الذي يجب الاعتماد عليه هووضوعي الم فالمعيار
.  ؟ تأهيل المحبوسإصلاح ولإعادة تربية و  مدة العقوبة المحكوم ا خلال تعده الإدارة العقابية

ما إذا طبق العقوبة بتطبيق البرنامج الإصلاحي اعتبرت العقوبة قصيرة المدة أمدة عندما لا تسمح 
  . البرنامج الإصلاحي بكامله كانت العقوبة طويلة المدة

في رأينا، تعتبر عقوبة سلب الحرية لمدة أقل من سنة عقوبة قصيرة المدة، حيث يصعب 
اختيار أفضل أساليب المعاملة العقابية لإصلاح و تأهيل المحبوس بسبب قصر المدة، فضررها 

مل و ربما يتعذر على المحبوس إيجاد مصدر رزق آخر، مما يكون أكثر من نفعها بسبب فقدان الع
 . يدفعه إلى العودة إلى الإجرام مرة أخرى

و في هذا الصدد أوصت المؤتمرات الدولية تفادي الحكم ذه العقوبات لعدم فاعليتها في   
  .التأهيل و محاولة إيجاد بدائل

ة السالبة للحرية قصيرة المدة العقوبالسياسة العقابية حاليا خلافا حادا بخصوص  تواجه
   التي يمكن أن تحل محلها ؟ما هي البدائلف ،حول الإبقاء عليها أو إلغاءها، و في حالة الإلغاء

  : العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بين الإبقاء والإلغاءالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بين الإبقاء والإلغاءالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بين الإبقاء والإلغاءالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بين الإبقاء والإلغاءأ ـ أ ـ أ ـ أ ـ 

ية قصيرة  السالبة للحرتإلغاء العقوباى ضرورة يرالأول  ،اتجاهين نقسم الفقه العقابي إلىا
 عليها ضرورة الإبقاء ى يرو الثاني ،على المحبوس و محيطه الاجتماعي ما آثار سلبية لها المدة لما
  . ود بالنفع على النظام العقابيعمزايا ت لا تخلو من كوا

  :و لكل اتجاه حجج نجيزها فيما يلي

  : الإلغاء الإلغاء الإلغاء الإلغاءاتجاهاتجاهاتجاهاتجاه    ججججـ حجـ حجـ حجـ حج    1

 :ةالتالي الحجج هذا الاتجاه إلىيستند 

بنوعيه دع الرسواء كان أغراض العقوبة، لمدة لا تتحقق اقصيرة السالبة للحرية لعقوبة أن ا -
ارتكاب هم من عمن واتمع فراد أيف خو غير كافية لتيفه. التأهيل ح ولاصلإالخاص أو ا العام و
  . مالجرائ

حديد البرنامج تل هتصنيفيالمحبوس و  شخصية ىدون التعرف عل يحولدة المقصر كما أن 
  . لعقوبةالإصلاحية لوظيفة ال لا تتحقق معهمما  المناسب له من أجل إصلاحه و تأهيله،
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 حيث. محيطه الاجتماعي لىع والمحبوس  ى علسلبيةثار لعقوبة قصيرة المدة آه يترتب على ا أن-
 بعد خروجهاندماجه في اتمع إعادة دون ل  مما يحوهم فيه،تقث احترام الآخرين له والمحبوستفقد 

  . من المؤسسة العقابية

 هو و أسرتهيحرم فإنه من ثم   وعمله،ل المحبوس انكما أن هذا النوع من العقوبة يصاحبه فقد
 الأبناء مما يسهل انحرافهم ى العمل فتقل الرقابة علتضطر الزوجة إلىرزق، ف مصدر من

 ه في عمل ما مما يضطرثقةالمن يمنحه الأحيان غالب المحبوس في  لا يجد و بعد الإفراج. الإجرامي
 .ى ارتكاب الجريمة مرة أخرعود إلى  اكتساب الرزق من طرق غير مشروعة فيإلى

 بعضهم المحبوسين اختلاط بسبب الجريمة ى نقل عدوىساعد عل تأن العقوبات القصيرة المدة -
 جاني  فيتحول الجاني بسيط أو متوسط الخطورة الإجرامية إلى داخل المؤسسة العقابية،ببعض
 .طرق جديدة في ارتكاب الجريمة  أساليب ويلقنه قد الاختلاط الذي جرام نتيجة هذالإ امعتاد

        عالتهم إ  والمحبوسينإيواء كبد الدولة نفقات باهظة من أجل ي أن هذا النوع من العقوبات -
  .همعلاج  وهمطعام إوهم  كساءو

 :::: الإبقاء الإبقاء الإبقاء الإبقاءاتجاهاتجاهاتجاهاتجاهـ حجج ـ حجج ـ حجج ـ حجج  2

السالبة للحرية قصيرة المدة مستندا  العقوبات ى الإبقاء عل ضرورةىيرثاني  اتجاههناك 
 :على الحجج التالية

      عن اتمع و إبعادهم  اؤقتحبسهم م يكفي الجناة من فئات معينةتحقق ردع أن هذه العقوبات  -
  .  فيهايعيشونعن البيئة الفاسدة التي كانوا  و

 أو رعونة أو إهمال نتيجة  جرائم غير عمديةالذين يرتكبون الجناة ردع هذه العقوبات تحقق -
لا  الجناةفهذا النوع من  .الخطأو الجرح الإصابة  أواحتياط، مثل جرائم القتل الخطأ عدم 

  . لمدة قصيرةلا سلب الحريةيردعهم إ

بالنسبة  خاصة ، و ارتكاب الجرائمالجاني تقليد الأفراد علىعامة يشجع  إلغاء هذه العقوبات أن -
      من الجريمة سيجنيها الفائدة التي إلى التساؤل حولعليها من شأنه دفع الجاني الإبقاء ف .لمبتدئا

معاناته الشخصية والعائلية رغم قصر مدة سلب   ومن سلب حريتهأضرار من يلحق به سو ما 
  .الحرية

 :بدائل الاتجاه التوفيقيبدائل الاتجاه التوفيقيبدائل الاتجاه التوفيقيبدائل الاتجاه التوفيقي ـ  ـ  ـ  ـ بببب 

 قصيرة ن العقوبات السالبة للحرية شأ اتجاه توفيقي فية الحديثالسياسة العقابيةظهر في 
  . الإجرام متوسط الخطورةب المتعلقةالمدة 

 السلبية، ثارها  هذه العقوبة والتخفيف من آئعلى التقليل من مساوهذا الاتجاه يعمل 
        كانت ظروف الجريمة  متىتحل محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدةبدائل   إلىدعا حيث
  . بذلك تسمح  الجانيشخصية و
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ة حالة المتهم كان له أن يقضي ذا رأى القاضي أن هذا البديل لا يجدي في مواجهإو عليه 
 .سالبة للحرية رغم قصر مداعقوبة 

ا تشريعي من قبيل نظم المعاملة العقابية التفريدية المقررة تعتبر هذه العقوبات البديلة
 قضى بالعقوبة و إلا، دعت ظروف الجريمة ذلكإذا است لجأ إليها، إن شاء لتكون بين يدي القاضي

   .السالبة للحرية

،  العقابية، والغربية منها خاصة التشريعاتاتفقت، ن هذه البدائل متنوعةإفي الحقيقة ف
  .  1على الأخذ ا

        ::::العقوبةالعقوبةالعقوبةالعقوبةتنفيذ تنفيذ تنفيذ تنفيذ     وقفوقفوقفوقف    ----1

ثار من أقدم البدائل التي لجأت إليها التشريعات للتخفيف من الآالعقوبة تنفيذ  وقفيعد 
  . السلبية للعقوبة السالبة للحرية

تعليق تنفيذها بة مع در حكم بالعقوص السماح للقاضي بأن يبوقف تنفيذ العقوبةيقصد  و
مدة   والجانيشخصية   والجريمة ظروف معينة من حيث نوع  ذلك حال توافر، ولمده معينة

  . العقوبة المحكوم ا

إذا كان صادرا بعقوبة سالبة للحرية أفرج   و،ائها أمتنع أدةامغرلافإذا كان الحكم صادرا ب
 ف تنفيذ الحكم خلالها دون أن يلغىوفإذا ما أنقضت المدة الموق. 2وترك حرا المحكوم عليه عن
لا نفذت العقوبة الموقوف تنفيذها مع إ و،أعتبر كأن لم يكن  التنفيذ سقط الحكم بالعقوبة ووقف

  . العقوبة الجديدة

 شرط واقف خلال مدة معينة يحددها ىليق العقوبة المحكوم ا عل التنفيذ هو تعوقف
 ى أما إذا تحقق الشرط ألغ، المحكوم عليه من تنفيذها ائياى فإذا لم يتحقق الشرط أعف،القانون
  . نفذت العقوبة المحكوم ا  و، التنفيذوقف

ضغوط  عن في حالات الإجرام بالصدفة الناشئبوضوح الحكمة من هذا النظام تظهر  و
من الإجرام  فهذا النوع.  الجريمة ارتكاب إلىعه الشخص فتدفىبعض الظروف الاجتماعية عل

  .عن إرادة الجاني ظروف خارجة لىإ يعود ،هل في نفس من يرتكبصمتأغير 

من ثم فإن السياسة العقابية الحديثة توجب منع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية  و
الأخذ بنظام  فكرة ، و من هنا جاءتجرام في السجنلإ من عتاة ا غيره من مخالطة قصيرة المدة

  . العقوبةتنفيذوقف 

ثم تبناه ، 1888وبالتحديد في القانون البلجيكي عام ، ظهر هذا النظام أول في أوربا 
 نه انتقل إلىم، و)"Bérengerبرنجيه "قانون  (1891  مارس26 المشرع الفرنسي بالقانون الصادر في

                                                           
                     docs.ksu.edu.saو ما بعدها، 1، ص 15/12/2007د لطفي السيد مرعي، التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية، أحم.  د- 1
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عاصر يكاد لا يوجد تشريع عقابي م و. 1904من قانون العقوبات الصادر عام  ءع المصري بدالتشري
  .، إفادة لصنف من ارمين متوسطي وعديمي الخطورة الإجراميةلا يسمح بتلك الرخصة للقاضي

 593و     592نص عليه في المواد ف  تنفيذ العقوبةإيقافو لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام 
  .  من قانون الإجراءات الجزائية595  و594و 

حيث يجوز للمجالس القضائية و للمحاكم، في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن 
المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر 

  .ةو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلي الكلي أفبحكم مسبب بالإيقا

 سنوات من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة أو 5و إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه، خلال 
اعتبر الحكم الذي قضى  الحبس أو أشد منها بسبب ارتكاب جناية أو جنحة بعقوبةالس، حكم 

  .بإدانته كأن لم يكن

ن ينذر المحكوم كما يتعين على رئيس الس القضائي أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة أ
عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد بالإدانة، فإن العقوبة الأولى ستنفذ منفصلة عن العقوبة 

 من 58 و 57الثانية حيث تشدد عليه بسبب توافر ظرف العود المنصوص عليه في كل من المادة 
  .قانون العقوبات

عويضات التي تكون واجبة لا يمتد أثر إيقاف التنفيذ إلى المصاريف القضائية و إلى الت
  . الدفع

 ::::القضائيالقضائيالقضائيالقضائيالوضع تحت الاختبار الوضع تحت الاختبار الوضع تحت الاختبار الوضع تحت الاختبار     ----2

دة معينة لم ه مع وضعالقضائي عدم الحكم علي المتهم بعقوبة،الاختبار يقصد بالوضع تحت 
فإن   المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليهوفى إذا مرت تلك المدة وف. تحت رقابة جهات معينة
تعين يفإنه  خلال المدة ات الالتزامذه أما إذا أخل . كأن لم يكنعتبرالحكم الصادر بالإدانة ي

  . المتهم بالعقوبةئناف إجراءات المحاكمة والحكم علىاست

إرجاء   و لإجراءات المحاكمة عند حد معينا مؤقتانظام الوضع تحت الاختبار إيقافيتضمن 
 التي  عدد من الالتزاماتلفترة إلىإخضاع المتهم خلال تلك ا مع ، فترة لاحقةالنطق بالحكم إلى

  . 1تسلب حريتها أن الإخلال يترتب على يمكن أن 

 بتجنيبهم دخول السجن الجناة بعضفهو نظام يحقق الدفاع عن اتمع عن طريق حماية 
 .الرقابة الإشراف و وتقديم المساعدة الإيجابية لهم تحت التوجيه و

 عام "إنجلترا"طبق في فحيث . نجلوأمريكيلأظام اولقد نشأ هذا النظام في الدول ذات الن
أن  يجوز لقاضي الصلحكان  و. يةب دف إنقاذ الأحداث الجانحين من دخول المؤسسات العقا1820
أن  بالأمن العام أن يكتب تعهدا يلتزم فيه باحترام الأمن وتخل  من ارتكب جريمة ما يلزم
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 ذلك أمكن توقيع عقوبة عليه أو فخالفإن . يسلك سلوكا حسنا مقابل إطلاق سراحه
  . بغرامة ستبدالهاا

 منها ولاية ، الوضع تحت الاختباربنظام أخذت بعض الولايات الأمريكية كما
 ثم .1925 بصفه عامة في عام  أن أقر القانون الفيدرالي هذا النظامإلى، 1841 عام "ماساشوشتس"

  .1957الفرنسي عام  و 1953ريع الألماني عام  التشفأخذ به الدول الأوروبية إلىأنتقل هذا النظام 

 نهم إبعادهم عحلاصرمين يقتضي إامن فئة عادة على  نظام الوضع تحت الاختبار يطبق
 قابلين يتضح أن هؤلاء الجناةفحص شخصيتهم  من خلال ظروفهم وف .المؤسسات العقابية

  .1عقوبة سالبة للحرية دون الخضوع ل جرائم مستقبلاإلى ارتكابودة عدم الع للإصلاح و

        ، إلى شخصية المحكوم عليه و إنماالجريمة المرتكبة و جسامة نوع و عليه فلا ينظر إلى 
 حتى ،عليهلتنفيذ الالتزامات المفروضة استعداده مدى  إمكانية تأهيله في الوسط الحر ودى م و

  .ك الالتزاماتيكون في مأمن من تنفيذ عقوبة سالبة للحرية عليه إذا ما أخل بتل

 على الخاضع للاختبار بين تدابير مساعدة تستهدف مساندة المروضةتتنوع الالتزامات 
  . له اجتماعياالجهود التي يبذلها الخاضع للاختبار في سبيل تأهي

   :للموضوع تحت الاختبار متعددة نذكر منهادة التي تقدم عتدابير المساإن 

   . علمية دينية وبحضور جلساتالخاضع للاختبار  إلزام -

  . بعمل مهني معينالخاضع للاختبار أو مد من المال  بمبلغ  تقديم-

  ،الخاضع للاختبار بالإقامة في مكان معين  إلزام-

على كي يتعرف إلى الشخص القائم برقابته أو  تبارإلزامه بتقديم مستندات معينة إلى مأمور الاخ -
  .ونهالأشخاص الذين يخالطعلى   رزقه ومصدر

  .إلى بعض أماكن اللهو الذهابالامتناع عن  -

  . الرياضيةالأنشطة الفنية و  في بعض المسابقات والمشاركة الامتناع عن -

  . الامتناع عن قيادة وسائل معينة من وسائل النقل -

الالتزامات كلما  هذه قاضي تطبيق العقوبات أو لمأمور الاختبار أن يضيف إلىليجوز  و
وكلما ثبت أن الالتزامات المفروضة لم تعد كافية لتحقيق تأهيل المحكوم ، لك الضرورة إلى ذدعت
  .م مع شخصية هذا الأخيرءه أو لم تعد تتلاحلاصإ عليه و

 فلقد .)ضباط الاختبار(ل أشخاص يمثلون فئة من معاوني القضاء ب الرقابة من قيتجر و
 مساعدةإنما هو دائماً في حاجة إلى و  لنفسه،ثبت أن الخاضع للاختبار لا يمكنه من تحقيق التأهيل 
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 الإرشاد للخاضع للاختبار  تقديم النصح ولى  ععلميا ومهنياومدربين من قبل أخصائيين مؤهلين 
 ضباط الاختبار تحت رقابة يعمل و .قادرين على إقناعه بأهمية هذا النظام في الإصلاح والتأهيل و

و التعسف في تقيدها بدون أحقوق الأفراد  ات و عدم المساس بحريلتفادي العقوباتتطبيق قاضي 
  .مبرر

  :وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الاختباروقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الاختباروقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الاختباروقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الاختبار    ----3

الجمع يقوم على أساس الفرنسي نظام العقابي  التشريع اعتمد، إلى جانب نظام وقف التنفيذ
  ). .ف.ج.إ.ق 747لى إ 738المواد من  ( الاختبارالوضع تحت بين إيقاف التنفيذ و

خلالها عقوبة مع إيقاف تنفيذها مدة معينة يخضع ، يجوز للقاضي أن يحكم ب النظاملهذاا قوف و
 .1 لعدد من الالتزاماتعليهالموقوف تنفيذ العقوبة 

ادي ما قيل في شأن نظام إيقاف التنفيذ من كونه يقتصر على فت هي هذا الجمع و الغاية من
عقوبة في المحكوم عليه إذا صدر عنه ما يجعله ، هو مجرد التهديد بتنفيذ ال بدور سلبي محضالقيام

. و الرقابةأ، دون أن يخضع الموقوفة ضده العقوبة لنوع من تدابير المساعدة  بإيقافهارغير جدي
مساعدته على مقاومة  و   شأنه دون إعانته   يترك ويفالمحكوم عليه في حالة إيقاف التنفيذ العاد

  .العوامل الإجرامية المحيطة به

 عندما قدمت الحكومة الفرنسية مشروع 1952إلى عام ترجع هذا النظام تطبيق  ايةإن بد
تم إقرار          و بالفعل .  بإيقاف التنفيذبنظام الوضع تحت الاختبار مقترناقانون يهدف إلى الأخذ 

تم إدماجه في قانون الإجراءات الجنائية   و1957 عام  الوطنيةهذا القانون من قبل الجمعية
 22في الصادر قانون العقوبات الفرنسي الجديد في  كم أدرجت ، وما بعدها738رنسي في المواد الف

   .53–132 إلى 40–132 الموادفي  1992يوليو 

عن نظام الوضع الفرنسي قف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار الجمع بين ويختلف نظام  و   
 أن يقرر فترضنظام الجمع الفرنسي ي في ف. في النظام الأنجلوأمريكيالمطبقتحت الاختبار 
إخضاع المحكوم عليه لعدد من الالتزامات خلال مدة  العقوبة مع إيقاف تنفيذها و القاضي الإدانة و
اضي على تقرير  أما في نظام الوضع تحت الاختبار الأمريكي فيقتصر دور الق.إيقاف العقوبة

ند إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة العقوبة في مرحلة تالية عالحكم ب الإدانة فقط تاركا
  .2عليه خلال مدة الوضع تحت الاختبار

  

  

  

                                                           
1 J.D.Bredin, Deux institutions nouvelles du Code de procédure pénale : Le juge de l’application des peines et le sursis avec mise 
à l’épreuve, JCP. 1959, p. 1517 et s. 
2 P. Cornil, Sursis et probation, R.S.C., 1965. p. 51 et s. 
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  ::::ااااالإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق الإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق الإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق الإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق     ----4

بعض  اعتمدت ،لعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدةالآثار السلبية لللحد من 
 العقوبة أو تأجيل النطق نالإعفاء ملمعاملة العقابية تتمثل في طرق أخرى لالعقابية التشريعات 

   . المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديدأخذ ا و التي. ا

 قد ه إذا تبين أن تأهيل من العقوبةمإعفاءا لمته لمحكمة الجنح 59–132فقد أجازت المادة 
تأجيل النطق الفرنسي كما أجاز المشرع  .أن الاضطراب الذي أحدثته الجريمة قد توقف و تحقق
  :في الحالات التالية التأجيل  يكونو، لعقوبةبا

. الزوالوشك على  الجريمة حدثهأن الاضطراب الذي أ لتأهيل واستعداده لظهر المتهم أإذا  -
معنوياً شخصاً  إذا كان هكمة أو ممثلالمحويشترط في جميع الأحوال حضور الشخص بنفسه أمام 

  ).ف.ع. ق60–132 المادة(

هة المتهم الحاضر للجلسة أن تؤجل النطق بالعقوبة تجاهه مع إخضاعه يجوز للمحكمة في مواج -
 46–132 إلى 43–132لمواد ا( لما هو معمول به في نظام الوضع تحت الاختبار لالتزامات وفقا

  . تكون مدة الوضع تحت الاختبار سنة على الأكثربحيث ) ف.ع.ق

 أو أن تنطق ا أو تؤجل النطق ائياي المتهم من العقوبة عف المدة أن تهذهللمحكمة أثناء 
  . في أمر العقوبة خلال سنة من أول تأجيليفصل أنعلى . ة أخرىدا لم

لوائح  و بالأحوال التي توجد فيها قوانين يتعلق هذا النظاموهناك نظام التأجيل مع الأمر  -
ن ألقاضي الجنائي ليجوز  الحالة هذه في .خاصة تفرض عقوبات معينة نتيجة الإخلال بالتزام معين

يؤجل النطق بالعقوبة المفروضة في تلك القوانين واللوائح مع إلزام المحكوم عليه بتنفيذ الالتزام 
د طبيعة الالتزامات والتعليمات ي تحدالقاضي يفرض على مما . اللائحة فيالوارد في القانون أو
دد ميعاد للتنفيذ يختلف عن  يح كذلك يفرض عليه أنو،  القيام بتنفيذهاالتي يجب الامتثال لها و

  ).ف.ع. ق66–132 المادة(. ميعاد التأجيل

 حيث لا،  الجنح والمخالفات دون الجنايات الحكم بالتأجيل مع الأمر إلا فيردصلا ي
  .عنوييشترط فيه حضور المتهم أو ممثل الشخص الم

ا كان القانون أو  بغرامة ديدية إذدر التأجيل مع الأمر مقروناصيجوز للمحكمة أن ت كما 
ويمتنع تنفيذ هذه الغرامة إذا نفذ المحكوم عليه الالتزامات . اللائحة الذي تمت مخالفته يقرر ذلك

  ).ف .ع. ق67–132 المادة(اللائحة و في المقررة في القانون أ

غير أن هذه المدة لا تمتد إذا تم تحديدها من . التأجيل مع الأمر لمدة سنة على الأكثريتقرر  
  ). ف.ع. ق68–132 المادة(ل المحكمة قب
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  :النصفيةالنصفيةالنصفيةالنصفية الحريةالحريةالحريةالحرية نظام  نظام  نظام  نظام ----5

 بعقوبة قصيرة المدة بعمل خارج المؤسسة المحبوسإلحاق النصفية بنظام الحرية قصد ي
مع إلزامه بالعودة إلى المؤسسة العقابية كل مساء ، ة دون إخضاعه لرقابة جهة الإدارةالعقابي
  .1 طيلة مدة العقوبة، كل ذلكضاءه فترة العطلات فيهاوق

المحبوسين الذين قرب موعد  يلجأ إليه بشأن و عادة ما يكون هذا النظام أسلوبا تدريجيا 
، أو من أجل تمكين المحكوم عليهم من متابعة دراسة أو مهنة  أو الخضوع لعلاج أو الإفراج عنهم

  ) . ف.ع. ق26–132 المادة(المشاركة في حياته الأسرية 

على النصفية  أجاز تطبيق نظام الحرية حيث،  ذا النظامع الفرنسيأخذ المشر و لقد
   ).ف.ع. ق25–132 المادة( عقوبتهم مدة لا تزبد على سنة انقضاءالمحكوم عليهم الذين بقي على 

بالتالي فهو يخضع لعقد  و .يخضع المحكوم عليه لذات الأوضاع التي يعمل فيها أي عامل حر و
غير أن الخاضع لهذا النظام لا يتقاضى أجره من رب العمل . جتماعيتأمين الا للعمل حقيقي و

 لى أن يستقطع من هذا الأجر مبلغ ع.المؤسسة العقابية مدير عن طريقإنما يتقاضاه   ومباشرة،
المدعي ( من الجريمة المضروريخصص لتعويض  و، مدة العقوبةيخصص للمحكوم عليه بعد انتهاء 

   .%10ز نسبة فيما لا يجاو) بالحق المدني

ة عقب لى المؤسسة العقابيإبالعودة النصفية بالإضافة إلى التزام الخاضع لنظام الحرية ف
تطبيق قد تفرض عليه من قبل قاضي أخرى ، هناك التزامات انتهاء فترة العمل بالخارج

مراعاة  قاضي والالعودة التي يقررها  إلزام المحكوم عليه بمراعاة ساعات الخروج و مثل، العقوبات
  .عدم التخلف عنه بدون عذر الانتظام في العمل و  الشخصي ووالسلوكضوابط حسن الهيئة 

يضمن تحقيق العديد من المزايا بالنسبة النصفية لا شك فيه أن نظام الحرية مما  و
   : نذكر منهاللمحكوم عليه

   .النهار طيلة فترة  لتغيب المحكوم عليه الاختلاط بالسجناء نظرا تجنب-

متابعة  و هو يضمن له الاستمرار في الدراسةف الطبيعية، البيئة  ضمان الإبقاء على الصلة مع-
   . نشاطه المهني وأسرته

أن النادر  حيث من ، يواجه العديد من الصعوباتغير أن تطبيق نظام الحرية النصفية
  .مالفقد الثقة من قبل أرباب الأعبسبب  عملا مناسبانظام هذا الالمستفيد من يجد 

 يسهل بالمحبوسين الآخرين ه بالعالم الخارجي و اختلاطه ليلا أن اتصال المحكوم عليكما
 إلا بفصل هذا الوضعلا يمكن مواجهة   و،المؤسسة العقابيةشياء الممنوعة داخل دخال الأإ

  .  داخل المؤسسة العقابيةالمحبوسينعن بقية النصفية نظام الحرية من المستفيدين 

                                                           
1 J. Pradel ,op .cit. p. 571 et s. 
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س اية بح"نظام إلى   النصفيةالحريةنظام بعض الدول  طورت ، الصعوباتهلهذ  تفادياو
لمنشور الصادر عن وزارة العدل بتاريخ ا فيذا النظام المشرع البلجيكي  أخذ لقد  و،"الأسبوع

حتى السادسة من م عليه السجن بعد ظهر يوم السبت يتمثل في إيداع المحكو و. 1963 فبراير 15
تحسب كل مرة بيومين على أن   ومرة، 30ى ألا يزيد حبس اية الأسبوع على  علالاثنين،صباح 
 كل أسبوع ينفذ المحكوم عليه يومين من أجزاء، تنفيذها على يتمبمعنى آخر فإن العقوبة . حبس

  .1 كاملة ويستمر هذا النظام إلى حين انقضاء العقوبةالعطلأيام الحبس مضافا إليها أيام 

زائري بنظام الحرية النصفية كوسيلة لإعادة تربية المحبوسين خارج لقد أخذ المشرع الج
 من قانون تنظيم 108 إلى 104حيث نص على هذا النظام في المواد من . مؤسسة البيئة المغلقة

و سنتطرق لنظام . 2005 فبراير 06السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر في 
  .الجزائري بالتفصيل في الباب الثاني نالحرية النصفية في القانو

  ::::ةةةةالعامالعامالعامالعام    ةةةةلحلحلحلحصصصصممممالعمل للالعمل للالعمل للالعمل لل    ----6

 أخذ المشرع الفرنسي بنظام العمل المدة، عيوب العقوبات السالبة للحرية قصيرة لتفادي
  ). .ف.ع.ق 8–131 المادة(للصالح العام 

 كما.  كانت مدتهالجنح بعقوبة الحبس أيا في  المتهمين المحكوم عليهمعلى هذا النظام يطبق
 بالإدانة خلال الخمس سنوات السابقة ن هذا النظام المتهمين الذين صدر ضدهم حكميستفيد م

  . 2على الجريمة

 من هكنتم تقديرية أكبر للقاضي سلطةا يعطي ، مملمتهملالماضي الإجرامي ب يعتدالمشرع لا ف
يطبق هذا  و .ف التنفيذصالح العام في حالات لا يمكن الأخذ فيها بنظام إيقالر نظام العمل ليقرت

   . سنة فأكثر16على الأحداث البالغ عمرهم  النظام على البالغين و

هذا  عرض عندقبله   بالجلسة و العام إلا إذا كان المتهم حاضرالا يتقرر العمل للصالح
لمدة التي يتعين أداء اتحدد المحكمة المتهم، في حالة قبول  و.  رئيس المحكمةقبل من النظام عليه

بين ما هي تتراوح  و ، دد مدة ساعات العمل المحكوم اكما تح ،شهرا 18بما لا يجاوز  خلالها،لعمل ا
  . الأحداث وأ ساعة سواء بالنسبة للبالغين 240 و 24

 العقوبات الذي يقع في دائرته محل تطبيق للصالح العام تحت إشراف قاضي ل العمينفذ نظام
المنصوص عليها  التشريعية الشروطكافة إلى  للصالح العام  العمليخضع و. إقامة المحكوم عليه
وعمل النساء والعمل جوانب الأمن الصناعي  المتعلقة بأوقات العمل و بشأن العمل عموما،

   ..)ف.ع. ق23–131 المادة (.الليلي

                                                           
1-  P.Tournier, La crise pénitentiaire en Europe, inflation carcérale et alternatives, R.P.D.P, 1994, No 4, p. 331 et s.   
2- - H.Magliano, Le travail  d’intérêt général, R.P.D.P, 1995, No 2, p.207 et s.   
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من كافة أحكام قانون الضمان يستفيد المحكوم عليه  ،أثناء القيام بالعمل للصالح العام
 للصالح العام ضرراإذا ما سبب العمل  و. الأمراض المهنية عي فيما يتعلق بحوادث العمل والاجتما

لها أن تقيم دعوى  و   ،ضرورللغير فإن الدولة تحل بقوة القانون في حقوق اني عليه أو الم
  ..)ف.ع. ق24–131 المادة(دعوى الرجوع قبل المحكوم عليه  المسئولية و

 الجمعيات يمكن القيام ا للصالح العام عن طريق مشاورات بين  تحديد الأعمال التييتم
عادة   و.اء الس الإقليمي للوقاية من الإجرامضعأ  وات العقوبتطبيققاضي  الأهلية و العامة و
ترميم  إصلاح و و      ات بكإعادة غرس الغا  الأعمال بتحسين البيئة الطبيعيةهذهتصل تما 

  .  المعوقينأعمال التضامن ومساعدة المرضى و ونظافة الشواطئ  رة الطرق وإنا الآثار التاريخية و

المساعدة التي  يمكن إخضاع المحكوم عليه بالعمل للصالح العام لعدد من تدابير الرقابة و
   .1 حديثنا عن نظام إيقاف التنفيذ مع الوضع تحت الاختباررضسلف وأشرنا إليها في مع

التي تم العمل لصالحها ي الجهة  أالعمل،، فإن جهة محكوم عليهتنفيذ العمل المحدد لل عند
 تنفيذ تثبتتسلم المحكوم عليه شهادة   أو مأمور الاختبار ذا واتالعقوب تطبيقتخطر قاضي 

  . العمل

، أو أخل بأحد الالتزامات المصاحبة عليه بالعمل الموكول إليه تنفيذهأما إذا أخل المحكوم 
جنحة عدم مراعاة الالتزامات الناشئة عن العمل للصالح العام المنصوص  عن هللعمل أمكن عقاب
غرامة مائتي ألف  و     والتي يتقرر لها عقوبة الحبس سنتان ،).ف.ع.ق (42–434عليها بالمادة 

  .فرنك

  :ةةةةتقسيط العقوبتقسيط العقوبتقسيط العقوبتقسيط العقوب نظام  نظام  نظام  نظام ----7

يجوز  ":التي تقرر أنه.)ع.ق( 27–132في المادة  نظام تقسيط العقوبةأخذ المشرع الفرنسي ب
، أن ينفذ الحبس  أو عائلية أو مهنية أو اجتماعيةللمحكمة في مواد الجنح وللأسباب جدية طبية

لا تقل مدة كل  ، خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبه لمدة سنة على الأكثر بالتقسيطالمحكوم 
 الجنح فيلا  إيطبق لا ذه المادة أن نظام تقسيط العقوبةهنص  من نستخلص  ."تقسيط عن يومين
       . العقوبات ليس من قاضي تطبيق من المحكمة المختصة ولقرار يصدر احيث . دون الجنايات

بس اية ح" في مجموعه من النظام البلجيكي المعروف باسم بنلحظ أن هذا النظام يقتر و
   ."الأسبوع

  :الوضع تحت المراقبة الالكترونيةالوضع تحت المراقبة الالكترونيةالوضع تحت المراقبة الالكترونيةالوضع تحت المراقبة الالكترونية    ----8

 723/7من المواد تعديل  من أجل اع الفرنسي قانونأصدر المشر 1997 ديسمبر 19بتاريخ 
لبة  بديل آخر من بدائل العقوبات السااستحداثبغية   في قانون الإجراءات الجنائية723/12إلى 

                                                           
 .12. أحمد لطفي السيد مرعي، المرجع السابق، ص.  د -1
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هذا  بعد نجاح خاصة،  الوضع تحت المراقبة الالكترونية نظامو المتمثل في، للحرية قصيرة المدة
  . كندا هولندا و وبريطانيا   و السويد ودةبعض الدول كالولايات المتح في النظام

 هوسط بعقوبة سالبة قصيرة المدة طليقا في ترك المحكوم عليهأساس يقوم هذا النظام على 
  .  عن بعد مراقبته في تنفيذها الكترونيا مع إخضاعه لعدد من الالتزامات والاجتماعي

مؤسسات  9 ثم فيعقابية،ت  مؤسسا4 في 2000عام في فرنسا قد بدأت تجربة هذا النظام  و
  .  محكوم عليه393استفاد منه  حيث 2002في أول أكتوبر 

 دف تعميم 2002 سبتمبر 9في تنظيم العدالة  قانون توجيه والفرنسي ثم أصدر المشرع 
 100يضاف   محكوم عليه في البداية و400 سنوات بحيث يستفيد منه 3 على نظام تدريجياهذا ال

2006 محكوم عيه اية عام 3000إلى ول مستفيد كل شهر للوص
1.  

 ألا تكون مدة العقوبة المطلوب تنفيذها أو المتبقية أكثر  يشترطللاستفادة من هذا النظام
 أو بناء تطبيق العقوباتيجري تطبيقه بعد موافقة المحكوم عليه بناء على أمر من قاضي   وعام،من 

  ). .ف.ج.إ.ق( من 9-723.  طبقا للمادةلعام أو طلب من المحكوم عليهعلى طلب النائب ا

الخاضع لهذا النظام بعدم التغيب عن محل إقامته أو أي مكان آخر يحدده القرار يلتزم 
    الوضع الأسري و يتماشى بما تطبيق العقوبات خلال ساعات معينة من اليومالصادر من قاضي 

ريق حمل المحكوم  عن طلكترونيايتم مراقبة تنفيذ تلك الالتزامات ا.  المهني للمحكوم عليهو
 هذهتستقبل . ثانية 30 كل  مترا50 مداها تقوم بإرسال إشاراتكترونية عليه أسورة إل

 بمركز المتابعة  مباشرةيتصل الإشارات على جهاز مثبت في مكان يحدده قاضي تطبيق العقوبات و
  . الموجود في المؤسسة العقابية عن طريق خط تليفون

 من احترام الالتزامات المفروضة عن طريق زيارات تجريها الإدارة كما يجرى التحقق
 جهازعطل المحكوم عليه  أن إذا حدث و و). .ف.ج.إ. ق9-723. المادة(العقابية للمحكوم عليه 

   ، .)ف.ع.ق( من 29-349 للجريمة المنصوص عليه في المادة قبة الإلكترونية فإنه يعد مرتكباالمرا
  .غاء قرار الوضع تحت المراقبة الالكترونية لإل يكون ذلك سبباو

        ::::)))) شرف شرف شرف شرفبكلمةبكلمةبكلمةبكلمةالإفراج الإفراج الإفراج الإفراج ( ( ( ( نظام البارول نظام البارول نظام البارول نظام البارول     ----9

العقوبة داخل  نظام البارول يتم بمقتضاه الإفراج عن المحكوم عليه بعد قضاء فترة من
تبقية من لماالفترة  ويبقى المفرج عنه خاضعا للمراقبة خلال فترة معينة قد تعادلالعقابية المؤسسة 
  .بة وقد تقل عنهاالعقو

 يعاد مرة هامنشرط يلزم المفرج عنه بتنفيذ شروط تفرض عليه بحيث أنه إذا خالف أي 
  .في المدة المتبقية من العقوبةليستو أخرى إلى المؤسسة العقابية
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يجب أن تبدأ داخل المؤسسات العقابية حتى  يستند هذا النظام إلى أن المعاملة العقابية و
 فحينئذ ،الاجتماعيةداد لمواجهة الحياة استع لى مرحلة يصبح فيها علىيصل المحكوم عليه إ

          إخلاء سبيل المحكوم عليه ،السياسة العقابية الحديثة تتطلب المعاملة العقابية التي تتفق مع
  .العقابية لمعاونته على إعادة الإدماج في اتمعالمؤسسة  استمرار المعاملة خارج أسوار و

 إذ ترجع نشأته إلى الحديثة،نظام البارول أنه يعتبر من الأنظمة العقابية  خصائصيتبين من 
من  يرتبط بالفلسفة العقابية الحديثة التي تؤكد أن العقوبة يجب أن دف و .عشرالتاسع  القرن

  .تهذيب البين أغراضها إلى تحقيق الإصلاح و

عام "استراليا" في "ماكونوكي"ر إلى العلامة الكسند ويرجع الفضل في الأخذ ذا النظام
كان قد تقرر  ثم انتشر في الولايات المتحدة و 1854  عام"ايرلنده" في "سير ولتركروفتن " و1840

 ثم عمم البارول .1876في نيويورك عام "الميرا"الذي صدر بإنشاء إصلاحية  لأول مرة في القانون
   .1التقريبالولايات الأمريكية على وجه  حاليا في كافة

  : أهمها يدة عدنظام البارول مزايايحقق 

الكاملة التي يتمتع ا بعد  الحرية  فترة انتقالية يمر ا المحكوم عليه بين حياة العزلة وثل يم-
 اتمعمراقبة دف إلى مساعدته على التكيف مع  و  يخضع لإشرافاخلالهالتي   و.النهائيالإفراج 

الإجرامية التي قد تكون ما زالت مسيطرة عليه وقت الإفراج  اتالاتجاهإلى حماية اتمع من  و
  .عنه

أن يتطلب  إعادة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية دون مخالفة شروط البارول إلى إلغائه و تؤدي -
  .عنهالمفرج  ذلك الرجوع إلى السلطة القضائية إلا إذا كان ذلك بشأن جريمة جديدة يرتكبها

القضائية في تحديد لحظة  من السلطة مرونةأكثر  تقرر تطبيق نظام البارول  الهيئة التيتكون -
تصل إلى قرارها هذا من خلال   إذ أاحدى،الإفراج الأكثر ملائمة بالنسبة لكل حالة على 

أثبت علماء كثيرون أن كل محكوم عليه  قد و، المحكوم عليه أثناء فترة الإيداعملاحظة  دراسة و
فإن لم يطلق سراحه .  للعودة إلى اتمعنفسيا و  عقلياأمهيالتي يكون فيها  بتلك اللحظة يمر

  .الإفراج عنهالجريمة بعد   ازداد احتمال عودته إلىحينئذ،

 نب المحكوم عليه الأضرار المختلفة التي كثيرا ما يتعرض لها بسببتجنظام البارول إلى يؤدي  -

 إذ مختلفة، ما قد يلحقه من اضطرابات  والجرائم، مخالطة غيره من مرتكبي الإيداع في المؤسسة و
 على التكفلعنه فرصة   وهو ما يتيح للمفرج،أن ذلك قد ينمي فيه اتجاهات العود إلى الجريمة

  . أسرته

الإشراف على المفرج عنهم يقل  تتحمله بشأن المراقبة و لأن ماللدولة، يحقق هذا النظام وفرا  -
 يتولى الحكام أنفسهم الولايات،في بعض   و.المؤسسات العقابية  فيسينالمحبوبكثير عما تنفقه على 
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 في ولايات أخرى تختص بذلك لجان مشكلة من  واستشارية،بمساعدة لجنة  تطبيق نظام البارول

  .العاملين في المؤسسات العقابية

  :أساسيتين تختص الهيئة المشرفة على البارول بوظيفتين

تشمل الإشراف والمراقبة على  الثانية إدارية و إلغائه ر البارول والأولى قضائية وتتعلق بتقري
  .الخاضعين لهذا النظام

الأمريكية تشكل هيئة مركزية تضم أعضاء متفرغين يعملون  في أغلب الولايات المتحدة و
  .التأثيرات السياسية  العقابية وبصفة مستقلة بعيدا عن المؤسسات طول الوقت في هذا الميدان

النظام في يد هيئة مركزية يؤدي إلى توحيد المعايير المطبقة بشأن منح   جعل تطبيقكما أن
   المراقبة و يتبع هيئة البارول عددا من ضباط البارول للقيام بمهمة الإشراف   و.البارول أو إلغاء

 الإنسانيةيتم اختيارهم على أساس حصولهم على مؤهل في الخدمة الاجتماعية أو العلوم  و

   .المطلوب  أن يتوافر لديهم خبرة كافية تمكنهم من أداء دورهم على الوجهبشرط

  :إدارية يخضع تطبيق نظام البارول لقيود مختلفة من طبيعة قانونية أو قضائية أو و

 .النظام قبل انقضاء مدة من العقوبة  فقد ينص القانون على عدم جواز تطبيق:القانونيةالقانونيةالقانونيةالقانونيةالقيود القيود القيود القيود  -
ارتكاب جرائم معينة أو فيما إذا توافر صفات خاصة في  بارول في حالة المشرع تطبيق المنع و

  . على الإجرامالاعتياد المحكوم عليه مثل العود أو

درجة يصعب إزاءها تطبيق أدنى متقاربين ل  أن يتضمن الحكم حدا أقصى وحداالقيود القضائيةالقيود القضائيةالقيود القضائيةالقيود القضائية -
  .النظام

 مع للتأقلممدى استعداده  لنسبة للتريل وبمدى ملاءمة تطبيق النظام با  تتعلقالقيود الإداريةالقيود الإداريةالقيود الإداريةالقيود الإدارية -
سلوكه أثناء  وللمحبوس تصل إليه هيئة البارول بالإطلاع على الحالة الجنائية  هو ما  واتمع،
 العقلية و       النفسية  نتائج الدراسات المختلفة التي شملت النواحي العضوية و الإيداع و فترة

 رالاعتبا  على أن يؤخذ في التأهيل،التدريب و المعاملة ومدى استجابته لوسائل   والاجتماعية و
إذا كان له مترل  ما  وبه، أثناء فترة البارول من حيث طبيعة العمل الذي سيلحق المحبوسبرنامج 

  . ملائم للإقامة فيه

 إذ يتوقف عليه مدى نجاح النظام في ،البارول يعتبر الإشراف هو أهم مرحلة في نظام و
    .طلوبتحقيق الغرض الم

يتطلب الأمر الذي  منها، لظروف كلا تبعامن حالة لأخرى  طبيعة الإشرافتختلف 
 ، م صلة به أثناء تلك الفترةكل من له أسرته و المفرج عنه و ضابط البارول و توطيد العلاقة بين
أن يساعده على التغلب   والمحبوسأن يلم الضابط بكافة المشاكل التي تصادف  حتى يستطيع

   .اعليه
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 إلا أنه يختلف الاجتماعي،يلاحظ أن دور ضابط البارول يقترب من دور الأخصائي  و
عنه  في أنه يتمتع بقدر من السلطة تمكنه من تنفيذ كافة ما يلزم من أجل تحقيق تكيف المفرج عنه

  .مع اتمع

لفترة  اءبانتها أو البارول، ينتهي البارول إما بإلغائه فيما إذا خالف المفرج عنه شروط و
  . الخاصة بتطبيق هذا النظام

 كل تأخذ به  لم فلماذا .في أمريكابديلا للعقوبة السالبة للحرية البارول   كان نظامإذا
 مادام   العقابيةالمؤسسة داخل  المحبوسقوق الإنسان لححماية  لما يتضمنه  من  التشريعات العقابية
  .1هالإفراج عنأن الغرض منه هو 

  ::::ء الدعوى العموميةء الدعوى العموميةء الدعوى العموميةء الدعوى العموميةج ـ بدائل إاج ـ بدائل إاج ـ بدائل إاج ـ بدائل إا

مستحدثة وسائل بديلة و هي  العموميةالدعوى  بدائلتطبيق ب الاتجاه التوفيقي نادى
  .الجنائية لمواجهة أزمة العدالة

جلسات متعددة أصبحت السمة الغالبة  تأجيل نظرها إلىو إن القضايا في تزايد مستمر 
ترجع  و. 2 تحقيق العدالة الجنائيةبدوره في  عن القياماجزاعلى عمل الجهاز القضائي، فأصبح ع

ظهور نماذج   و الحبس قصير المدة مشكلة وأزمة العقوبة و ظاهرة التضخم التشريعيإلى  سبابالأ
 سياسة الإغراق في  وارتفاع تكلفة الجريمة  وفشل السجن في دوره الإصلاحي  ومتعددة إجرائية

  .الشكليات الإجرائية

إاء الدعوى العمومية هو ما يعرف  ة العدالة الجنائيةفكانت من أهم آليات مواجهة أزم
القضائي   لعدم فعالية الجهازيجةسائل البديلة لحل المنازعات كنت ظهرت الوبالتراضي، حيث

المرور بمراحلها   تفترضالعموميةالتقليدي في حسم القضايا الجنائية، فإذا كانت ممارسة الدعوى 
المختلفة تستهدف بالدرجة الأولى   فهذه الوسائل البديلة،كمةحا متحقيق و ام وامن الإجرائية 

  .3فعالية العدالة الجنائية في إنجاز القضايا  في زيادةتصار هذه الإجراءات الشكلية أملااخ

الإجراءات أو اختصارها أو  لقد أدت سياسة تيسير الإجراءات الجنائية في تبسيط
تتمثل   التيأزمة العدالة الجنائية، و  لمواجهةعموميةالالإسراع ا إلى وضع آلية بدائل الدعوى 

  :فيما يلي
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  :التنازل عنهاالتنازل عنهاالتنازل عنهاالتنازل عنها    شكوى اني عليه وشكوى اني عليه وشكوى اني عليه وشكوى اني عليه و -1

 وضعه المشرع في يد اني عليه العمومية الدعوى تحريكالشكوى هي قيد من قيود 
 لذلك العمومية،سلطة اام في رفع الدعوى  يستطيع بمقتضاه تقييد حرية النيابة العامة بوصفها

   . 1فهي ذات طبيعة إجرائية بحتة

  العموميةفإن الشكوى هو عمل قانوني يصدر من اني عليه بقصد تحريك الدعوى عليه و
  . 2ع فيها إعطاء مصلحة اني عليه الأولوية و الاعتبارالجرائم التي يرى المشر في بعض

يترتب  و  الشكوىوني يصدر من صاحب الحق فيأما التنازل عن الشكوى فهو عمل قان
  . 3لو كانت ميعاد استعماله لا زال ممتدا انقضاء هذا الحق و عليه

ذا الأسلوب للحيلولة دون تحريك العقابية التشريعات  قد أخذت العديد من و
أسرته في إرضاء  عليه الشكوى، حتى يفصح اال للجاني و  إذا لم يقدم اني العموميةالدعوى

 أو أن اني عليه يرى أن مصلحته في عدم تحريك تقديم الشكوى ة دوناني عليه للحيلول
ع قد حدد على سبيل الحصر ما هو الحال في جريمة الزنا علما بأن المشر ك العموميةالدعوى

  على شكوى من اني عليه، كما أجاز له أن يتنازل عنهالا يجوز تحريكها إلا بناء الجرائم التي

    الشكوى   على ذلك فإنالعمومية،يترتب عليها انقضاء الدعوى  ا و فيهقبل صدور حكم بات
وسيلة تقليدية  وهي.  العموميةالتنازل عنها يعتبران وجهان لعملة واحدة هي بدائل الدعوىو 

  .العمومية الدعوى  إاءمن أشكال

 تحريك لقد اعتبر المشرع الجزائري الشكوى كقيد وارد على حرية النيابة العامة في       
  : يالدعوى العمومية في جرائم حددها على سبيل الحصر و ه

ولا تتخذ الإجراءات إلا : "الفقرة الأخيرة بقولها) ع.ق (339نصت عليها المادة :  جريمة الزنا-
  ".بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة

) ع.ق (369نصت عليها المادة : اية الدرجة الرابعة جريمة السرقة بين الأقارب والأصهار لغ-
لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والأصهار لغاية : "بقولها

  ".الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور

تي تنص على ما وال) ع.ق (326/2المادة :  جريمة خطف القاصرة عن أهلها إذا تزوجها خاطفها-
إذا تزوجت القاصرة المخطوفة والمبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على : "يلي

  ".شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج
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التي تنص ) ع.ق( فقرة أخيرة 330المادة :  جريمة ترك أو هجرة الأسرة لمدة تزيد على شهرين-
  ".إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروكلا تتخذ : "على ما يلي

 جريمة النصب، وخيانة الأمانة، وإخفاء الأشياء المسروقة التي تقع بين الأقارب والأصهار من -
 389المادة  و) الأمانةخيانة  (377المادة   و)نصبال (373 والتي نصت عليها المادة ::::الدرجة الرابعة

  . من قانون العقوبات)إخفاء الأشياء المسروقة(

  ).إ ج.ق (583 المادة :::: الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج-

أنه بعد تقديمها يجوز للمجني عليه التنازل عنها في     من بين الآثار المترتبة على الشكوى،
ب الخاصة أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية و التنازل عن الشكوى يعتبر سبب من الأسبا

  .ج.إ. ق6/3 لانقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة

يبقى الحق في تقديم الشكوى قائما مدة تقادم الدعوى وهذه المدة تختلف باختلاف نوع   
الجريمة، ولكن إذا رجعنا إلى الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى فكلها جنح وعليه 

 سنوات ولا يجوز للنيابة العامة اتخاذ أي إجراء من 3دة يبقى الحق في تقديم الشكوى قائما لم
  .إجراءات المتابعة و إلا كان باطلا

  :الصلح الجنائيالصلح الجنائيالصلح الجنائيالصلح الجنائي -2

في في جرائم محددة   عن ساحة القضاء واني عليه بعيدا الجنائي بين المتهم و إن الصلح
المتهم أو  و ني عليهالقانون لغايات الحفاظ على روابط عائلية أو خاصة لخصوصية العلاقة بين ا

دعوى للهي بديلا  الخاصة و معرفة مصالحه ني عليه، فهو الأقدر على حماية وبالارتباط الجريمة 
  . العمومية

بنظام الصلح في قانون الإجراءات بل ووسع في نطاقه  نجد المشرع المصري عاد إلى الأخذ
حكام قانون الإجراءات الجنائية  بتعديل بعض أ1998   لسنة174وذلك بمقتضى القانون رقم 

، بل وسع المشرع المصري في تعديل قانون الإجراءات 1جنائية إجراءات) أ ( مكرر18المادة 
من حالات التي تقع عليها الصلح رغبة منه في مواجهة أزمة العدالة  2006الجنائية في عام 
. اء الخصومة الجنائية بدون حكمأطراف الدعوى الجنائية المتهم واني عليه إ الجنائية وإعطاء

  للاتجاهات الحديثة في التشريعات الجنائية المعاصرة التي تعطىعد هذا النص تطبيقاي بذلك و

خاصة تلك  و  في إاء الدعوى الجنائية بالنسبة لبعض الجرائمللمجني عليه دورا ملحوظا
تقع على اني عليه بمناسبة  التي التي توصف بأا متوسطة الخطورة و الواقعة على الأفراد و

الصلح في هذه الأحوال مع مقتضيات الحفاظ  علاقاته الاجتماعية بالمتعاملين معه دون أن يتعارض
  .على المصلحة العامة

                                                           
 .545 ص المرجع السابق، الوسيط في الإجراءات الجنائية، ،أحمد فتحي سرور . د- 1
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و لقد أجاز المشرع الجزائري إجراء الصلح الجنائي في بعض أنواع الجرائم و هي 
حيث نظم المشرع هذا الصلح في المواد من . طالمخالفات البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة فق

  .الذي يتم بدفع غرامة ) ج.إ.ق (393 إلى 381

فقبل تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة أي تحريك الدعوى العمومية، يقوم 
  .وكيل الجمهورية بإخطار المخالف بأنه ملزم بدفع مبلغ على سبيل غرامة الصلح

أن يكون مساويا للحد الأدنى المنصوص عليه في القانون ويتم ومقدار هذه الغرامة يجب 
  . يوم من ارتكاب المخالفة15ذلك عن طريق إرسال خطاب أو رسالة موصى عليها في خلال 

 يوما من تاريخ استلام الإخطار لدفع مبلغ غرامة الصلح إما نقدا أو 30       و للمخالف مهلة 
الف المبلغ خلال المدة المحددة تنقضي الدعوى العمومية أما فإذا دفع المخ. بواسطة حوالة بريدية

  .إذا انقضت المهلة دون دفع الغرامة يقوم وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية

   :لمث كما نصت بعض التشريعات العقابية العربية على الصلح الجنائي

  . منه186 ادةالم 1966قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني الصادر سنة  -

   . منه240 المادة 1968المحاكمات الجزائية الكويتي الصادر سنة  قانون الإجراءات و -

   .1968 التونسي الصادر سنة الإجراءات الجزائية قانون -

  :نظام الوساطة الجنائيةنظام الوساطة الجنائيةنظام الوساطة الجنائيةنظام الوساطة الجنائية -3

حالة   إاءو  وضع حد،على اتفاق الأطراف بناء ، شخصمحاولة الجنائية يقصد بالوساطة
اني عليه على تعويض عن الضرر الذي  راب التي أحدثتها الجريمة عن طريق حصولالاضط
  . فضلا عن إعادة تأهيل الجانيلحقه

 ذلك بناء ، وو تقبلها الموافقة على تنفيذ العقوبة  وأن جوهر الوساطة هو الرضا يتضح و
 من الوساطة نوع  في اعتبار الرضاإلىالفقه من لذلك اتجه رأي   وعلى اقتراح النيابة العامة

  . 1التصالح

  التوصية الصادرة في عامأهمهاالأوروبي   العديد من التوصيات عن الستلقد صدر و
 العموميةبشأن إقرار بدائل الدعوى  1999 سبتمبر سنة 15التوصية الصادرة في   و1987

عتبار أن هذا الخيار  باتهمبين اني عليه والم خاصة الوساطة الجنائية لمواجهة بعض الجرائم و
  . الجنائية التقليدية  أحد البدائل الهامة للإجراءاتيعد

خاصة  الدول الأنجلوسكسونية و الوساطة الجنائية إلى قوانين ةرجع في أصل نشأي
  . "كندا " و"إنجلترا " و"الولايات المتحدة"

                                                           
1- Le Blois-Happe J., la médiation pénale comme mode de réponse à la petite délinquance: état des lieux et perspective, R.S.C., 
1994, p. 525   
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و جمعيات  كجمعيات ضحايا الجريمة أا معنوياقد يكون شخصا طبيعياً أو شخص الوسيطف
 عضو النيابة أو القاضي في بعض الأنظمة القانونية بدور الوسيط يقومالممكن بأن  من وساطة، و

    .كانت بعض الأنظمة تحظر ذلك وإن

هناك العديد   الأوروبية، والدولمعظم   فيانتشرت الوساطة الجنائية انتشارا واسعاقد ل
خاصة في علاج  و هذا النظام الرضائي البديلبتبني  من الأساتذة في الدول العربية نادوا صراحة

   . 1الجيران القضايا العائلية أو محيط

تبني نظام قانون   عن طريقالجزائري للتطبيق في اتمع قابلرى أن نظام الوساطة ن
الأسرة إلى لجان إصلاح  يسمح بإحالة بعض القضايا ذات الطابع العائلي أو في محيط الجيران أو

محددة ذات الطابع  رائم خاصة الجنحبعض الجفي  ، والعموميةأطراف الدعوى بشرط رضا كافة 
بنود الوساطة تنفيذ   حينالعموميةيترتب عليها إاء الدعوى  خلال مدة محددة و المذكور، و

الجريمة أو التعويض المادي للمجني  إاء الاضطراب الجنائي الذي أحدثته  باعتذار الجاني وسواء
  .عليه

  : التسوية الجنائية التسوية الجنائية التسوية الجنائية التسوية الجنائيةنظامنظامنظامنظام -4

 23الصادر في  515-99 ع الفرنسي نظام التسوية الجنائية بالقانون رقماستحدث المشر
 204-2004القانون رقم وجب بم  بشأن تدعيم فعالية الإجراءات الجنائية، ثم عدله1999يونيو 

  .2004 مارس سنة 9الصادر في 

 وكيل ليجوز، إذ العموميةالدعوى بدائل   منبديلا جديدانظام التسوية الجنائية  يمثل 
 بارتكابه واحدة أو أكثر من اعترفالذي  الجمهورية أن يقترح على الشخص الطبيعي البالغ

       الغرامة أو بعقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على  ب عليها كعقوبة أصلية بعقوبةالجنح المعاق
 تتم نح، وفات المرتبطة ذه الج من المخالأو أكثر كذلك عند الاقتضاء واحدة  سنوات و5

 :التدابير الآتية  أو أكثر منحدابير وتدبتطبيق   الجنائيةالتسوية
د الأقصى هذه الغرامة على الح لا يجوز أن يزيد مقدار دفع غرامة التسوية للخزانة العامة، و -

   . التزاماته لجاني ودخول ا ملجسامة الجريمة و ويتم تحديدها تبعا. للغرامة المقررة قانونا للجريمة
 . الجمهورية خلال مدة لا تجاوز سنةوكيل يجوز أن تسدد الغرامة على أقساط يحددها و

ة للاستخدام في ارتكاب التي استخدمت أو كانت معد التنازل لمصلحة الدولة عن الأشياء -
 . منهاالمحصلةالجريمة أو 

 . أشهر بغرض توقيفها6تسليم السيارة لمدة أقصاها  -

 . أشهر6ذلك لمدة لا تزيد على  قلم كتاب المحكمة الابتدائية، و تسليم رخصة القيادة إلى -

                                                           
  ؛ 154، ص 2004 الوساطة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،: أشرف رمضان عبد الحميد. د - 1
الجنائية، دراسة مقارنة، الجنائية في ضوء التعديلات قانون الإجراءات   الإجراءات الموجزة لإاء الدعوى، مدحت عبد الحليم رمضان. أنظر أيضا، د-

 .165، ص 2000العربية، القاهرة،  دار النهضة
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 . أشهر6الصيد إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية لمدة لا تجاوز  تسليم رخصة -

 .أشهر 6 ساعة، خلال مدة لا تجاوز 60لمصلحة اتمع بعمل بدون أجر لمدة لا تزيد على  القيام -

 3لا تزيد على  تدريب أو تأهيل في مؤسسة أو مركز صحي أو اجتماعي أو مهني لمدةمتابعة  -
 . شهرا18ذلك خلال فترة لا تجاوز  أشهر، و

إصدار شيكات غير تلك التي تسمح للساحب باسترداد ماله لدى المسحوب عليه أو  المنع من -
 .شهر على الأقل أ6ذلك لمدة  حظر استعمال بطاقات الوفاء، و المعتمدة و الشيكات

لمدة   الجمهورية،وكيلالظهور في المكان أو الأماكن التي وقعت فيها الجريمة والتي يحددها  عدم -
 .عادة  أشهر، وذلك باستثناء الأماكن التي يقيم فيها الشخص6لا تزيد على 

الجمهورية  وكيليحددهم  حظر مقابلة أو استقبال اني عليه أو اني عليهم في الجريمة الذين -
 .أشهر 6ذلك لمدة لا تزيد على  أو الدخول في علاقات معهم، و

 وكيليحددهم  حظر مقابلة أو استقبال الفاعل أو الفاعلين الآخرين أو الشركاء الذين -
  . أشهر6الجمهورية أو الدخول في علاقات معهم، لمدة لا تجاوز 

 . أشهر6 لا تجاوز تسليم جواز السفر لمدة عدم مغادرة الإقليم الوطني و -

  .ة المتهمذلك على نفق  اللزوم بمتابعة تدريب للمواطنة، وعندالقيام  -

مباشرة أو عن   تتحرك أن يقترحلم العمومية الجمهورية ما دامت الدعوى وكيليستطيع 
 بأن علما  الجمهوريةوكيل  مفوض ىيسم طريق شخص مخول بذلك التسوية الجنائية، و

لا جرائم   وةجرائم الصحاف لا على  و سنة18تطبق عن الأحداث أقل من التسوية الجنائية لا 
  .لا على الجرائم السياسية  والقتل الخطأ

المتهم التسوية الجنائية أو لم يقم بالتنفيذ الكامل للتدابير المقررة بعد  رفضإذا  و
 ما تم تنفيذه من  مع الأخذ في الاعتبار. العمومية الجمهورية أن يحرك الدعوىوكيلفل الموافقة،
الجمهورية بالتسوية  وكيل فيجب أن يتضمن اقتراح ا كان اني عليه معروفاإذف.  قبل الجاني

اني عليه بسبب الجريمة  الجنائية على الجاني قيام هذا الأخير بتعويض الضرر الذي أصاب
  . أشهر6خلال مدة لا تزيد على 

د سبق وقام ذا وجوبية ما لم يثبت الجاني أنه قالتدبير له صفة  ومؤدى ذلك أن هذا       
في  الجمهورية وكيلأو عدم تنفيذ التدابير المقترح يحق ل عند عدم قبول التسوية و. التعويض فعلا
  .  العموميةتحريك الدعوىهذه الحالة 
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في مواجهة تمع  االذي يملكهالوحيد ء الجزا تمثلمن التاريخ لمدة طويلة ظلت العقوبة 
القضاء على الظاهرة  المتمثل في المنتظر منها الهدف لم تحقق العقوبةأن غير . الجاني و الجريمة
 تحقيق أغراض في فاعلية اكون لهت صور أخرى من الجزاءالبحث عن مما استوجب   الإجرامية،

  .1ازية كصورة جديدة من صور الجزاء الجنائيظهرت التدابير الاحترف. تنوعةالجزاء الجنائي الم

        ة هذا الجزاءبيان ماهيحول  تساؤلات هذا النوع الجديد من الجزاء الجنائي لقد أثار
 إشكاليات بيان أخيرا  وتطبيقه،شروط   ثم بيان خصائصه و أغراضه،أقسامه و و  تطورهو

  .الاحترازيةالتدابير 

ربعة مطالب، نتناول في المطلب الأول ماهية التدابير و عليه سنتقسم هذا المبحث إلى أ
الإحترازية و تطورها و مبرراا، و في المطلب الثاني أنواع التدابير و أغراضها،  و في المطلب 
  .     الثالث خصائص التدابير و شروط تطبيقها، و في المطلب الرابع إشكاليات التدابير الاحترازية

.�%������ �  #�� ��H	�� �;Z�[�1� \
�� 	B:�"]�-  

  . مبرراا ونتناول في هذا المطلب ماهية التدابير الاحترازية ث  

  ::::ماهية التدابير الاحترازيةماهية التدابير الاحترازيةماهية التدابير الاحترازيةماهية التدابير الاحترازية        أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ
 من أجل مواجهة المشرع يضعهاالتي  مجموعة الإجراءات  الاحترازيةالتدابيريقصد ب

  .2ل ارتكابه الجريمة في المستقبل و التي تنبئ عن احتما الكامنة في الشخص الخطورة الإجرامية

 منوقاية اتمع  حماية وهو  الغرض من التدابير الاحترازيةيتضح من هذا التعريف أن  و
  بين الوسائل الدافعة أو التي تسهل ارتكاب الجريمة  بينه وبقطع الطريقرم الذي يمثله االخطر 

،  مرض عقلي أو نفسي يؤثر في سلوكه منأو عن طريق إعداده لحياة شريفة في اتمع أو علاجه
 إيداعه في إحدى المصحات وت مراقبة الشرطة أه تحوضعأو بعمل ما من الأعمال  ارم لحاقكإ

  .النفسية أو العقلية

                                                           
  .1983 شمس،عين كلية الحقوق، جامعة،  رسالة دكتوراه، الاحترازية، النظرية العامة للتدابير عقلان،مجدي . د - 1
  .1989 شمس،عين الحقوق، جامعة كلية  رسالة دكتوراه، الاحترازية، النظرية العامة للتدابير قرني،محمود . د أنظر أيضا، -
   .ما بعدها  و366 صالسابق، المرجع عثمان،آمال . يسر أنور علي و د. د -2
   .105جلال ثروت، المرجع السابق، ص. د -
   .119ص  السابق، المرجع حسني،محمود نجيب . د -
  .490ص السابق، المرجع خطوة،أحمد شوقي أبو . د -

-R. Schmelck et G. Picca, op. cit., p. 77. 
- B. Bouloc, op. cit., p. 34 et s. 
- R. Merle et A. Vitu, op. cit., p. 744 et s. 
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ا  أي أالإيلام كما هو الحال بالنسبة للعقوبة، عنصرعلى   التدابير الاحترازيةتقوملا 
 المتمثل في ،يفعالنفالغرض . عطي للعقوبة أهم خصائصهاتجرد من المضمون الأخلاقي الذي يت

  .1هو الغرض الأساسي للتدابير جديدة،الدفاع عن اتمع ضد خطورة ارم لمنع ارتكاب لجرائم 

من   و.الخطورة الإجرامية لديهمن توافرت كل  على جبراالتدابير الاحترازية  توقع كما
 لذا .المستقبلية للمجرمإنما على أساس الخطورة  ونائية  المسئولية الجأساس تقوم علىهي لا فثم 

  . السنيرصغ كانون و  جنائيالغير مسئو على كل شخصتوقيعها  يمكن

من وقعت على حتما  تطبيقهاعني بالخطورة الإجرامية يالتدابير الاحترازية ارتباط إن 
   . لديه الإجرامية الخطورةتوافرعن فعلا  تكشفمنه جريمة 

ية الإيطالية كإجراءات لا ضع حتى قبل ظهور المدرسة الوتدابير الاحترازيةعرفت ال
 مكانإدارية في حالة إيداع انون في تسميات مختلفة مثل تدابير تحت وحدة، ميجمعها نظرية عامة 

   عض الحقوق بأو الحرمان من ة  لذلك أو كعقوبة تبعية أو تكميلية كما هو الحال في المصادردمع
  .ياالمزا و

وضعية لمدرسة البمفهومها الحديث إلى ا يرجع الفضل في ظهور التدابير الاحترازية
  .ه ضد مصادر الخطورة الإجراميةنالدفاع ع  حماية اتمع و على فكرةالقائمةطالية، الإي

معتادي في مواجهة في القيام بدورها  - في نظر أنصار هذه المدرسة – العقوبة و لما فشلت
 للعقوبة  إيجاد بديل من الضروري كان ،الأحداث الشواذ و عديمي التميز و انين و اوالإجرام 
متى كانت هذه الأخيرة ريمة الجارتكاب على تدابير الأمن اللاحقة بما أسمته تلك المدرسة و هو 

  .تنم عن خطورة إجرامية في المستقبل

  :لاثكر على سبيل المنذ، التدابير العديد من التشريعات العقابية ذهخذت ألقد  و

   .1885عام ل الفرنسي  العقوباتقانون -

   .1891عام لالبلجيكي العقوبات قانون  -

   .1892عام ل البرتغاليالعقوبات قانون  -

   .1903عام ل  قانون العقوبات الأرجنتيني-

  .1908عام ل قانون الحجز الوقائي في إنجلترا -

       . 1937  في عامساري المفعولصبح الذي أ، 1893عام ل السويسري  مشروع قانون العقوبات-
على  دمنين المو   المتشردين   معتادي الإجرام والمطبقة علىالتدابير و تناول على وجه الخصوص 

  .2لعزلهم عن اتمعماكن خاصة يتم وضعهم في أ حيث .الكحول

                                                           
1 - R. Schmelck, La distinction de la peine et de la mesure de sûreté, Mélanges Patin, Cujas, 1965, p. 179. 
2 - M. Patin, La place des mesures de droit dans le droit positif moderne, RSC. 1948, p.415 et s.  
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 العقوبة مع نبجا إلى الأخذ بالتدابير الاحترازية إلى يةالتوفيق دعت المدارس كما
     ارمين كاملي الأهلية  حيث تطبق العقوبات على . الخاصهالاحتفاظ لكلا الجزاءين بنطاق

         ناقصي  و كالأحداث يمتقو إلى علاج و ونتاجيح الاحترازية بالجناة الذين التدابير و تختص
  .  الأهليةيعديم و

قوبة و التدابير الاحترازية، نذكر على  العقابية بين الع العديد من التشريعاتلقد جمعت
  :سبيل المثال

  .1929عام لاليوغسلافي العقوبات قانون  -

  .1933عام لالألماني قانون العقوبات  -

   .1930يطالي لعام الإ  قانون العقوبات-

  .1930عام ل  قانون العقوبات البولندي-

  .1928عام ل يالمكسيكقانون العقوبات  -

  . 1936عام لجتماعي الكوبي قانون الدفاع الا -

  :العديد من القوانيني في رنس المشرع الفكما أخذ به -

   .المخدرةاستعمال المواد   المتعلق بالاتجار و1953عام قانون * 

  .مدمني الكحول و الخطرين على الغير بشأن علاج 1954 أبريل عام 14قانون * 

   . بشأن العائدين1954 يوليو سنة 4قانون * 

  . ر الإقامةن حظ بشأ1955سنة ل مارس قانون* 

  .1943 معال  قانون العقوبات اللبناني-

  .1953عام ل لليبي ا قانون العقوبات-

  .1960عام ل الأردني قانون العقوبات -

1987 لعامقانون العقوبات الإماراتي  -
1.  

  : التدابير الاحترازية التدابير الاحترازية التدابير الاحترازية التدابير الاحترازيةمبرراتمبرراتمبرراتمبررات     ـ ـ ـ ـثانياثانياثانياثانيا 

 من اتمع  حمايةقوبة في مكافحة الجريمة و العبسبب فشل التدابير الاحترازية ظهرت
   . الخطورة الإجراميةالجناة الذين تتوافر لديهم

                                                           
 .987-986 صالسابق، المرجع العام، القسم حسني،محمود نجيب . د -1
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 ه المحكوم عليه في حق من حقوقيمس الذي الإيلام على عنصر العقوبة قامتلقد 
 الاعتبار  في الشرف وو الحقفي التملك الحق  و الحرية  فيفي الحياة و الحق كالحق خصيةشال

 .1إلى الجريمة مرة أخرىلكي لا يعود 

 تحت تأثير الجنون أو المرض ترتكب فيها الجريمة في الحالات التي ة قاصرلا تزال العقوبة   
 آخر أسلوبكان لابد من البحث عن ف.  و حرية الاختيارالإدراك نعدام التميز ولاالعقلي أو 
 منتستند مشروعيتها ، لاج العم على التأهيل وو استخدام وسائل تقو الذي تمثل في، غير العقوبة

التدابير ب و المعروفة  الدفاع عن اتمع ضد حالات الخطورة الإجرامية،هأساس اجتماعي مضمون
  . 2الاحترازية

إلى الأخذ بالتدابير الاحترازية و تطبيقها على  المؤتمرات الدولية حيث دعت العديد من
 المؤتمر الرابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة من ءبدالجناة الذين تتوافر لديهم الخطورة الإجرامية 

  .1970 أوت باليابان في "وكيوت"ومعاملة ارمين المنعقد في 

.�%�� 0	3�� �  P�$0Q�;Z�[�1� \
��#�� 	B=��SQ � -  

تحقيق أن كل نوع إلى يرمي ث  لموضوعها و طبيعتها، حيتتنوع التدابير الاحترازية تبعا  
   .أغراض محددة

  :أنواع التدابير الاحترازيةأنواع التدابير الاحترازيةأنواع التدابير الاحترازيةأنواع التدابير الاحترازية    أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

 ثم نتناول الاحترازية، تدابيرال تقسيمات  التدابير يجدر بنا أن نبين أولالبيان أنواع
 .و المصري و الجزائري  الفرنسيالقانونفي كل من أنواعها 

        :::: الأنواع العامة للتدابير الأنواع العامة للتدابير الأنواع العامة للتدابير الأنواع العامة للتدابير----أأأأ

        : تدابير عينيةير الاحترازية إلى تدابير شخصية و  تنقسم التداب،وضوعالممن حيث ف    ----1

  سالب للحريةيتمثل فيعضها ف،  ذاتهالجاني شخص تطبق علىتي  هي ال التدابير الشخصية-
  غير صحيح البنيةكإيداع انون إحدى المصحات العقلية أو النفسية أو إيداع المتسول الجاني

 مراقبة كالوضع تحتية ر وبعضها يكون مقيد للح،إحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الملاجئ
  .الشرطة

 في الجاني ااستخدمهالتي ادي بير العينية فهي التي تنصب على الأشياء و الوسائل المالتدا -
مصادرة  و  أو جنحة أو تتحصل منهايةالأِشياء التي تستعمل في جنارة ادصمك. جريمتهارتكاب 
مصادرة النقود  و      المضبوطةمصادرة المخدرات  و المغشوشةالمكاييل والمقاييس الموازين و

  .إغلاق بيوت الدعارة و  إغلاق المحال العموميةاليانصيب و والأمتعة في محال القمار و

  : تدابير تحفظيةعلاجية وإلى تدابير تنقسم إلى تدابير الطبيعة، ن حيث  م-2
                                                           

 .346 ص السابق، المرجع عامر،محمد زكي أبو .  د-1
  .987 صالسابق، المرجع العام، القسم حسني،محمود نجيب . د -2
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   علاجية،كإيداع انون مصحة عقلية أو ،  يغلب عليها طابع العلاجالتدابير العلاجية -

 وأكالوضع تحت مراقبة الشرطة ، اوي فيها نسبة العلاج مع الإيلامتستف ابير التحفظيةالتد -
  .إغلاق بيوت الدعارة

، بحسب السلطة تدابير  جوازية، فتنقسم التدابير إلى تدابير وجوبية و من حيث سلطة القاضي-3
  .ة للقاضي في تطبيق التدبيرحالتقديرية الممنو

بين العقوبة إذا توافر   تدابير يمكن الجمع بينها ونقسم التدابير إلى، تحيث صلتها بالعقوبة من -4
إلى تدابير لا يتصور تطبيقها مع  ، وللازمة لتحمل المسئولية الجنائية الأهلية الجنائية الدى الجاني
مرضه أو الجاني بسبب إنما توقع بمفردها في حالات تنعدم فيها المسئولية الجنائية لدى  العقوبة و
  .عقليةال هعاهت

 :و الجزائريو الجزائريو الجزائريو الجزائري المصريالمصريالمصريالمصري     الفرنسي و الفرنسي و الفرنسي و الفرنسي والقانونالقانونالقانونالقانونفي في في في الاحترازية الاحترازية الاحترازية الاحترازية التدابير التدابير التدابير التدابير     ----ب ب ب ب 

     : الفرنسي الفرنسي الفرنسي الفرنسيالقانونالقانونالقانونالقانون في  في  في  في الاحترازيةالاحترازيةالاحترازيةالاحترازية التدابير  التدابير  التدابير  التدابير ----1

تدابير ذات طابع  و ةإلى تدابير ذيبيالتدابير الاحترازية  الفرنسي المشرعقسم لقد 
 .1إبعادي

  :منهانذكر عديدة، التدابير التهذيبية  -*

و الأخلاقي جميع جوانبه العقلي و المهني  من الجانية التي دف إلى إعادة تأهيل ويبربير الت التدا-
 الصادرة في 143 للمرسوم رقم وفقا سولينتالم  المشردين وعلىطبق كالتدابير التي ت و الاجتماعي
يد  العقوبات تحدتطبيق أسند إلى لجنة مساعدة المشردين يرأسها قاضي حيث 1959يناير عام 

  .التدابير التربوية المناسبة للمتشرد

 أو نفسية أو على مدمني التدابير العلاجية التي تطبق على المصابين بأمراض عضوية أو عقلية -
 رئيس إلى التدابير هذهيخضع تطبيق حيث  ،الشواذ جنسياً أو على ارمين اانين  والكحول

  .وق الفرديةالمحكمة الابتدائية من أجل ضمان الحريات والحق

التي تخضع الشخص إلى وصاية أحد الأفراد المؤهلين من أجل توجيه  تدابير مساعدة الوصي و -
  .الإرشاد النصح و

 شخص مؤهل لعدد من الالتزامات تحت رقابة الجاني بحيث يخضعالإشراف  تدابير الرقابة و -
و إلزامه بالحضور أمام قاضي باني عليه أالاتصال  بعض الأماكن أو أو الذهاب إلى من نعالمك

  .في مواعيد محددة) رقابة والإشراف المسئولي( أو مأمور الاختبار تطبيق العقوبات

                                                           
1- B. Bouloc, op. cit., p. 36 et s. 
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 وهو إجراء بلاد،إبعادهم عن ال  الأجانب والجناةطرد  كيالإبعاد التدابير ذات الطابع اأم -*
 التي اندلعت في هددت السلطات الفرنسية باستخدامه قبل من يثبت إدانتهم في أحداث العنف

  .في مدن فرنسية غيرها  في ضواحي باريس و2005شهر نوفمبر 

   :  المصري المصري المصري المصريالقانونالقانونالقانونالقانون في  في  في  في الاحترازيةالاحترازيةالاحترازيةالاحترازيةالتدابير التدابير التدابير التدابير     ----2

، فالنوع الاحترازية تطبق على البالغينمن التدابير على نوعين المصري  المشرعلقد نص      
تصل بماديات الجريمة في لنوع الثانيالجاني و نعني به التدابير الشخصية، أما اتصل بشخص ي الأول
  . وهو التدابير العينيةصل عنهاتحأو بما 

  : على سبيل المثالنذكرة، و التدابير الشخصي -*

من قانون  367 و 355 و 28 المواد( تحت مراقبة الشرطة التي يحكم ا في بعض الجرائم  الوضع-
 75/2 المادة( عقوبتهم استبداللعفو عنهم أو  ادأو تجاه المحكوم عليهم بالسجن المؤبد عن )عقوباتال
  ).م.ع.ق

   .)م .ع. ق27 و 26 و 25 المواد(المزايا  الحرمان من الحقوق و -

  .لمنع من الإقامة في مكان معيناتحديد الإقامة في جهة أو مكان معين أو  -

سسات العمل الإبعاد بالنسبة للأجنبي أو الإيداع في إحدى مؤ  وصليالإعادة إلى الموطن الأ -
  .ر الداخليةيالمحددة بقرار من وز

 من قانون 9 المادة(الإيداع في مؤسسات أخلاقية للمجرمين معتادي ممارسة الفجور والدعارة  -
   .)بشأن مكافحة الدعارة 1961 لعام 10رقم 

المعدل  1960 لعام 182 من قانون رقم 37المادة (الإيداع في مؤسسة علاجية لمدمني المخدرات  -
   .)1989 لسنة 122بالقانون رقم 

 من القانون الأخير من جواز أن تحكم المحكمة  مكرر48المادة عليه  ما تنص  أيضامثال ذلك و -
سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جناية من الجنايات المنصوص   وهالجزئية على من يثبت ارتكاب

 أو تحديد الإقامة في جهة لؤسسات العمهذه التدابير هي الإيداع في إحدى م و. عليها في القانون
معينة أو منع الإقامة في جهة معينة أو الإعادة للموطن الأًصلي أو حظر التردد على أماكن ومحال 

المحكوم به عن لا يجوز أن تقل مدة التدبير   و.معينة أو الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة
  .1يحكم على المخالف بالحبسمخالفة التدبير وفي حالة . سنة ولا أن يزيد على عشر سنوات

  :منها  التدابير العينية، نذكر-*

                                                           
1 - M. Ancel, Les interdictions professionnelles et les interdictions d’exercer certaines activités, Rapport synthèse congrès Lecce, 

1965, RSC. 1967, p. 242. 
- C. Fradel, Les incapacités professionnelles en droit pénal français, th. Paris, 1945. 
- O. kuhnmunch, Remarques sur les interdictions professionnelles résultants de condamnations pénales, RSC. 1961, p. 1.    
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  :و التي تشمل، م.ع. ق30المصادرة المنصوص عليها بالمادة  -

  .ييس المغشوشةالمقا المكاييل و مصادرة الموازين و+ 

    .اليانصيبو الأمتعة في محال القمار  مصادرة النقود و+ 

 المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة إذ وقعت فيها تالمحالا دليات و كالصيتإغلاق المحالا -
  .جريمة مخدرات

  .بيوت الدعارةت العامة و إغلاق المحالا -

        ::::في القانون الجزائريفي القانون الجزائريفي القانون الجزائريفي القانون الجزائريالأمن الأمن الأمن الأمن تدابير تدابير تدابير تدابير  -3

بتدابير الأمن إلى جانب العقوبات مثله مثل باقي التشريعات  المشرع الجزائري أخذلقد   
  . العقابية الحديثة

      حيث نص على نوعين من تدابير الأمن في قانون العقوبات، تدابير الأمن الشخصية 
  .ع. ق26 إلى 19و تدابير الأمن العينية في المواد من 

  : تدابير الأمن الشخصية، تتمثل في- 

  . الحجز القضائي في مؤسسة نفسية-

  . الوضع القضائي في مؤسسة علاجية-

  .أو نشاط أو فن المنع من ممارسة مهنة -

  ).ع. ق19المادة . ( سقوط حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها-

الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة   
  .لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكاا

بالحجز القضائي بموجب أي حكم بإدانة المتهم أو العفو عنه أو  يمكن أن يصدر الأمر  
براءته أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية، غير أنه في هاتين الحالتين الأخيرتين يجب أن 

  .تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة

اطي الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان عادي ناتج عن تع  
مواد كحولية أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض و ذلك بناء على حكم قضائي 
صادر من الجهة المحال إليها الشخص إذا بدا أن الصفة الإجرامية لصاحب الشأن مرتبطة ذا 

  .الإدمان

ابه جناية بسبب ارتكيجوز الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن على المحكوم عليه   
أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن و أنه يوجد 

      .  سنوات10و يصدر الحكم للمنع لمدة لا تتجاوز . خطر من تركه يمارس أيا منها
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عندما يحكم القضاء على أحد الأصول لجناية أو جنحة وقعت منه على شخص أحد أولاده         
لقصر و يقرر أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم لخطر مادي أو معنوي، فإنه يجوز له ا
 يقضي بسقوط سلطته الأبوية و يجوز أن ينصب هذا السقوط على كل حقوق السلطة الأبوية أن

   .أو بعضها وأن لا يشمل إلا واحدا أو بعضا من أولاده

  :تدابير الأمن العينية، تتمثل في - 

  .ة الأموال مصادر-

  ).ع. ق20المادة ( إغلاق المؤسسة -

يجوز أن يِؤمر بمصادرة الأشياء المضبوطة إذ كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو   
  .و مع ذلك يجوز الأمر بردها لصالح الغير حسن النية. حيازا أو بيعها يعتبر جريمة

الحالات و بالشروط المنصوص عليها كما يجوز أن يؤمر بإغلاق المؤسسة ائيا أو مؤقتا في   
  .  القانونفي 

  :أغراض التدابير الاحترازيةأغراض التدابير الاحترازيةأغراض التدابير الاحترازيةأغراض التدابير الاحترازية    ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ 

     . لخاصاتمثل في تحقيق الردع يعن العقوبة كوا ترمي إلى هدف واحد التدابير تتميز 
 الذي اتمع إرضاء أي الرغبة في التكفير و، أن العقوبة لها وظيفة أخلاقيةبول  يمكن الق عليهو

، الأمر الذي يستوجب أن تنطوي العقوبة على معنى الإيلام تضرر من الجريمة بما يحقق العدالة
  . عليهاتدىالمكافئ أو المعادل لما أحدثه الجاني من ضرر بالمصلحة المع

 يتمثل في الدفاع عن اتمع ضد فعي تحقيق غرض نأما الوظيفة الأساسية للتدابير فهي
إما بعزله  ذلك إما بالتوجه للمتهم من أجل إصلاحه أو علاجه و ، وفي المستقبلارتكاب جرائم 

  .1 عن اتمعائياإقصائه  و

المسئولية على أساس طالما أا لا توقع  الأخلاقية،وظيفة الفالتدابير تتجرد من 
 الجريمة ا كشفت عنهتيال  الخطورة الإجرامية الكامنة في الجاني وعلى أساسإنما  و، الأخلاقية

  .لمرتكبةا

حيث لا يرتبط توقيعها بالجريمة التي  ،تحقيق الردع العاملا يهدف إلى  التدابير فتوقيع
من ثم   و. ارتكاب الجرائم في المستقبلأي احتمال المستقبلية،إنما بالخطورة الإجرامية  ارتكبت و

  . قةبين التدابير المطب تقدير الرأي العام بين الجريمة المرتكبة وفي  الصلة فيتنت

إلى إعادة التوازن بين فقط  فهي لا ترمي .كما أن التدابير لا دف إلى تحقيق العدالة
الخطورة الكامنة فيه على  بالقضاء الجاني فهي على الأكثر تقدير وسيلة لعلاج .التدبير الجريمة و

  .1 شريففرد صالح ووتحويله إلى 

                                                           
1 - J. Pradel, op. cit., p. 429. 
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إما  إما بالتأهيل و :أساليب ة ثلاثيتحقق الردع الخاص الذي ترمي إليه التدابير بإحدى و
  . أما بالتعجيز بالإبعاد و

        النفسية أسباب إجرامه بمختلف الأساليب الطبية و علاج خطورة ارم ومعناه التأهيل  -
  . العلمية من أجل تحويله إلى عضو نافع في اتمع و

، عن اتمع الجاني بعادإ إلى تمعابعض الحالات بما يدفع  في  يصبح التأهيل أمرا صعب التحقيق-
  . من ارتياد بعض الأماكن أو بإبعاده عن البلاد إذا كان ارم أجنبيانعه عن طريق العزل أو بم

 الوسائل التي يكون بدوا عاجزا عن بين  والجاني يتحقق الردع الخاص عن طريق المباعدة بين -
  .ة أو المصادرالمؤسسةمثال ذلك غلق  و، الإجرام

قد   أوىخرها تمهيدا للأاحدإكون الوسائل في بعض الأحيان بحيث تهذه  قد تتكامل و
  .2 هذا الأمرالجانيإذا استدعت ظروف واحدة مع الأخرى شترك ت

.�%��&�	3�� �  � �;Z�[�1� \
��#�� ^?	�_ `��Y 	B���%:-  

  :الاحترازيةالاحترازيةالاحترازيةالاحترازيةخصائص التدابير خصائص التدابير خصائص التدابير خصائص التدابير         أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

بير الاحترازية و العقوبات و خصائص أخرى تتميز ا هناك خصائص مشتركة بين التدا
  .وحدهاالتدابير الاحترازية 

  :3العقوباتالعقوباتالعقوباتالعقوبات    الخصائص المشتركة بين التدابير والخصائص المشتركة بين التدابير والخصائص المشتركة بين التدابير والخصائص المشتركة بين التدابير و    ----    أأأأ

        ::::العقوباتالعقوباتالعقوباتالعقوبات    وووو الاحترازيةالاحترازيةالاحترازيةالاحترازيةة التدابير ة التدابير ة التدابير ة التدابير ييييشرعشرعشرعشرع    ----1

فإذا كان المبدأ . ة الجنائية المقرر بشأن العقوباتي لمبدأ الشرع الاحترازيةتخضع التدابير
 الاحترازية، على التدابيركذلك يسري نفسه  المبدأ نفإ نص قانوني،عقوبة إلا بناء على  لاأنه 

  . فلا يوقع تدبير إلا بناء على قانون

     الأفراد،حقوق   على حريات والاحترازية تتضمن قيوداالعلة في ذلك أن التدابير  و
 .ذلك في همن ثم فلا يجوز تقريرها إلا من قبل المشرع أو من يفوض و

نذكر على  صراحاالاحترازية  العقابية مبدأ شرعية التدابير  كرست التشريعات حيث
  :سبيل المثال

                                                                                                                                                                                           
  .453ص السابق، المرجع ،رعاممحمد زكي أبو .  د -1
   .114 صالسابق، المرجع الغريب،محمد عيد . د -
 . وما بعدها137 صسابق،ال المرجع حسني،محمود نجيب . د -
  .453 و 452 صالسابق، المرجع ،عامرمحمد زكي أبو . د -2
  .517ص  السابق، المرجع ،ةخطوأحمد شوقي أبو . د  -
  . وما بعدها132 ص السابق، المرجع الجنائي، الجزاء الصيفي،ح اعبد الفت.  د -

2 - J. Vérin, Les rapports entre la peine et la mesure de sûreté, RSC. 1963, p. 529. 
- L. Jiménez de Asua, La mesure de sûreté, sa nature et ses rapports avec la peine, RSC. 1954, p. 21.  



  133

لا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل  لا تفرض عقوبة و":1قانون العقوبات اللبناني في مادته  -
  ."جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترانه

لا  ":على أنهحين أكد  4 الإمارات العربية المتحدة في مادته قانون العقوبات الاتحادي بدولة -
  ".بالشروط المنصوص عليها في القانون يفرض تدبير جنائي إلا في الأحوال و

ط روبالش لا يحكم بتدبير إلا في الأحوال و" : منه على أنه4/1في المادة  قانون العقوبات المصري -
  ".المنصوص عليها في القانون

:  من قانون العقوبات صراحة على مبدأ الشرعية بقولها1لمشرع الجزائري في المادة  كما نص ا-
  ".نقانولا جريمة و لا عقوبة و لا تدبير أمن بغير "

        ::::شخصية التدابير والعقوباتشخصية التدابير والعقوباتشخصية التدابير والعقوباتشخصية التدابير والعقوبات    ----2

 الناشئة عن ثارلآا بحيث لا يتحمل ،لمبدأ الشخصية الجنائية التدابيركذلك تخضع 
 و التي تدل على احتمال ارتكابه جريمة من فيه الخطورة الإجراميةالجاني الذي تكالتدابير إلا 
   .في المستقبل

مكافحة الجاني من أجل لشخصية تبعا إجراء قصد به تفريد الجزاء  الاحترازي بير فالتد
 أن يطبق التدبير فمن الطبيعي الخطورة صفة فردية تلما كان  و.فيهعوامل الخطورة الكامنة 

   .من أجل الدفاع عن اتمع فقط ير الخطالجانيعلى 

        ::::قضائية التدابير والعقوباتقضائية التدابير والعقوباتقضائية التدابير والعقوباتقضائية التدابير والعقوبات    ----3

تمس حيث ، على تقيد وسلب الحرية أو حرمان من بعض الحقوقالاحترازية  التدابير تنطوي     
أمر توقيعها إلى السلطة  يسند أن من الضروريهنا كان و من ، ادحريات الأفر بحقوق و
  .ات في ذلك شأن العقوبا، شأالقضائية

 19إن تدابير الأمن الشخصية و العينية التي نص عليها المشرع الجزائري في المواد من   
  .توقع دائما بناء على حكم أو قرار صادر من الجهة القضائية المختصة) ع.ق (26إلى 

        ::::جبرية التدابير والعقوباتجبرية التدابير والعقوباتجبرية التدابير والعقوباتجبرية التدابير والعقوبات    ----4

طبق تلذا ، اتمعصلحة م لحماية) تدبير و العقوبةال( بصورتيهالجنائي الجزاء لقد تقرر 
  .بيرا الصفة الجبرية للتدههذ  و.الجاني أو رفضه لهاضاء رنظر عن ل ا الاحترازية بصرفالتدابير

        :::: الاحترازية الاحترازية الاحترازية الاحترازية التدابير التدابير التدابير التدابيرخصائصخصائصخصائصخصائص    ----ب ب ب ب 

واجهة الخطورة  القانونية لمةالوسيل  االاحترازية عن العقوبة، باعتباره التدابير تتميز
  :نذكر منهاصائص خبعدة  ،الجانيفي الإجرامية الكامنة 
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        ::::بيربيربيربيرااااالوقاية كهدف للتدالوقاية كهدف للتدالوقاية كهدف للتدالوقاية كهدف للتد    ----1

عن  وقوع الجريمة مستقبلامنع الاحترازية في الوقاية و لتدابير الأساسية لوظيفة التتمثل 
   .الإجرام القضاء على عوامل الخطورة الفردية التي قد تدفع الشخص إلى ارتكاب طريق

توافر حالة  و  لجريمةالجانيعلى ارتكاب الاحترازية يتوقف تطبيق التدابير ف و عليه
 .1 التي تجعل من صاحبها مصدر لإجرام جديدالخطورة الإجرامية

التكفير عن  ستهدف الإيلام ولا ي ، فإنهالجانيرية انصب التدبير على سلب ححتى ولو    
 قد تدفعه من جديد إلىالعوامل التي  عن الظروف و الجانيإبعاد  إلى يهدفإنما  و. المرتكبةالجريمة 
  . الإجرامية خطورتهالقضاء على أسباب أي الجريمة، سبيل سلوك

أن  يوجب مما ، تتصل بالخطورة الإجرامية المستقبلية الاحترازية التدابير أنرباعتبا
  .يراعى عند توقيعها تناسبها مع شخصية الجاني وخطورته دون بحث في الجريمة التي وقعت

        :::: غير محددة غير محددة غير محددة غير محددةمدة التدابيرمدة التدابيرمدة التدابيرمدة التدابير    ----2

 من الصعب هفإنالجاني،  الشخص لالكامنة داخالإجرامية رة وة الخط مقاوممن أجل
لما قد يفرض من تدابير علاجية  مسبقاوضع حد أقصى تحديد مدة تطبيق التدابير الاحترازية أي 

   .الجاني كما هو الحال بالنسبة للعقوبةتجاه 

 انتهاء مدة تدابير مع ترك تقدير أدنى للالعقابية إلى وضع حد التشريعات اتجهت لذا
  .مدى نجاحه أو فشله في التأهيل  والجاني حالة تطورقاضي في ضوء السلطة  على قف متوتطبيقها

ة يبمبدأ الشرع الاحترازية قد يترتب عليه المساس التدابيرتوقيع مدة إن عدم تحديد 
قوم به يلمحكوم عليه لفحص دوري ا الجاني إخضاع يجب لذا، ب الحريةلسخاصة في حالة ، الجنائية

علوم الجريمة مع عرض أمر الخاضع  الطب و  و علم الاجتماع وأخصائيون في مجال علم النفس
تقدير ما إذا   حالته الإجرامية وللوقوف علىللتدبير على السلطة القضائية في فترات دورية 

  .2االتدبير أو تجديدهمدة تطبيق سب إاء اكان من المن

        ::::بير للتعديلبير للتعديلبير للتعديلبير للتعديلااااقابلية التدقابلية التدقابلية التدقابلية التد    ----3 

لتعديل خلال للمراجعة و ا كوا قابليةعن العقوبة الاحترازية التدبير كذلك تميز ت
تعديله جزئيا  أو بتدبير آخر استبدال التدبير يجوز حيث،  تبعا لتطور حالة الجانيمرحلة لتنفيذ
   .درجة خطوته الإجرامية  والجاني شخصية تماشيا مع، أثناء التنفيذ

على  في فقرا الأخيرة 27العقوبات الإيطالي في مادته نص قانون و على سبيل المثال 
 . التعديل اللاحق للحكم بالتدبير سواء كان هذا التعديل بالتخفيف أو التشدد أو الإلغاءجواز

                                                           
  .805-804ص، النظرية العامة للتدابير، السابقآمال عثمان، المرجع . د ويسر أنور علي .  د -1
 .462 صالسابق، المرجع ،عامرمحمد زكي أبو . د -

2 - R. Schmelck et G. Picca, op. cit. p. 76 et s. 
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        :::: العقوبة العقوبة العقوبة العقوبةلقواعدلقواعدلقواعدلقواعدعدم خضوع التدابير عدم خضوع التدابير عدم خضوع التدابير عدم خضوع التدابير     ----4

   : مثل الاحترازية التدابيردونلعقوبة تخضع لها او الأحكام  القواعدهناك العديد من 

  . إلا ما كان منه أقل شدةالعقاب على الماضي  بعدم رجعية نصوص التجريم والمتعلقة القواعد -

 .باتحكم صدور عدم تنفيذ العقوبة إلا بعد القواعد المتعلقة ب -

 .أحكام التقادمقواعد و  -

 . دوالعفو والع إيقاف التنفيذ وقواعد و أحكام  -

لا تتمشى اعتبارها ،  الاحترازيةعقوبة دون التدابيرا الستقل  تهذه القواعد و الأحكامكل 
 .التأهيل العلاج و التقويم و مع فكرة الدفاع الاجتماعي القائمة على الإصلاح و

   ه القانون مباشرة فور صدورسريانأي ،  مباشرفوري وبأثر   الاحترازية التدابيرفتطبق
ج لحالة خطرة لاإنما هي ع ضى وفعل مفهي ليست عقوبة عن . لو على وقائع ارتكبت قبل نفاذه و

  .1قائمة وقد تستمر في المستقبل

   كما لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذها .ظروف المخففةلل الاحترازية لا تخضع التدابير أيضا
   .بالتقادم أو العفولا انقضائها  و

دور صورا دون انتظار فتكون واجبة التنفيذ الاحترازية الأحكام الصادرة بالتدابير ف
 الاحترازية و لا تخضع التدابير . الأحكام الصادرة ا سابقة في العودتعتبرلا كما . بات فيهاحكم 
لام مقصود يلأا لا تنطوي على إ  غير محددة والمؤقت من مدا لأا أصلا مدة الحبس  خصملفكرة

   .2المؤقت الحبس إيلام ولام ي بين هذا الإهناك تعادلاحتى يقال أن 

        ):):):):راميةراميةراميةراميةالخطورة الإجالخطورة الإجالخطورة الإجالخطورة الإج(((( الاحترازية  الاحترازية  الاحترازية  الاحترازية شروط تطبيق التدابيرشروط تطبيق التدابيرشروط تطبيق التدابيرشروط تطبيق التدابير     ـ ـ ـ ـثانياثانياثانياثانيا

حيث . الجاني حماية اتمع من قائما على فكرة  السياسة العقابية الحديثة منهجاوضعتلقد 
 )التدابير( أساس الجزاء صبحإنما أ  و،)العقوبة(الواقعة الإجرامية  لم يعد أساس الجزاء يتمثل في

 أمكن الخطورة هذه ت توافركلما ، والكامنة في الشخص جراميةالخطورة الإفكرة يقوم على 
  .دف لإعادة تأهيله ليتكيف من جديد مع اتمع التدابير الاحترازية  إلىالجانيإخضاع 

 هو الهدف الذي تسعى الجاني و منعه من العودة إلى الجريمة في المستقبل الوقوف في وجهف
 الجزاء كصورة ثانية فكرة التدابير الاحترازية تر هنا ظهو من، السياسة العقابية الحديثةإليه 

  .الجريمةبين   للحيلولة بينه والجاني الجريمة الكامنة في شخص عوامل مواجهة بغرضالجنائي 

                                                           
  . وما بعدها208ص  أحمد عوض بلال، المرجع السابق،. د - 1
 . وما بعدها205 ص،1ع ،10سلة العلوم القانونية والاقتصادية، مج  القضاء،الخطورة الاجتماعية في الفقه و  الاشتباه وعلي،يسر أنور . د أنظر أيضا -
  .522 صالسابق، المرجع خطوة،وقي أبو أحمد ش. د -2
  .463محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص. د -
 .118 صالسابق، المرجع الغريب،محمد عيد . د -
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  . الاحترازية توقيع التدابير الذي يقوم عليه هي الأساسالخطورة الإجرامية أصبحت ف  

        ::::مضمون الخطورة الإجراميةمضمون الخطورة الإجراميةمضمون الخطورة الإجراميةمضمون الخطورة الإجرامية    ----أ أ أ أ 

مل من جانب صاحبها أن يكون ون الخطورة الإجرامية كوا حالة نفسية يحتيتحدد مضم
  .1 لجريمة مستقبلةمصدرا

لمبادئ التي تحكم وفق ا الاحتمال هو معيار الكشف عن الخطورة الإجرامية فعنصر   
  . العوامل التي تؤدي إلى حدوثها العلاقة بين النتائج و

 لكنه قبل تحقق بالفعل،النتيجة بعد تحقق إلا  قياس هذه العوامل قياسا سليمايمكن  لا و
 ما دامت عوامل إحداث الظاهرة معروفة مؤكداع يكون قهذا التو. يجة يكون الأمر متوقعاالنت

ثة لها فيكون تحقق النتيجة ر العناصر المحدئتمال ساك، بحيث تكشف عن إة ثابتةضحاوبطريقة 
  . مؤكدا

        بعض العناصر التي تسبب النتيجة لتعرف علىتم ا إذا تحقق النتيجة ممكنافقد يكون 
العناصر المعروفة عن هذا الحد ادت زأما إذا . ائهاف مع توقع انتل توقع حدوثها متساوياتجعالتي  و

 فينحصر  عليهو  .النتيجة محتملا على عدم الحدوث صار حدوث غالباح توقع الحدوث صببحيث أ
بين الجريمة   من العوامل الإجرامية ومجموعةلتي تربط بين  الاحتمال في العلاقة السببية اعنصر
  .2واقعة مستقبليةكذاا 

التي  ل العواممعرفة مختلف كمعيار للخطورة الإجرامية عنصر الاحتمالدراسة تقتضي 
قامت  احتمال وقوع الجريمة من شخص ما على ل هذه العوامكشفت فإذا . إلى الجريمةتدفع بالجاني

   .جراميةلإاطورة الخ لديه

 إلى الجريمة على يميل الفرد عل التي تجالدوافعيان غفجوهر الخطورة الإجرامية هو ط
  .3إفراط في الدوافع في الموانع ونقص ، أي أا الموانع التي تصرفه عنها

 جريمة ة أي الجانيبعندما تنبئ عن احتمال ارتكا، عامةالخطورة الإجرامية   قد تكونو
 نوع معين من الجرائم إلى احتمال ارتكاب دوافع الجريمة تتجهقد يكون   و.جناية كانت أم جنحة

 توصف الخطورة و عندهازل او سرقة المنأبحيث يصبح الجاني متخصصا مثلا في النصب و الاحتيال 
   .بأا خاصةالإجرامية 

                                                           
  .500، ص1964 ،34الاقتصاد، س نظرية الخطورة الإجرامية، مجلة القانون و، أحمد فتحي سرور. د -1
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  العمد،ارتكاب جرائم جسمية كالقتل تدفع الجاني إلى  بشكلعوامل الإجرام تطغى فقد 
فة كالسب د الصبحيث يرتكب جرائم غير متأصلة في شخص الجانيقد تكون هذه العوامل  و

   .والقذف

. ريمةالتي تدفع الجاني إلى الجنوع العوامل و يتوقف تحديد درجة الخطورة الإجرامية على 
 إلى راجعة تكون العوامل عندما العوامل وراثية كانت درجة الخطورة أشد منها هذه كانت فإذا
  .ة اجتماعيفظرو

        ::::طبيعة الخطورة الإجراميةطبيعة الخطورة الإجراميةطبيعة الخطورة الإجراميةطبيعة الخطورة الإجرامية    ----ب ب ب ب 

ر تختلف جرائم الخط افإ الخطورة الإجرامية بالواقعة الإجرامية ذاا، لذالا ترتبط 
بيل ق من ا لمساسه بمصلحة معينة يحرص عليها اتمع فيعدها خطرا اجتماعياثل في ذاالتي تم

   .في حالة سكر اقةالسي تجريم مثلي ل فع ضررعوالجريمة دون الحاجة وق

جريمة في أية  وقوع احتمال حالة نفسية تكشف عن الإجرامية فهيالخطورة أما 
أو أن تكون على درجة ، ة المحتمل ارتكاا من نوع معينأن تكون الجريم لذا لا يشترط .المستقبل
وقوع منع إلى دف الاحترازية  لتوقيع التدابيرأساس ك فالخطورة الإجرامية الجسامة،معينة من 

  .1درجة الجريمة  كان نوع واتمع أياوقاية  الجريمة في المستقبل و

  الخطورة الإجرامية، فاشتراط وقوع الجريمة يعتبر أمرابين الجريمة والتام  الفصل لا يمكن
أي  عنصر من عناصرها،كوليس لها دليل إثبات ك ضروريا للتسليم بتوافر الخطورة الإجرامية

   . لدا الجاني الخطورة الإجراميةتوافر على دليل الجريمةوقوع أن 

جريمة حالة وقوع في فقد لا يعتد به . ا في جميع الحالات مطلق ليسالدليل غير أن هذا
 أركاا  توافرو      رغم وقوع الجريمة ،  حكم مع إيقاف تنفيذ العقوبةبسيطة عندما يصدر القاضي

 الجريمة ليس على درجة كبيرة من الخطورة رتكبثبت أن م، إذا  المعنوي والشرعي و المادي
  .الإجرامية

 ما دام وقوع هذه أصلا لدا شخص لم يرتكب جريمةحتى الإجرامية  الخطورة فقد تتوافر
 وقوع الجريمة أن الخطورة لا تثبت على هؤلاء إلا بعد غير، أصبح أمرا محتملا في المستقل الجريمة
  .2بالفعل

        ::::يةيةيةيةالإجرامالإجرامالإجرامالإجرام الخطورة  الخطورة  الخطورة  الخطورة إثباتإثباتإثباتإثبات    ----ج ج ج ج 

باعتبار  و . درجة الجريمة يرقى إلىلا  فعل ارتكاب الإجرامية عندقد تتوافر الخطورة 
توقيع التدابير الاحترازية التي قد تأخذ طابع سلب الحرية تمثل أساس  الخطورة الإجرامية أن

                                                           
  .508 ص، المرجع السابق، أبو خطوةأحمد شوقي. د -1
  .448 محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص.د -
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ة القول بتوافر الخطورة الإجرامي  توقيع التدبير وفلا يجوز ،أو تقيدها أو الحرمان من الحقوق
  .  على هذه الحالةدلالةإلا بعد وقوع جريمة بالفعل باعتبارها 

الكشف  يمكنباطنة لا   القول أن الخطورة الإجرامية حالة نفسية كامنة وايبرر هذ و
السلوك الذي سلكه من كان على هذه من خلال إنما بطريق غير مباشر   وةمباشر  عليها

 .1الخطورة

 الجريمةأن  الإجرامية لدا الجاني كوند الخطورة  على وجوقرينةفوقوع الجريمة يعد 
  .ميله تكشف عن طبع الشخص و

 ضرورة اشتراط توافر ، فهذا ليس معناه على الخطورة الإجراميةيلا الجريمة دلكون
عن الجاني اء مسئولية فانترغم  توقع و التي، الاحترازيةتوقيع التدابير لالمسئولية الجنائية 

   .المرتكبةالجريمة 

 وقوع جريمة لتوقيع التدابير شرط لى أبعد من ذلك حيث استبعدإ رأي ذهبقد  و
أن  بدليل ، لها بالواقعة الإجراميةعلاقة أن التدابير تواجه حالة نفسية لا الاحترازية مادام
نع  من عناصرها لا يمفر الخطورة الإجرامية و ليس عنصرا قرينة على تواتعدالجريمة المرتكبة 
 علامات توقيع التدابير الجنائية إذا توافرت مكانأمن ثم   وفر تلك الخطورة،من القول بتوا

  .2أخرى لا تصل إلى حد الجريمة

للحرية سالبة التدابير لل خاصة بالنسبة الفردية إن الأخذ ذا الرأي فيه مساس بالحريات
   .رغم عدم وقوع الجريمة

 يمثل الجريمة صل إلى حدوع فعل لا يوقرد الاحترازية توقيع التدابير بفكرة  فالتسليم
لط بين الخطورة الإجرامية تخ كما أن هذه الفكرة .القضائية من قبل السلطة استبدادتعسفا و ا

بين الخطورة الاجتماعية كأساس لتوقيع تدابير وقائية غير   والاحترازيةكأساس لتوقيع التدابير 
رد وجود قرائن في حق الأفراد لأخيرة هذه اقوم حيث ت .ماسة بالحرية أو بالحقوق الفردية

. حد ارتكاب جرائم معينةإلى ل الأمر يصالمناهضة للمجتمع دون أن نوع من  توافر لديهمتثبت 
 الأخيرة  هذه و أن توافرالاجتماعية، الخطورة تشملأي يمكن القول بأن الخطورة الإجرامية 

 تدبيرال يمكن اتخاذها كأساس لتوقيع من ثم فلا  و،عني بالضرورة توافر الخطورة الإجراميةي
  .3الاحترازية

 يشترط لتوقيع التدابير الاحترازيةبالرأي الأول الذي العقابية  التشريعات أخذتلقد  و
  :نذكر على سبيل المثال . كقرينة على توافر الخطورة الإجراميةارتكاب جريمة
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الاحترازي إلا على من ارتكب على ألا يطبق التدبير الذي نص قانون العقوبات الإيطالي  -
   .)202المادة ( عليه في القانون كجريمة فعلا منصوصا

  .)106 المادة (1967 عاملالمصري قانون العقوبات  -

   .)1/1 المادة(قانون العقوبات اللبناني  -

 قانون العقوبات الجزائري الذي نص على نوعين من تدابير الأمن، تدابير الأمن الشخصية و -
 حيث اشترط أن يكون توقيع هذه التدابير بناء على 26 إلى 19 الأمن العينية في المواد من تدابير

  .حكم أو قرار قضائي

تصلة المعناصر ال بالرجوع إلىالخطورة الإجرامية عن مدى توافر كشف يمكن الو 
  :و من أمثلة هذه العناصر نذكر . ذاتهالجانيبشخص اللصيقة عناصر أو ال بالجريمة

  .مكان تنفيذها زمان و كيفية و مدى جسامتها و ة الجريمة وطبيع -

  .درجة الضرر الناشئ من الجريمة نوع و -

 .أم غير عمدية يةعمدالجريمة  نوع -

 .بواعث الجريمة -

  .الجانيسوابق  -

 .اللاحق على الجريمة  المعاصر والجانيسلوك  -

 ارتكاا تميمة من نوع معين أو  المشرع الخطورة الإجرامية إذا كانت الجرفترضكما قد ي
 عقوبات من افتراض 204/2مثال ذلك ما نص عليه المشرع الإيطالي في المادة . من شخص بذاته

 يعاقب عليها القانون بعقوبة نون الذي يرتكب جريمة عمدية الخطورة الإجرامية بشأن ارم ا
م القاضي بتوقيع أحد التدابير  ومعنى هذا الافتراض هو إلزا.لا تقل مدا عن خمس سنوات

  .1العلاجية الملائمة لهذا النوع من الخطورة

الحجز القضائي في حيث عرف ) ع.ق (21و هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
مؤسسة نفسية على أنه وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب 

  .ت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكااخلل في قواه العقلية قائم وق

يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي حكم بإدانة المتهم أو العفو عنه أو   
براءته أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية، غير أنه في هاتين الحالتين الأخيرتين يجب أن 

  .تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة

                                                           
 .110جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص.  د-1
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 خلافاارت ثأ الجنائي الاحترازية صرتي الجزاءالتدابير  من العقوبات وكل  إن اعتبار
  . مدى استقلال كل منهما عن الآخر  و الجمع بينهاازحول مدى جو

        ::::1111التدبير في مرحلة التشريعالتدبير في مرحلة التشريعالتدبير في مرحلة التشريعالتدبير في مرحلة التشريع     الجمع بين العقوبة و الجمع بين العقوبة و الجمع بين العقوبة و الجمع بين العقوبة وجوازجوازجوازجوازمدى مدى مدى مدى         أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

  .ه إلى اتجاهين، الأول مؤيد لفكرة الجمع و الثاني معارض لهاانقسم الفق        

        :::: الاتجاه القائل بجواز الجمع الاتجاه القائل بجواز الجمع الاتجاه القائل بجواز الجمع الاتجاه القائل بجواز الجمع––––أ أ أ أ 

بير االتد  الجمع بين العقوبات وبضرورةإلى القول  حركة الدفاع الاجتماعيأنصار ذهب 
إلى كوما يرميان ، الحديثة مع أهداف السياسة العقابية لعدم التعارض، في نظام واحدالاحترازية 

   .على الأخص إذا كان سالب للحرية، الجانيكما أما يمسان بحق من حقوق واحدة، غاية  تحقيق

كما  . قانونلى إلا بناء عتوقيعهما بحيث لا يجوز ،ةي لمبدأ الشرعانن الجزاءين يخضعإ
على درجة تنفيذها يستند إلى حد كبير  ن تطبيق العقوبة وو أ . مبدأ القضائيةعليهماينطبق 
  .نيا للجطورة الإجراميةالخ

 و الخاص،بنوعيه العام  إلى تحقيق الردع  كل من العقوبات و التدابير الاحترازيةدف كما
بين الجريمة  ويوقع عند ارتكاب الجريمة يجعل العامة تربط بينها  باعتبارها جزاءذلك أن التدابير 

  .لتحقيق العدالةكافي  و) مالردع العا (فلخوا من لدى الأفراد نوعامما يخلق  المرتكبة،

        :::: الاتجاه المعارض لفكرة الجمع بين العقوبة و التدبير الاتجاه المعارض لفكرة الجمع بين العقوبة و التدبير الاتجاه المعارض لفكرة الجمع بين العقوبة و التدبير الاتجاه المعارض لفكرة الجمع بين العقوبة و التدبير––––ب ب ب ب 

 في نظام موحد و ينادي الجمع بين العقوبة و التدبير الفقه فكرة منانب يعارض ج
   .استقلالية العقوبة عن التدابيرب

م لو التوجيهستهدف ي اس أخلاقي أسعلى أن العقوبة تقوم و يرجع السبب في ذلك إلى
  . عادلة، حتى تكون العقوبة الجريمةجسامة  و الجاني مما يوجب الرجوع إلى ماضي إلى الجاني

 من أجل تتوجه إلى المستقبل الاحترازية، لأا لا يعتد ذه الجوانب عند توقيع التدابير
اس بحسب درجة  لذا فإا تق. وقوع الجريمةة الإجرامية المتمثلة في احتمالالخطورمن  اتمع وقاية

 العقوبة محددة المدة بخلاف التدابير التي يتوقف لكل هذه الاعتبارات كانت .الجانيخطورة 
  . مع اتمعتجاوبه ومدى تطور حالة الجانييكشف عنه س انتهائها أو تعديلها على ما

الذي ينادي بفكرة استقلالية العقوبات عن الأخذ بالاتجاه الثاني يجب أنه في رأينا  و
       جتماعيالادفاع لل كوسيلة اطبيعتهالاحترازية بلتدبير بحيث تحتفظ ا ،لتدابير الاحترازيةا

                                                           
1 -  J. Pradel, op. cit., p. 437 et s. 
- S. Jiménez de Asua, La mesure de sûreté, sa nature et ses rapports avec la peine, RSC. 1954, p. 17 et s. 
- W. Sauer, Le problème de l’unification des peines et des mesures de sûreté, RIDP. 1953, p. 601. 
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قائما على  العقوبات و يبقى توقيع و الوقاية من الخطورة الإجرامية الكامنة في الجاني من جهة،
  .عن طبيعتها كجزاء أخلاقي الإيلام كي يعبر الهدف منه هو الجريمة أساس

  :نذكر منها.العقابية الحديثة ذا الاتجاهالتشريعات  و لقد أخذت

  .1930 لعام الإيطاليالعقوبات قانون  -

  .1885 قانون العقوبات الفرنسي لعام -

  .1933 لعام الألماني قانون العقوبات -

  .1937 قانون العقوبات السويسري لعام -

  .1929اليوغسلافي لعام قانون العقوبات  -

  .1930بولندي لعام ال  قانون العقوبات-

  .1928 المكسيكي لعام قانون العقوبات -

  .1891البلجيكي لعام قانون العقوبات  -

  .1892البرتغالي لعام  قانون العقوبات -

  .1903الأرجنتيني لعام  قانون العقوبات -

  .1936 قانون الدفاع الاجتماعي الكوبي لعام -

  . المعدل1998ون العقوبات المصري لعام  قان-

  .1943 م لعاقانون العقوبات اللبناني -

  .1953 لعام لليبي ا قانون العقوبات-

  .1960 قانون العقوبات الأردني لعام -

  .1987 قانون العقوبات الإماراتي لعام -

   .1966 لعام الجزائري قانون العقوبات -

  :::: الجمع بين العقوبة والتدبير في مرحلة التنفيذ الجمع بين العقوبة والتدبير في مرحلة التنفيذ الجمع بين العقوبة والتدبير في مرحلة التنفيذ الجمع بين العقوبة والتدبير في مرحلة التنفيذجوازجوازجوازجوازمدى مدى مدى مدى     ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

 مع توافر، ستوجب توقيع العقوبةعناصر المسئولية الجنائية مما يشروط و فر تواففي حالة 
على و التدبير كل من العقوبة ق يطبيجوز تهل ف. وجب توقيع تدبيرست، مما يالخطورة الإجرامية

     ؟ الجاني
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ذهب البعض إلى جواز الجمع بين العقوبة و التدبير و تطبيقهما كجزاء واحد طالما اجتمع 
 و ذا أخذت أغلب التشريعات العقابية كالتشريع ..اني الخطأ و الخطورة الإجراميةلدى الج

  .1الألماني و الإيطالي و اليوناني و الفرنسي و المصري و اللبناني

   ؟يبدأ التنفيذ  بين العقوبة و التدبير، فبأي الجزائيينعند الجمع

     فإذا ما نفذت العام،الردع معه قق يح ، حيثة البدء في تنفيذ العقوبة إلى ضروررأي أولذهب  -
   . العلاجد التأهيل وبقصفي تنفيذ التدابير البدء تحقق الهدف منها أمكن  و

  تأهيل وفي تنفيذ التدبير باعتباره أسلوبا يهدف منه علاج إلى ضرورة البدء رأي ثانيذهب  -
مما  الجانيبة قد يعقد من نفسية  البدء في تنفيذ العقولأن ،عادته إلى اتمع كشخص سويلإ الجاني

  .دبير من التالمقصودةالعلاج  الإصلاح و  أغراض التأهيل وق تحقيصعب معه

 الجاني إذا اجتمع في خريب أحد الجزاءين على الأل تغالضروري و الرأي الراجح أنه من
ورة الخطأ على الخطتغليب يجب  الحالة هذه ففي . الإجرامية في وقف واحدالخطورة الخطأ و

في داخلها هدف تشمل العقوبة أهداف ن لأ توقيع العقوبة دون التدبيربما يوجب الإجرامية 
  .2التدبير المتمثل في تحقيق الردع الخاص

 جريمة بسبب العقوبة و التدبير جواز الجمع بين  المؤتمرات الدولية بعدمأوصتقد و 
   : منها نذكر شخص واحد،وواحدة 

   .1950عام لعقوبات بلاهاي لقانون المؤتمر الدولي  -

  .1953عام لالمؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات بروما  -

  .1956عام لبجنيف معاملة المذنبين  المؤتمر الأوروبي لمكافحة الجريمة و -

                                                           
 .146–145 المرجع السابق، صحسني،محمود نجيب .  د  -1

2 - R. Merle et A. Vitu, op. cit, p. 745 et s. 
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أكد المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين على أن الجريمة تشكل لقد 

دعت التوصية الخامسة عشرة بشأن التعاون  ، واتمعات و استقرار أمنهاخطرا حقيقيا على 
و ذلك . خطيط لمنع الجريمةأسلوب منهجي في مجال التالدولي في مجال منع الجريمة إلى ضرورة إتباع 
 إقامة العلاقات  بقصد تقييم أثرها والعمل على و آلياابإعادة النظر في السياسة العقابية القائمة

  الشؤونالصحة و الشغل و كالتعليم وائية وغيره من القطاعات  العدالة الجنالمناسبة بين قطاع
و إعادة الإجماع الاجتماعي عادة تربية تمع من الجريمة عن طريق إمن أجل حماية االاجتماعية 
  . للمحبوسين

 سياسة إعادة الإدماج انتهجتغالبية التشريعات العقابية أن  نجد الاتجاه، هذا و تماشيا مع  
  . كأسلوباعتمداالاجتماعي للمحبوسين و

 من الأسباب التي قد تدفع به إلى  المحبوسعبر حمايةلا محالا  من الجريمة تمر حماية اتمع        إن 
       نفسية   والعود إلى الجريمة بالعمل على رعايته وإعادة تأهيله عبر برامج إصلاحية اجتماعية

  . بعد الإفراج عنه من جديد في مجتمعهتكوينية و مهنية لإعادة إدماجه و

ل في حماية اتمع من الجريمة  بلوغ هدفها المتمثفي السياسة العقابية نجاحتنفيذ و يتوقف   
ما  في اتمع على مجموعة من الآليات تتمثل فيم لإعادة إدماجهينعن طريق إعادة تربية المحبوس

  :يلي

  . و المنشآت التي تنفذ فيها و نعني ا المؤسسات العقابية إعداد و يئة الأماكن-

ابية المركزية و إدارة المؤسسة العقابية،  تنفيذها إلى جهات محددة و هي الإدارة العقإسناد مهمة -
  . القضائية ممثلة في قاضي تطبيق العقوباتالسلطةبالإضافة إلى 

خارج المؤسسة ة لإعادة تربية المحبوسين داخل و  توفير الوسائل المادية و البشرية الضروري-
   .من أجل إعادة الإدماج الاجتماعي العقابية

    ،نتناول في الفصل الأول المؤسسات العقابية. أربعة فصولو عليه، سنقسم هذا الباب إلى   
 و في الفصل الثالث إعادة تربية ،و في الفصل الثاني الإشراف على تنفيذ السياسة العقابية

 و في الفصل الرابع إعادة تربية المحبوسين خارج المؤسسة ،المحبوسين داخل المؤسسة العقابية
 .العقابية
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 التي  و المنشآتتي يقصد ا الأماكندراسة المؤسسات العقابية و ال الفصلهذا يتضمن 

   .بموجب حكم قضائيعلى المحبوسين الدولة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية المحكوم ا أعدا 

ن إنجاز على المؤسسة العقابية باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ العقوبات، أن تكسب رهاو 
اتمع و إعادة إدماجه داخل هذا اتمع حتى يتفادى العود الذي هو نفسه و مع  مع المحبوسمصالحة 

  .أكبر خطر يواجهه المبتدئ

على اعتبار أن سلب الحرية يجب أن يشكل الملجأ الأخير ضمن هذا التوجه الجديد، و   
لم تعد أيضا ثمنا يدفعه المحبوس مقابل  اا ولمحاربة الجريمة، لم تعد عقوبة سلب الحرية غاية في حد ذ

فعله، بقدر ما أصبحت إجراء للتحفظ على المحبوسون من أجل تنفيذ برنامج العلاج والتقويم 
  . 1والإصلاح

حيث أصبحت المؤسسة العقابية، بمثابة مرفق اجتماعي مهمته، إلى جانب الدور الأمني في   
يا يعتمد مناهج خاصة للتأهيل والتكوين لإعادة إدماجهم حراسة المحبوسين، توفر لهم نظاما تربو

  .اجتماعيا بعد الإفراج عنهم

، ثم  في مبحث أولرها و أنواعها من حيث تطوالاحتباس نظم الفصل في هذا تناولسن
  . في مبحث ثانيأنواع المؤسسات العقابية

��	��   ���� !"� #�	$%&�'  
 بعضهم البعض، بحيث كان أساس هذه لمحبوسينا تبعا لعلاقة الاحتباسلقد تعددت نظم 

النظم موضوع الجمع أم الفصل بينهم، فاختلفت في بعض الدول عنها في البعض الآخر من نظام 
  . 2جماعي إلى نظام انفرادي إلى نظام مختلط إلى نظام تدريجي

م ، نتناول في المطلب الأول النظاطالبم  خمسة إلىالمبحثهذا  قسمسنلدراسة كل نوع، 
 و في المطلب ، و في المطلب الثالث النظام المختلط، و في المطلب الثاني النظام الانفرادي،الجماعي

 .  و في المطلب الخامس موقف المشرع الجزائري من هذه الأنظمة،الرابع النظام التدريجي

 

  

                                                           
علي محمد جعفر، السجون و سياسة تطوير وظائفها الإصلاحية، دراسة مقارنة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مجلة الأمن و القانون، كلية .  د- 1

 . و ما بعدها50. ، ص2000، يوليو 2الشرطة دبي، العدد 
  .205ص. 1997، الكتاب الأول، النظرية العامة للجريمة، الإسكندرية، دون سنة، علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام. د - 2
 . و ما بعدها50. علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص. د  -
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        :::: أساس النظام الجماعي أساس النظام الجماعي أساس النظام الجماعي أساس النظام الجماعيأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

 طيلة مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، بحيث المحبوسينالجمع بين أساس هذا النظام هو 
 كبيرة و يتناولون وجبام في قاعة الطعام، يريختلط الجميع في الليل و في النهار، فينامون في عناب

  . كما يسمح لهم بتبادل الحديث في هذه الأماكن،1و يعملون جنبا إلى جنب

 إلى فئات يجمع بين المحبوسين يتعارض مع فكرة تصنيف و الجدير بالذكر أن هذا النظام لا
ما دام أن ، 2أفرادها تشابه الظروف مثل الفصل بين الرجال و النساء، أو بين الكبار و الأحداث

  .الاختلاط جائز بين أفراد كل فئة

 يعتبر النظام الجماعي من أقدم  و،3ها كلفةظام هو من أبسط نظم السجون و أقلهذا الن
للتحفظ على ، حيث كان السجن مكانا الثامن عشرسجون التي طبقت إلى اية القرن نظم ال

            د إبعادهم عن اتمع، لأن الهدف من العقوبة كان الإيلام و الزجر المحكوم عليهم أو مجر
  .4و الانتقام

  :::: تقييم النظام الجماعي تقييم النظام الجماعي تقييم النظام الجماعي تقييم النظام الجماعيثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

ف الدولة أعباء مالية كبيرة، فهو قليل كلنظام أنه نظام بسيط، بحيث لا يمن مزايا هذا ال
أنه يسمح بتشغيل المحكوم عليهم طبقا  و من حيث إدارته، وأ ،الكلفة سواء من حيث إنشاءه

ة البشرية، لأن لشروط قريبة جدا من شروط العمل في الحياة الحرة، فهو أقرب إلى الطبيع
على الاندماج في الحياة الاجتماعية ال إلى الاحتكاك بالآخرين، كما يساعدهم الإنسان بطبعه مي

  .و المهنية بعد انقضاء مدة العقوبة و الإفراج عنهم ائيا

على الرغم من كل هذه المزايا، تترتب على هذا النظام آثار جد خطيرة، منها أن اختلاط 
ن إلى ل السجرمين الخطيرين، و التالي يتحوالمحكوم عليهم يؤدي إلى تأثر ارمين المبتدئين با

، هذا النظام يخلق الظروف الملائمة لتكوين العصابات و اموعات 5مدرسة لتعليم الإجرام
  . 6داخل السجن، كما يسمح بتعاطي المخدرات و تفشي الشذوذ الجنسي بين المحكوم عليهم

 

 

  
                                                           

1 - G. Stefani, G. Levasseur, R. Jambu-Merlin, Criminologie et science pénitentiaire. 2ème Edition. Dalloz, Paris 1970, p. 347.        
    

 .218 فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص . د- 2
  .159 محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص . د- 3

- Charles Germain, Elements de sciences criminelles, édition, Cujas, Paris,  1959, p..31. 
 
  .286 علي عبد القادر قهوجي، المرجع السابق، ص . د- 4

5 - Charles Germain, op.cit.  p. 31. 
  .146 محمد خلف، المرجع السابق، ص . د- 6
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        :::: النظام الانفرادي النظام الانفرادي النظام الانفرادي النظام الانفرادي أساس أساس أساس أساسأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

 يقوم على أساس الفصل الكامل بين المحكوم إذيعتبر هذا النظام عكس النظام الجماعي، 
 فيعيش كل محكوم عليه بمفرده في زنزانة .عليهم ليلا و ارا، بحيث تنقطع الصلة تماما بينهم

  .خاصة، يقضي كل أوقاته فيها، فيتناول طعامه فيها و يعمل و ينام فيها و يقضي كافة حوائجه فيها

يكون تعليم و إرشاد المحكوم عليه عن طريق معلمين و رجال الدين داخل الزنزانة 
  .نفسها

يحتوي السجن القائم على أساس النظام الانفرادي على عدد من الزنزانات مساوي لعدد 
  . 1المحكوم عليهم فيه

و يرجع أصل هذا النظام إلى نظرة الكنيسة إلى ارم على أنه شخص عادي أخطئ في 
  . االله، فهو مذنب تجب عليه التوبة و لا تتحقق هذه التوبة إلا بعزله عن اتمعحق

 الذي "بـوليم بن"ت المتحدة الأمريكية، تأثرا ظهر هذا النظام بمفهومه الحديث في الولايا
، فأنشئ سجن في "جون هوارد"و بكتابات  ر الدينية في مستعمرة بنسـلفانياتزعم طائفة الكويك

 فأخذت به ،الانفرادي، حيث لقي هذا النظام رواجا في أوربا ، أخذ بالنظام1790ام بنسلفانيا ع
 عام "مؤتمر فرانكفورت"كل من فرنسا و بلجيكا و إنجلترا و ألمانيا، و قد أوصى بتطبيقه كل من 

  . 2 الدوليان1847 عام "بروكسل" و 1846

        :::: تقييم النظام الانفرادي تقييم النظام الانفرادي تقييم النظام الانفرادي تقييم النظام الانفراديثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

          استبعد كافة الأضرار الناجمة عن اختلاط المحكوم عليهم، من مزايا هذا النظام أنه
النظام فرصة التأمل في  يتيح هذا حيث. 3نييرو لاسيما تأثر ارمين المبتدئين بارمين الخط

 كما .الندم عليها، مما يؤدي إلى عدم ارتكاب المحكوم عليه غيرها بعد خروجه من السجنالجريمة و
  . المناخ المناسب لتفريد العقاب وفقا لظروف كل محكوم عليه هذا النظاميهيئ

من حيث البناء أو الإدارة د أخذ عليه ارتفاع تكاليفه سواء على الرغم من هذه المزايا فق
  .أو الإشراف، حيث يلزم كل محكوم عليه زنزانة مجهزة لقضاء ليله و اره داخلها

و عقلية،  هم فيسبب لهم اضطرابات نفسية علييكون لهذا النظام أثر على نفسية المحكوم
قد تؤدي م إلى الانتحار و الجنون، كما يعرقل عملية التهذيب و تنظيم العمل، فكل هذه 

                                                           
  .288علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص . د- 1
 . و ما بعدها50. علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص. د -
  .163 محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص . د- 2

3 - Stefani, Levasseur, Jambu – Merlin,  Op.cit. p 348 – 349. 
 - Charles Germain. Op.cit, p 33.               
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 ا أنه لم يعد مطبق الوقت الحاضر، و الدليل على ذلكالعيـوب دفـعت أغلـب الدول إلى تركـه في
  ."بنسلفانيا"حتى في سجن 
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  ::::أساس النظام المختلطأساس النظام المختلطأساس النظام المختلطأساس النظام المختلط أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

ادي، حيث يقوم هذا النظام على أساس المزج بين كل من النظام الجماعي و النظام الانفر
 "أوبرن" في سجن 1821ل مرة في الولايات المتحدة الأمريكية عام طبق النظام المختلط لأو

  . 1لذلك يطلق على النظام اسم النظام الأوبرني

، بحيث يعزلون ليلا فينام كل - النهار و الليل- م إلى فترتينم يوم المحكوم عليهيقس
سجين في زنزانة على انفراد، و يختلطون ارا في قاعات الطعام و التهذيب و التعليم و أماكن 

  .2العمل

ت على الرغم من اختلاط المحكوم عليهم ارا، يفرض هذا النظام عليهم الالتزام  بالصم
  .ب التأثير الفكري الضار و انتشاره بين المحكوم عليهم، لتجنالتام طوال فترة الاختلاط

        :::: تقييم النظام المختلط تقييم النظام المختلط تقييم النظام المختلط تقييم النظام المختلطثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

            ا النظامين الجماعـي و الانفرادييتميز النظام المختلط بأنه جمع بين كثير من مزاي
، لأن الزنزانات فيه لا تحتوي على ب أغلب عيوما، فهو أقل كلفة من النظام الانفراديو تجن

عدت الزنزانة للنوم فقط، فهو بها زنزانات النظام الانفرادي، حيث ألتجهيزات التي تتطلا
  . 3و المهذبين   ل تنظيم العمل و ذيب المحكوم عليهم و دون حاجة إلى عدد كبير من المعلمين يسه

و نفسيتهم  يبهم في صحتهم و عقولهم  قد تصاو اختـلاط المحكوم عليهم ارا يقيـهم أضرار
  .عة البشريةيمما يتماشى و الطب

 النظام ينطوي على عيب كبير مفاده قاعدة الصمت التام المفروضة على كل  هذاغير أن
و تبادل   من ضرورة الكلام مع الآخرينهذا يتنافى مع الطبيعة الإنسانيةكوم عليهم، و المح

  . 4الرأي

  

  
 

                                                           
  .148 محمد خلف، المرجع السابق، ص . د- 1
  .239 أبو المعاطي  حافظ أبو الفتوح، المرجع السابق، ص . د- 2

- Stefani, Levasseur, Jambu –Merlin. Op.cit. p 348. 
 
 .86ع السابق، ص  فوزية عبد الستار، المرج. د- 3

4 - Charles Germain, op.cit, p 38. 
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        :::: أساس النظام التدريجي أساس النظام التدريجي أساس النظام التدريجي أساس النظام التدريجيأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

بعدما كانت عقوبة سلب الحرية، في ظل الأنظمة السابقة، غاية في حد ذاا أصبحت في ظل 
  .هذا النظام وسيلة يهدف من ورائها التهذيب الذي يفرض تدريجيا على المحكوم عليهم

م مدة العقوبة السالبة للحرية إلى مراحل ينتقل        و يقوم النظام التدريجي على أساس تقسي      
  .1 فيطبق نظام خاص على كل مرحلة وفق ترتيب معين،المحكوم عليه من مرحلة إلى أخرى

فف وطأته تدريجيا تخعادة ما يتميز النظام المطبق في المرحلة الأولى بالصرامة و القسوة، ثم 
  .وج المحكوم عليه من المؤسسة العقابيةفي المراحل المتتالية حتى المرحلة السابقة على خر

عتمد طريق التدريج لتربية و ذيب و تأهيل المحكوم ت ةيحلاصمج إايتضمن هذا النظام بر
  . 2عليه و ذلك لإعادة إدماجه في اتمع كفرد صالح و شريف

ينتقل المحكوم عليه من مرحلة إلى أخرى، إذا أثبت تجاوبا و استعدادا للإصلاح، و ذلك 
 . طريق حسن الخلق و السـلوك و الامتثال إلى القانون الداخلي للمؤسسة العقابيةعن

إن الانتقال من المرحلة الأشد إلى الأقل شدة منها، يعتبر مكافأة للمحكوم عليه على 
  .حسن الخلق و السلوك و تشجيعا على الاستمرار فيه

" ماكونوتشي"ب الإنجليزي   على يد النقي1840ل مرة عام لقـد ظهر النظام التدريجي لأو
  . 3و هي مستعمرة إنجليزية تقع بالقرب من استراليا" كنورفل"ه في سجن جزيرة و الذي طبق

، و منها إلى 1857ثم انتقل هذا النظام إلى إنجلترا فطبق فيها بموجب قانون صدر عام 
  ".ظام الإيرلندي بالن" حتى أصبح يعرف " السير كروفتون " إيرلندا حيث اتسع انتشاره على يد 

 على ه، حيث أوصت لجنة الإصلاحات تطبيق1938و لقد أدخل هذا النظام إلى فرنسا عام 
  . 4مت مدة العقوبة إلى خمس مراحلعليهم بعقوبات طويلة المدة، و قسالمحكوم 

                                                           
  .150 محمد خلف، المرجع السابق، ص . د- 1
  .224 فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص . د- 2

- Stefani, Levasseur, Jambu, Merlin, op.cit, p 352 
 
3 - Charles Germain, op.cit, p 39. 
  - Stefani - Levasseur - Jambu - Merlin, op.cit, p 353 

  : من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، قسمت مدة العقوبة إلى خمس مراحل 97لمادة   ا-4
  .ـ مرحلة العزلة التامة

 . ـ مرحلة النظام المختلط

  .ـ مرحلة التحسن التي تتضمن منح بعض الامتيازات
  .ـ مرحلة الثقة و التي قد تصل إلى الحرية النصفية

  . الإفراج الشرطيـ
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         و لقد أخذت بالنظام التدريجي العديد من الدول مثل سويسرا و إنجلترا و إيطاليا 
  .   حيث اعتبر من أفضل نظم السجونن، و اليوناا و النرويجو بلجيك

  : تقليدية و أخرى حديثةتان، صورةصورالتدريجي للنظام 

تتمثل في تقسيم مدة العقوبة إلى مراحل و كل مرحلة تتضمن امتيازات ف الصورة التقليدية أما -
التالية حتى يستفيد  المرحلةمعينة باعتبارها الدافع الذي يشجع المحكوم عليه على الانتقال إلى 

منها، و كانت هذه المراحل تتدرج من السجن الانفرادي إلى السجن المختلط إلى الإفراج 
  .الشرطي

أما الصورة الحديثة فقد تجنبت الانتقال المفاجئ من الوسط المغلق إلى الوسط الحر، فبالإضافة  -
ال مراحل تتوسط المراحل التي جاءت خدوإ إلى توحيد الامتيازات و المزايا في جميع المراحل

ا الصورة التقليدية، أدرجت الصورة الحديثة للنظام التدريجي امتيازات أخرى تمنح للمحكوم 
بالنظام شبه "و هو ما يعرف   عليه الثقة في النفس، كمرحلة العمل خارج جدران السجن 

  . 1ابة و الحراسةق فيه أساليب الر، و الذي تختفي"النظام المفتوح"، و مرحلة أخرى و هي "المفتوح

        :::: تقييم النظام التدريجي تقييم النظام التدريجي تقييم النظام التدريجي تقييم النظام التدريجيثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

يعتبر النظام التدريجي من أفضل و أحسن النظم السابقة، لأنه يقوم على فكرة حسن 
فالعقوبة السالبة للحرية أصبحت وسيلة دف إلى عودة  .سلوك المحكوم عليه داخل السجن

  .بعة إلى الحياة الاجتماعيةالمحكوم عليه تدريجيا و على مراحل متتا

كما يتضمن هذا النظام برنامج إصلاح المحكوم عليه و تأهيله عن طريق ذيبه و تعويده 
  .على الطاعة و الامتثال

 <=�>� ()*��  �� ?@A=1B/1C�D-� E'  

أخذ المشرع الجزائري بالنظام التدريجي في صورته الحديثة، و هذا ما نستخلصه من لقد 
  . 2005لعام الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ن تنظيم السجون و إعادة  قانومواد

  : على ما يلي134 و 109 و 104 و 100 و 3-2/ 25فتنص المواد 

  .و تأخذ المؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة أو شكل البيئة المفتوحة":3-2/ 25المادة  -

و المراقبة المحبوسين للحضور ضباط، و بإخضاع يتميز نظام البيئة المغلقة بفرض الان   
  ."الدائمة

يقصد بالورشات الخارجية، قيام المحبوس المحكوم عليه ائيا بعمل ضمن فرق خارج ":100 المادة -
  .المؤسسة العقابية، تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات و المؤسسات العمومية

                                                           
  .293 علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص . د- 1
  . و ما بعدها50. علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص. د -
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للعمل في المؤسسات الخاصة يمكن تخصيص اليد العاملة من المحبوسين ضمن نفس الشروط 
  ".ةالتي يساهم في انجاز مشاريع ذات منفعة عام

يقصد بنظام الحرية النصفية، وضع المحبوس المحكوم عليه ائيا خارج المؤسسة ":104 المادة -
  ".العقابية خلال النهار منفردا و دون حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل يوم

 مؤسسات البيئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو تتخذ":109 المادة -
  ".خدماتي، أو ذات منفعة عامة، و تتميز بتشغيل و إيواء المحبوسين بعين المكان

يمكن المحبوس الذي قضى فترة من مدة العقوبة المحكوم ا عليه أن يستفيد من :"134 المادة -
   ".ه و السلوك و اظهر ضمانات جدية لاستقامتالإفراج المشروط، إذا كان حسن السيرة

م المشرع الجزائري مدة العقوبة السالبة للحرية إلى عدة مراحل تتدرج من حيث لقد قس
     ، المحبوسلوك س تحسن و إذا البيئة المغلقة ة يبدأ في تنفيذ هذه العقوبة في مؤسسالشدة حيث

قيقية لإصلاحه و تأهيله ينتقل إلى المرحلة و شعر بالمسؤولية اتجاه اتمع، و قدم ضمانات ح
نظام الحرية النصفية ثم بعدها ينتقل إلى الثانية و هي الاستفادة من نظام الورش الخارجية ثم 

و صناعية حيث يبيت       بعدما إلى مؤسسة البيئة المفتوحة و التي تتكون من مراكز فلاحية 
ينتقل إلى المرحلة السابقة على الحياة الحرة و هي  بعيدا عن المؤسسة العقابية ثم المحبوسفيها 

  .طوشرالإفراج الم

 ة البيئةؤسسم داخل و طبقه حتىخذ بالنظام التدريجي و نلاحظ أن المشرع الجزائري أ
  :هي ثلاث و للاحتباستدريجية راحل بمالمغلقة، و الذي يتميز 

و يطبق  .المحبوسين ليلا و ارا الانفرادي الذي يعزل فيه نظام الاحتباسمرحلة الوضع في  ـ 1
  :هذا النظام على الفئات التالية

  . المحكوم عليه بالإعدام-

  . سنوات3 المحكوم عليه بالسجن المؤبد، على ألا تتجاوز مدة العزلة -

 المحبوس الخطير، بناء على مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات كتدبير وقائي بالوضع في العزلة -
  .لمدة محددة

. ، بناء على رأي طبيب المؤسسة العقابيةيبوس المريض آو المسن، و يطبق عليه كتدبير صح المح-
  ). من قانون تنظيم السجون46المادة (

تأثير الوسط الإجرامي  عن  بقصد إبعادهالمحبوسو هي أول مرحلة في تطبيق العقوبة على 
واقب جريمته خاصة إذا كان من جهة، و جعله يعيش في جو نفساني يراجع فيه ضميره و يتذكر ع

  .الوضع في العزلة قد جاء بعد عدة أشهر من الإقامة في الحبس المؤقت في مرحلة التحقيق
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 ، عندما يسمح به توزيع الأماكن الاحتباس  ليلا فقطالمحبوسينالمرحلة المختلطة و يعزل فيها  ـ 2
  )45/2المادة  ( لشخصية المحبوس، و مفيدا في عملية إعادة تربيتهاو يكون ملائم

يحدد قاضي و .  الجماعيالاحتباسو في مرحلة وسطى بين مرحلة العزلة التامة و مرحلة   
 المحبوس مدة الطور المزدوج آخذا بالاعتبار اتساع المؤسسة و الزمن الذي قضاه العقوباتتطبيق 

  . الانفراديالاحتباسفي 

 الانفرادي الاحتباساز مرحلتي بعد إنجحيث ) 45/1المادة ( الجماعي الاحتباسمرحلة  ـ 3
 الجماعي، فيوزع المساجين بين مختلف أجنحة الاحتباس في نظام المحبوسالمختلط، يوضع و

  .تطبيق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابيةالمؤسسة وفقا لمقررات التعيين صادرة من لجنة 

��	��������    
���
��� ������� E�A�F'  
 العقوبة السالبة للحرية باعتبارها وسيلة لتهذيب و تأهيل ا تغيرت النظرة إلىمعند

سجون، اتجهت أبحاث و دراسات رجال الإصلاح العقابي إلى الاهتمام أكثر فأكثر بشخص الم
  .المحكوم عليه، فكان لابد من التغيير في أنواع المؤسسات العقابية

يم المحكوم عليهم إلى يقتضي الإصلاح و التأهيل الأخذ بأسلوب التصنيف، حيث يتم تقس
 حتى افئات و طوائف تبعا لظروفهم الشخصية كالسن و الجنس، و تبعا لمدة العقوبة المحكوم 

  .يتسنى تحديد المعاملة الملائمة لكل فئة

 .إن اختلاف المعاملة العقابية من فئة إلى أخرى يقتضي اختلاف أنواع المؤسسات العقابية
المنشآت التي تخصصها الدولة لاعتقال المحكوم عليهم أين  " :بأاة و يمكن تعريف المؤسسات العقابي

يطبق عليهم أفضل و أنسب أساليب المعاملة لخلق ظروف حياة مشاة للحياة الحرة من أجل 
  ".تسهيل عملية الإصلاح و التأهيل و التهذيب 

ديثة على و يقوم التقسيم الأساسي للمؤسسات العقابية في ظل السياسة العقابية الح
قسم هذا سنالتمييز بين المؤسسات المغلقة و شبه المفتوحة و المفتوحة، و لدراسة هذه المؤسسات، 

مطالب، نتناول في المطلب الأول المؤسسات المغلقة و في المطلب الثاني المؤسسات  إلى أربع بحثالم
ع أنواع المؤسسات شبه المفتوحة و في المطلب الثالث المؤسسات المفتوحة و في المطلب الراب

  .العقابية في القانون الجزائري

()*����� �   

)G�� �������'  

هذا النوع من ق إلى مميزاا ثم إلى تقييم المؤسسات المغلقة، لابد من التطرلتحديد معنى 
  .المؤسسات العقابية
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        ::::غلقةغلقةغلقةغلقة مميزات المؤسسات الم مميزات المؤسسات الم مميزات المؤسسات الم مميزات المؤسسات المأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

ن ر انتشارا في المؤسسات العقابية، حيث أالمؤسسات المغلقة هي النوع الأكثلا تزال 
 هذا النوع، حتى أن بعض الدول التي وصلت إلى درجة راقية من الكثير من البلدان لا تعرف إلا

هي سجون ذات والتقدم الاقتصادي يتميز نظامها العقابي بزيادة عدد المؤسسات العقابية المغلقة، 
  . 1سعة كبيرة

 حيث .قليدية للسجون، حيث احتفظت ببعض خصائصهاتمثل هذه المؤسسات الصورة الت
تتميز بعزل المحكوم عليهم عن اتمع في سجن مغلق تحيط به الأسوار العالية، و القضبان 

و نجد  الحديدية من كل الجوانب تحت حراسة و رقابة مشددة و مكثفة في الداخل و في الخـارج، 
  .2اس مسلحون و في أماكن متقاربةفوق الأسوار حر

عادة ما تبنى هذه المؤسسات في المدن الكبرى و لكن بعيدا من العمران حيث تتميز مبانيها 
لذا يجب أن تخصص هذه المؤسسة العقابية للمجرمين الذين لهم ميول إجرامية  .اصالخبطابعها 

             و كبار ارمين  ن يمثلون خطرا على موظفي المؤسسةواضحة ضد اتمع، و كذلك الذي
و أخطرهم المحكوم عليهم بعقوبات طويلة المـدة، و لتجـنب اختلاط هذه الفئات، يمكن تخصيص 

  . 3أجنحة لكل طائفة

يتميز النظام الداخلي للمؤسسة المغلقة بالصرامة و الحزم، حيث توقع عقوبات تأديبية 
  .ه يخالف قواعد هذا النظاميعلى كل محكوم عل

        ::::ةةةة تقييم المؤسسات المغلق تقييم المؤسسات المغلق تقييم المؤسسات المغلق تقييم المؤسسات المغلقثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

المؤسسات المغلقة تصلح فقط لإيواء ارمين الخطرين لإشعارهم بإيلام العقوبة من أجل 
  .كفالة ردعهم و تقويم سلوكهم

     كما أن التصميم المعماري لهذه المؤسسات يثير في نفوس أفراد اتمع الخوف و الرعب، 
  . ما يجعلهم يبتعدون على ارتكاب الجرائماو هذ

رقابة المشددة المفروضة على المحكوم عليهم يترتب عليها فقدان الثقة في إن الحراسة و ال
النفس و الشعور بالمسؤولية و كذلك إصابتهم بأمراض نفسية و عقلية، و نتيجة كل ذلك هي 

ف مع الحياة الاجتماعية بعد قضاء مدة العقوبة و بالتالي لا يتحقق الغرض عدم القدرة على التكي
  . 4و ذيب المحكوم عليهم لاح و تأهيلبة للحرية و هو إصمن العقـوبة السـال

ل الدولة نفقات و مصاريف باهظة من حيث بناء  النوع من المؤسسات العقابية يحمهذا
  .إلخ…اس و إداريين  كبيرة من حرالمنشآت و إدارا التي تتطلب وسائل بشرية

                                                           
  .374، ص 1962 نوفمبر 5 الد ،3 أحمد الألفي، تخصيص المؤسسات العقابية، الة الجنائية القومية، العدد . د- 1
 . و ما بعدها343. ، ص2004، 1موسوعة القضاء البريطاني، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة فهمي محمود شكري، .  د- 2
 .182، ص 1981، يناير 11 سالم الكسواني، دور المؤسسات الإصلاحية و العقابية في الوقاية من الجريمة، الة العربية للدفاع الاجتماعي، العدد . د- 3
  .93بد الستار، المرجع السابق، ص  فوزية ع. د- 4
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  . المؤسسات هذه تقييمق إلى مميزاا ثمؤسسات شبه المفتوحة نتطرفهوم الملتحديد م

        :::: مميزات المؤسسات شبه المفتوحة مميزات المؤسسات شبه المفتوحة مميزات المؤسسات شبه المفتوحة مميزات المؤسسات شبه المفتوحةأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

إذا قضى المحكوم عليه كل مدة العقوبة السالبة للحرية في السجن، ثم خرج فجأة إلى 
ياة، لذلك الحياة العادية، فيجد نفسه غريبا عن اتمع، يصعب عليه التلاؤم و التأقلم مع هذه الح

 العقابية الحديثة إلى نقل المحكوم عليهم إلى المؤسسات شبه المفتوحة لفترة من السياسةتتجه 
اة الاجتماعية العقوبة لتدريبهم على حياة شبه عادية، و ذلك قبل إخلاء سبيلهم و مواجهة الحي

          للإصلاح لمحبوس ا على مدى استعداد و قابلية قف في اتمع، و كل هذا يتوو المهنية العادية
  .1و التأهيل و على مدى تحليه بالسلوك الحسن و الشعور بالمسؤولية

لا السجون المغلقة التي ": المؤسسات شبه المفتوحة بأا1950لعام " لاهاي"لقد عرف مؤتمر 
  . 2"السجون المفتوحة رغم وجود  أسوارتحيط ا أسوار أو التي يطبق بداخلها نظام 

 بين المؤسسات المغلقة و المؤسسات المفتوحة، ا وسطاؤسسات شبه المفتوحة نظامتعتبر الم
حيث أنه ليس من الضروري أن يمر المحكوم عليهم ذه المؤسسات الثلاث بصورة تدريجية و إنما 
       يودع كل محكوم عليه في نوع واحد من هذه المؤسسات في ضوء ما تسفر عليه نتائج الفحص 

  . 3بعا للظروف الشخصيةو التصنيف ت

رجون في فئة الحالات ت المحكوم عليهم الذين يندعادة ما يستقبل هذا النوع من المؤسسا
غير مجدية في  ت دراسة شخصيتهم على أن القيود الشديدةتوسطة أي المحكوم عليهم الذين دلالم

ثقة تجعلهم جديرين  و أظهروا قدرا من البدوا استعدادا للإصلاح و التأهيلإصلاحهم، و الذين أ
  .بإبداعهم في هذه المؤسسة

عادة ما تقام المؤسسات شبه المفتوحة خارج المدن الكبرى في مناطق يغلب عليها الطابع 
الزراعي و الصناعي، حيث يعمل الكثير من المحكوم عليهم في الزراعة و الصناعة، بالإضافة إلى 

 على القيام بأعمال و ذلك مب المحكوم عليهذلك تنشأ داخل المؤسسة ورش مختلفة دف إلى تدري
  .وفق ميولهم و أماكن للرياضة و الترويح

إن الشكل الهندسي للمؤسسة شبه المفتوحة يشبه المؤسسة المغلقة، بحيث تحيط ا أسوار 
  . 4متوسطة الارتفاع مع حراسة مخففة

                                                           
 . و ما بعدها343. فهمي محمود شكري، ص. د - 1
 .243 أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، المرجع السابق، ص .د- 2
  .186 سالم الكسواني، المرجع السابق، ص . د- 3
  .160 محمد خلف، المرجع السابق، ص . د- 4



  154 
  

كل أجنحة يطبق على المؤسسات شبه المفتوحة النظام التدريجي، لأن تصميمها في ش
متعددة يسمح بإيجاد أساليب مختلفة للمعاملة العقابية تمكن من اختيار الجناح الأكثر ملائمة 

  .للمحكوم عليه

و حتى تقوم المؤسسة بمهامها على أكمل وجه، يجب أن تراعى عند إيداع المحكوم عليهم في 
جناح تشدد فيه هذه الأجنحة مقتضيات الأمن، حيث يودع الترلاء الذين يخشى فرارهم في 

الحراسة، و آخر تخفف فيه دواعي الأمن، حتى الوصول إلى جناح يطبق فيه نظام المؤسسات 
  . 1المفتوحة

و تختلف طريقة معاملة المحكوم عليهم من جناح إلى آخر، و ذلك تبعا لدرجة الثقة 
بعا لتحسن الموضوعة فيهم، و عليه فيسمح هذا النظام بنقل المحكوم عليهم من جناح إلى آخر ت

  .السلوك و الشعور بالمسؤولية، و إبداء الاستعداد للتأهيل

و في حالة عدم امتثال المحكوم عليه لقواعد النظام الداخلي يعاد إلى الجناح الذي تطبق 
  .فيه إجراءات أمنية أشد

ل المسؤولية إلى تطبيق نظام الحكم الذاتي على الثقة في النفس و القدرة على تحمتؤدي 
و المهنية بعد   الحياة الاجتماعيةمعجنحة و الذي قد يترتب عليه تكيف المحكوم عليه بعض الأ

  . 2انتهاء مدة العقوبة السالبة للحرية

        :::: تقييم المؤسسات شبه المفتوحة تقييم المؤسسات شبه المفتوحة تقييم المؤسسات شبه المفتوحة تقييم المؤسسات شبه المفتوحةثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

 لفئة من المحكوم عليهم تحتاج لمعاملة عقابية خاصة  تخصص المؤسسات شبه المفتوحة إلالا
  .قة في المؤسسات المغلقة و المعاملة المطبقة في المؤسسات المفتوحةتتوسط المعاملة المطب

فالحراسة تتدرج من جناح شديد الحراسة إلى متوسطها إلى جناح يشبه المؤسسة المفتوحة، 
      حيث يتم إيداع المحكوم عليهم في كل جناح تبعا للنتائج التي أسفرت عليها عملية الملاحظة 

  . المعاملة العقابيةتفريد يحقق ممام عليه، و الفحص لشخصية كل محكو

و مصاريف   المؤسسات يوفر على الدولة نفقاتن هذا النوع منإ، فبالإضافة إلى ذلك
باهظة سواء من حيث التصميم و البناء أو من حيث إدارا التي تتطلب وسائل بشرية محدودة 

  .3مقارنة بالمؤسسات المغلقة
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 تناولته، حيث ةالحديثالعقابية  السياسةإن المؤسسات المفتوحة من المواضيع الهامة في 
 المؤسسات ا النوع منالدولية و أجمعت على ضرورة التوسع في إقامة هذالعديد من المؤتمرات 

  . في إصلاح و تأهيل المحكوم عليهمهارا للنتائج الإيجابية التي حققنظ

للجمعية الدولية للعقاب و السجون الذي انعقد في لاهاي الثاني عشر ف المؤتمر لقد عر
 تزود بعوائق مادية ضد الهرب  لاالمؤسسات العقابية التي" :ت المفتوحة بأا، المؤسسا1950عام 
اس، و التي ينبع احترام النظام فيها من ذات الترلاء، فهم  الحيطان و القضبان و زيادة الحرمثل

 و دون ما حاجة إلى رقابة صارمة، و يتميز هذا النظام بخـلق روح المسؤولية في يتقبلونه طواعية
  . 1"يده على تقبل المسؤولية الذاتيةالـتريل و تعو

        :::: نشأة المؤسسات المفتوحة نشأة المؤسسات المفتوحة نشأة المؤسسات المفتوحة نشأة المؤسسات المفتوحةأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

لم تكن نشأة المؤسسات المفتوحة وليدة نظرية عقابية و لا نص تشريعي، و إنما نتيجة 
دثت و التي كشفت الحاجة إليها أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ كان للتجارب و الخبرات التي ح

  .2لهذه التجارب أثر كبير في تطوير المؤسسات المفتوحة

مساهمة في اهود الحربي، تم إيداع بعض المحكوم عليهم في أماكن لم تخصص لهذا الغرض، 
  .تشغيلهم في أعمال تفيد هذا اهودل

م بتهمة التعاون مع العدو أدى إلى اكتظاظ السجون بالمساجين، من إن تزايد المحكوم عليه
، و لم يؤد هذا الوضع خلال هذه التجربة إلى مشاكل أو 3هنا جاءت فكرة إنشاء المعسكرات

صعوبات في تشغيل المحكوم عليهم، بل على العكس من ذلك، كشفت هذه التجربة عن أفضلية 
  .المؤسسات المفتوحة في معاملة المساجين

في التقرير الذي تقدم به إلى مؤتمر جنيف عام " سير ليونيل فوكس"و هذا ما أكده
إن المعاملة التي تتم في وسط مفتوح، تزيد في فرص إعادة تكيف الترلاء، و بالتالي تكون :"1955

  . 4"أكثر فاعلية في مكـافحة الجـريمة من المعـاملة التي تتم في سجن من الطراز التقليدي 

أت سويسرا في تطبيق هذا النوع من المؤسسات على أثر نجاح تجربة نظام إيواء لقد بد
 و تحويلها "أنيت"، بعد تجفيف المستنقعات في إقليم1875 عام "برن"مجرمين الأحداث، في مقاطعة 

  .إلى أراضي زراعية، و كانت هذه التجربة هي النواة الأولى للمؤسسات المفتوحة في سويسرا

، حيث أنشأ "كلرهالس" وع من المؤسسات في سويسرا إلىقيام هذا النيرجع الفضل في 
 في شكل مستعمرة زراعية مع "برن"في مقاطعة " فيتزنيل" مؤسسة 1891 مارس 12بتاريخ 
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حراسة خفيفة جدا، من شأا تقليل المظاهر المادية لسلب الحرية، و اختيار المحكوم عليهم الذين 
اد وسائل العمل الزراعي الذي له أثره في إصلاح نفوس ليس لهم مصلحة في الهرب و إعد

  . 1المحكوم عليهم

لقد تناولت عدة مؤتمرات دولية هذا النوع من المؤسسات، و أجمعت كلها على ضرورة 
  : و هذه المؤتمرات هي،هذه المؤسساتانتشار إقامة 

عام " لاهاي"نعقد في  المؤتمر الدولي الثاني عشر للجمعية الدولية للعقاب و السجون، الذي ا-
1950.  

  .1952عام " جنيف"ستشاري الأوربي الذي انعقد في  المؤتمر الا-

ة و معاملة المذنبين الذي عقد ل لمنظمة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمالمؤتمر الدولي الأو -
  .1955عام " بجنيف"

ل السويد التي و لقد انتشرت هذه المؤسسات في الدول ذات النظام العقابي المتقدم مث
  .1948 و فرنسا عام 1946 و إنجلترا عام 1945طبقتها عام 

        :::: مميزات المؤسسات المفتوحة مميزات المؤسسات المفتوحة مميزات المؤسسات المفتوحة مميزات المؤسسات المفتوحةثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

يمكن أن نستخلص مميزات المؤسسات المفتوحة من توصيات المؤتمرات الدولية الثلاث 
  :هيالسابق ذكرها و 

ل قضاء الحاجات سواء من ات في الريف، قريبا من القرى لتسهيسس يستحسن أن تقام هذه المؤ-1
المحكوم عليهم من أجل إقامة علاقات بين المحكوم عليهم و بين طرف طرف الموظفين أو من 

، و يمكن أن تكون هذه المؤسسة في شكل ملحق منفصل لمؤسسة 2سكان المناطق المحيطة بالمؤسسة
  .من نوع آخر

، إلاّ أنه من المرغوب فيه توفير لاشك أن تشغيل المحكوم عليهم في العمل الزراعي مفيد جدا -2
  .كذلك التدريب الصناعي و المهني و ذلك بإنشاء ورش متنوعة

إن المعيار الذي يقوم عليه اختيار المحكوم عليهم في هذه المؤسسات هو مدى تقبل المحكوم  -3
وص عليه لنظام هذه المؤسسة، و التأكد من فاعلية هذا النظام في إصلاح السجين من خلال الفح

، بالإضافة إلى نوع العقوبة الموقعة 3النفسية و الطبية و الاجتماعية التي تجرى على المحكوم عليهم
  .و مدا
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 يقوم إصلاح المحكوم عليهم على مبدأ الثقة و العلاقات المباشرة الموجودة بينهم و بين موظفي -4
تكون لديهم إمكانات خلق المؤسسة، لذلك يجب تحري الدقّة في اختيار هؤلاء الموظفين بحيث 

  . 1الثقة المتبادلة و روح التعاون بينهم و بين المحكوم عليهم

 لتهيئة الجو الملائم لقيام العلاقات المباشرة بين المحكوم عليهم و موظفي المؤسسة يجب أن -5
سة سجين إذا كـانت المـؤس) 50(بخـمسين " ديبريل"يلا نسبيا و الذي قدره الأستاذ يكون عددهم قل
، ففي السويد و هي من الدول الرائدة في الأخذ ذا النوع من المؤسسات، فإن 2ذات طابع زراعي

  .سجينا) 40(إلى أربعون ) 30(عدد المحكوم عليهم يتراوح ما بين ثلاثون 

        :::: تقييم المؤسسات المفتوحة تقييم المؤسسات المفتوحة تقييم المؤسسات المفتوحة تقييم المؤسسات المفتوحةثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

ية ضد الهرب، باعتبار أن المؤسسة المفتوحة هي مؤسسة عقابية لا توجد فيها عوائق ماد
ي رقابة، و ينمفهذا يخلق الثقة في استجابة المحكوم عليهم لنظام المؤسسة تلقائيا دون حراسة و لا 

الشعور بالمسؤولية و يكون له أثر كبير في تحقيق الغرض من العقوبة السالبة للحرية، و المتمثل 
  .في إصلاح و تأهيل و ذيب المحكوم عليهم

ؤسسة هي أكثر تشابه مع نمط الحياة العادية، مما يؤدي إلى تحسين فظروف الحياة في هذه الم
صحة المحكوم عليهم بدنيا و عقليا، و إلى التقليـل من التوترات العصبية التي تولدها الحياة في 

  .المؤسسة المغلقة

هذا يعتبر بمثابة تدريب المحكوم عليهم على الحياة التي يخرجون إليها بعد انقـضاء مدة  و
  .3قـوبة مما يسهـل عملية التكيف و التأقلم مع اتمع الع

يعتبر تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في المؤسسة المفتوحة أقل كلفة و نفقة بالنسبة للدولة، 
  .خاصة انخفاض تكاليف إنشاء المباني و إدارة المؤسسة

ؤسسات ، الم1955ام ل للأمم المتحدة الذي انعقد في جنيف علقد اعتبر المؤتمر الدولي الأو
 لما تحققه من نجاح في إعادة إدماج المحكوم ة الحديثة العقابيالسياسةر المفتوحة أهم خطوة في تطو

، و رغم ذلك فإن هذا النوع من المؤسسات لم ينتشر 4عليهم في الحياة الاجتماعية و المهنية 
وم عليهم و إلى إهدار الانتشار المنتظر، و السبب يرجع إلى الخوف من احتمال هروب المحك

  .القيمة الرادعة للعقوبة السالبة للحرية

و في الأخير نقول بأن هذا النوع من المؤسسات العقابية لقي تأييد المؤتمرات الدولية 
الثلاث و التي سبق ذكرها باعتبارها أهم تطبيقات مبدأ التفريد العقابي، و الذي يهدف أساسا إلى 

                                                           
  .159 محمد خلف ، المرجع السابق، ص . د- 1
  .353 أحمد الألفي، المرجع السابق، ص . د- 2
  .353  فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص. د- 3
 .382اللواء يس الرفاعي، المرجع السابق، ص  - 4



  158 
  

م لإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية بعد انقضاء مدة  العقوبة إصلاح و تأهيل المحكوم عليه
  . 1السالبة للحرية

لة في مكافحة ظاهرة اشكل واسع من شأنه المساهمة الفعإن انتشار المؤسسات المفتوحة ب
  .الإجرام التي تزداد يوما بعد يوم
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 لعام الإدماج الاجتماعي للمحبوسينرجوع إلى نصوص قانون تنظيم السجون و إعادة بال
أخذ بأنواع متعددة من المؤسسات العقابية بالنظر إلى تعدد فئات قد ، نخلص إلى أن المشرع 2005

 باعتبار أن النظام التدريجي هو المطبق ةناسبم، حيث يتطلب إيداع كل فئة في مؤسسة المحبوسين
  .ذ العقوبة السالبة للحريةفي تنفي

  :و تتمثل  هذه المؤسسات في

  .المغلقةالبيئة مؤسسات  ـ 1

  .نظام الورش الخارجية ـ 2

  .نظام الحرية النصفية ـ 3

  .المفتوحةالبيئة مؤسسات  ـ 4

        ::::المغلقةالمغلقةالمغلقةالمغلقةالبيئة البيئة البيئة البيئة مؤسسات مؤسسات مؤسسات مؤسسات     أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

و مراكز تصنف مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات ":يلي ما.) س.ت.ق (28المادة تنص 
  :متخصصة

  :المؤسسات –أولا 

 مؤسسة وقاية، بدائرة اختصاص كل محكمة، و هي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا و المحكوم -1
، و من بقي منهم لانقضاء مدة )2(عليهم ائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو أقل من سنتين

  .   بدنيهأو أقل و المحبوسين لإكرا) 2(عقوبتهم سنتان

         المحبوسين مؤقتا، للاستقبا مؤسسة إعادة التربية، بدائرة كل مجلس قضائي، و هي مخصصة -2
و من بقي سنوات، ) 5(ة تساوي أو تقل عن خمسو المحكوم عليهم ائيا بعقوبة سالبة للحري

  .سنوات أو أقل و المحبوسين لإكراه بدني) 5(لانقضاء عقوبته خمس

 هي مخصصة لحبس المحكوم عليهم ائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق هيل، ومؤسسة إعادة التأ -3
سنوات و بعقوبة السجن، و المحكوم عليهم معتادي الإجرام و الخطرين، مهما تكن ) 5(خمس

  .  العقوبة المحكوم ا عليهم و المحكوم عليهم بالإعدام

                                                           
 .202 محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص . د- 1



  159 
  

المادة أجنحة مدعمة أمنيا  من هذه 3 و 2يمكن أن تخصص بالمؤسسات المصنفة في الفقرتين   
لاستقبال المحبوسين الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية المعتادة      و وسائل الأمن 

  .العادية

  : المراكز المتخصصة–ثانيا 

 مراكز متخصصة للنساء، مخصصة لاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا و المحكوم عليهن ائيا -1
  .مهما تكن مدا و المحبوسات لإكراه بدنيبعقوبة سالبة للحرية 

 الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشر ثمخصصة لاستقبال الأحدا  مراكز متخصصة للأحداث،-2
  .   سنة، المحبوسين مؤقتا و المحكوم عليهم ائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدا) 18(

  : على النحو التالي مؤسسة موزعة 128 المغلقة البيئة مؤسسات بلغ عدد و 

  .80 :مؤسسات الوقاية -

  .35 :مؤسسات إعادة التربية -

  .10 : مؤسسات إعادة التأهيل-

  .01 ):ارمين الخطرين (  مؤسسات التقويم-

  .02: ث المراكز المتخصصة للأحدا-

        :::: نظام الورش الخارجية نظام الورش الخارجية نظام الورش الخارجية نظام الورش الخارجيةثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

 من قانون تنظيم 103لى  إ100  منلقد نص المشرع على نظام الورش الخارجية في المواد
  .الإدماج الاجتماعي للمحبوسينالسجون و إعادة 

يقصد بالورشات الخارجية، قيام المحبوس المحكوم عليه ائيا ": على ما يلي 100حيث نصت المادة 
               بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية، تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات 

  .لعموميةو المؤسسات ا

يمكن تخصيص اليد العاملة من المحبوسين ضمن نفس الشروط للعمل في المؤسسات الخاصة 
  ".ةالتي يساهم في انجاز مشاريع ذات منفعة عام

يقوم نظام الورش الخارجية على أساس استخدام المحكوم عليهم خارج المؤسسة في 
  .أعمال ذات نفع عام، و لكن تحت رقابة الإدارة العقابية

  .البابالفصل الرابع من هذا  سنتطرق بالتفصيل إلى دراسة نظام الورش الخارجية في و

        :::: نظام الحرية النصفية نظام الحرية النصفية نظام الحرية النصفية نظام الحرية النصفيةثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

من قانون تنظيم  108إلى  104تناول المشرع نظام الحرية النصفية في المواد من لقد 
قصد بنظام ي:"على ما يلي 104فتنص المادة  الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،السجون و إعادة 
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     الحرية النصفية، وضع المحبوس المحكوم عليه ائيا خارج المؤسسة العقابية خلال النهار منفردا 
   ".و دون حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل يوم

لى العامل يسمح هذا النظام للمحكوم عليه بممارسة أي شغل بذات الشروط التي تطبق ع
  .، أو التدريب على مهنة خارج المؤسسة العقابية و بدون رقابةماالحر، أو يتلقى تعلي

        ::::المفتوحةالمفتوحةالمفتوحةالمفتوحةالبيئة البيئة البيئة البيئة     اتاتاتاتؤسسؤسسؤسسؤسسمممم    رابعا ـرابعا ـرابعا ـرابعا ـ

الإدماج من قانون تنظيم السجون و إعادة  111 إلى 109نص عليها المشرع في المواد من 
 تتخذ مؤسسات البيئة المفتوحة شكل  ": على ما يلي109 المادة نصفت .الاجتماعي للمحبوسين

و إيواء  ذات منفعة عامة، و تتميز بتشغيل اكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو خدماتي، أومر
  ".المحبوسين بعين المكان

     لقبول الطاعة ا الذين يبدون استعدادالمحبوسين تحق ذا النوع من المؤسسات، إلايل لا
  .و يشعرون بالمسؤولية اتجاه الإدارة العقابية و اتمع

 الفصل الرابع من هذاالمفتوحة في البيئة مؤسسات تفصيل إلى دراسة و سنتطرق بال
  .الباب

 نظام الحرية النصفية و ة في نظام الورش الخارجيالمحبوسينو في الأخير نشير إلى أن وضع   
 بعد استشارة  العقوباتر من قاضي تطبيق قرم على المفتوحة، يكون بناءالبيئة ؤسسات مو في 
، و ذلك العقابية و إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل التابعة للمؤسسة تطبيق العقوباتلجنة 

الإدماج الاجتماعي من قانون تنظيم السجون و إعادة  111 و 106/2 و 101/2 وادطبقا للم
  .للمحبوسين
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هو بطبيعته نشاط إداري رج المؤسسات العقابية داخل و خا السياسة العقابيةإن تنفيذ 

        ينطوي على تطبيق أساليب معينة في معاملة المساجين لتحقيق الهدف المنتظر و هو إصلاح 
  . 1 لإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية و المهنية بعد انتهاء مدة العقوبةالمحبوسين إعادة تربيةو 

ة و ضخامتها و لما تثيره إدارا من مشاكل، فإن نجاح أي و نظرا لتعدد المؤسسات العقابي
و تسهر على  على وجود إدارة ترسم سياسة عقابية محكمة بالدرجة الأولى نظام عقابي يتوقف 

تجسيدها ميدانيا عن طريق تطبيقها في المؤسسات العقابية، و في هذا الصدد يجب التمييز بين 
، التي العقابيةالمؤسسة إدارة  و بين  العقابية السياسةم بوضعتقو التي الإدارة العقابية المركزية

         العاملين ا،  هذه السياسة داخل المؤسسة التي تتمثل عادة في المدير و الموظفينبتنفيذتقوم 
  "السياسة العقابيةبالإشراف الإداري على تنفيذ "و هذا ما يعرف 

 في ، الأحكام في الدعاوى العمومية، امتد إصدارفي فقط ينحصربعد أن كان دور القضاء ف
من يوم العقوبات المحكوم ا ائيا، يبدأ  إلى الإشراف على تنفيذ ، العقابية الحديثةالسياسةظل 
بالإشراف القضائي على "و هذا ما يعرف .  العقابية إلى يوم الإفراج عنهة في المؤسسالمحبوسإيـداع 
  ".السياسة العقابيةتنفيذ 

 مباحث، نتناول في المبحث الأول الإشراف قسم هذا الفصل إلى ثلاثةن وفعليه سو 
 الثاني الإشراف القضائي على تنفيذ السياسة  و في المبحث،الإداري على تنفيذ السياسة العقابية

    .   على تنفيذ السياسة العقابية في القانون الجزائريف و في المبحث الثالث الإشرا،العقابية
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لا يعتمد فقط على وجود المؤسسة العقابية بتشكيلة للسياسة العقابية  السليم التنفيذإن 

لمؤسسات إدارية معينة، بل يعتمد و بالدرجة الأولى على وجود إدارة مركزية يمن على جميع ا
إعادة بية وصولا إلى الغرض الأساسي و هو إصلاح و ترسم السياسة العقاالعقابية التابعة لها، و

  . 2المحبوسين لإعادة إدماجهم في اتمع تربية

ول الإدارة العقابية الأطلب المنتناول في و عليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين،   
 .ثاني إدارة المؤسسة العقابيةالطلب المو في ، المركزية

  

                                                           
 محمد سعيد نمور، المعاملة العقابية للسجناء بين الواقع و الطموح، مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات و البحوث القانونية، كلية الحقوق، .د - 1

  .496، ص 1997 أكتوبر ،6د جامعة القاهرة، العد
  .471 محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص .  د- 2
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تقوم الإدارة العقابية المركزية بوضع سياسة عقابية تتماشى و ظروف اتمع، عن طريق 
  مراقبة سير العمل داخل المؤسسات العقابية التابعة لها، بحيث تحدد لكل مؤسسة عقابية تخصصها 

إعداد ا تشرف على تكوين و تدريب و فإ، بالإضافة إلى ذلك 1 فيما بينهاالمحبوسينو توزع 
  .العاملين ذه المؤسسات

 رأي كلقد اختلفت النظرة في تحديد الهيئة التي تتبعها الإدارة العقابية المركزية، فهنا
  .تها إلى وزارة الداخلية، و رأي حديث يتبعها إلى وزارة العدليتقليدي يأخذ بتبع

ظ على ركزية هي التحفدارة العقابية الميستند الرأي التقليدي إلى أن الوظيفة الأساسية للإ -
المحكوم عليهم و منعهم من الهرب، باعتبار أن إدارة المؤسسات العقابية هو من اختصاص 

  .الشرطة

أما الرأي الحديث ينظر إلى الوظيفة الجديدة للإدارة العقابية و المتمثلة في إصلاح المحكوم  -
لقضائي، و لابد من إخضاعها  للتفريد اا حيث أصبح التفريد العقابي امتداد،عليهم و تأهيلهم

  . 2لسلطة واحدة و هي وزارة العدل

، نذكر على سبيل المثال لقد اتبعت أغلب الدول الإدارة العقابية المركزية لوزارة العدل
 فرنسا أما في الولايات المتحدة الأمريكية، و إسبانيا و إيطاليا و هولندا و النمسا وبلجيكا 

 في و.  3 1911 مارس 13ارة العدل بموجب المرسوم المؤرخ في أصبحت إدارة السجون تابعة لوز
  . تابعة لوزارة الداخلية و مصر فالمؤسسات العقابية هيراتإنجل

 لوزارة الداخلية، فإن مة العقابية تابعة لوزارة العدل أمهما يكن، فسواء كانت الإدار
  .إدماجهم في اتمعوظيفتها تبقى واحدة، و هي إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم لإعادة 
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مجموعة من الأشخاص يتوافر لديهم إلى م عليهم بعقوبات سالبة للحرية يعهد المحكو
  .الكفاءة و التأهيل في تطبيق البرنامج الإصلاحي أثناء مدة تنفيذ العقوبة داخل المؤسسة العقابية

و مساعديه  من جهاز الإدارة الذي يضم المديرة العقابية ن الهيكل الإداري للمؤسسيتكو
للمعاملة العقابية، و عدد من الموظفين الإداريين إلى جانب فنيين متخصصين في النواحي المختلفة 

 47   و46 في القواعد  لمعاملة المساجينته مجموعة قواعد الحد الأدنىو أخيرا الحراس، و هذا ما أقر
 . 4 منها48و 

  
                                                           

 .247 محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص . د- 1
 .470ور، المرجع السابق، ص نممحمد سعيد .  د- 2

3 - Stefani , Levasseur , Jambu – Merlin, op.cit. p 305. 
  .1955 لعام  لمعاملة المساجين الحد الأدنى مجموعة قواعد،48، 47، 46القواعد  - 4
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        :::: مدير المؤسسة مدير المؤسسة مدير المؤسسة مدير المؤسسةأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

يرأس مدير المؤسسة العقابية جميع الموظفين العاملين ا، و يسهر على حسن سير العمل 
  .فيها، و ذلك بمراقبة مرؤوسيه،  و كفالة حفظ النظام في المؤسسة

لقد اتسعت سلطات مدير المؤسسة العقابية إلى أكثر من ذلك، حيث أصبح يشرف 
 المواد  شراء إدارة النشاط الاقتصادي للمؤسسة من حيثشخصيا على إصلاح المحكوم عليهم و

   . 1اللازمة و تصريف منتجاا

يتولى مدير المؤسسة إبلاغ الجهات المختصة عن الوفيات و الجرائم التي تقع داخل كما 
  .المؤسسة

  :نذكر أهمهاللقيام بكل هذه المهام يجب أن تتوافر فيه صفات 

و الخلق و الخبرة في المعاملة ) اشتراط التكوين الجامعي(يم  أن يكون على قدر كبير من التعل-
   .العقابية

  . أن يخصص كل وقته لعمله و أن يقيم بالمؤسسة العقابية أو بالقرب منها-

        :::: مساعدو المدير مساعدو المدير مساعدو المدير مساعدو المديرثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

إن تعدد مهام مدير المؤسسة و تشعبها أدى إلى تعيين مساعد أو أكثر، يختص كل واحد منهم 
انب الفنية و التي قد تتطلب خبرة معينة، و التي قد لا يكون مدير المؤسسة في جانب من الجو

  .مختصا فيها

 في بعض  العرفعلى الرغم من عدم وجود نصوص تشير إلى مساعد المدير، فقد جرى
 51الدول على تعيينه و تحديد اختصاصاته بموجب قرار من الجهة المختصة، و لقد أجازت القاعدة 

  .مديرلللفة الذكر تعيين نائب من اموعة السا

        :::: الفنيون الفنيون الفنيون الفنيونثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

 تلقائيا، بل هو ثمرة جهود يبذلها أشخاص إعادة تربيتهم و المحبوسين إصلاح يمكنلا 
 داخل المحبوسمتعددة للمعاملة العقابية، حيث يفترض أن يجد  و علمية مختصون في ميادين فنية 

  .2ليم و التهذيبـقى التعلـالمؤسسة الرعاية الصحية و الاجتماعية، كما يت

  المختصون هم الفنيون، حيث يعمل كل واحد منهم في ميدان محدد،  هؤلاء الأشخاص  و
و المعلمون و رجال  خصائيون الاجتماعيون و النفسيونو من أمثلتهم الأطباء و الممرضون و الأ

  …الدين، إلخ 

                                                           
  .213 ـ 212، ص 1961 يوليو ،4 الد  ،2ل، علم العقاب، الة الجنائية القومية، العدد نجونار مار - 1
 .480ور، المرجع السابق، ص نم محمد سعيد . د- 2
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لفنيون الإعداد العلمي  يتلقى اقبل مباشرة العمل داخل المؤسسة العقابية، ينبغي أن
  . 1الفني الكافي المتعلق بتخصصهم زيادة على إعداد خاص بالعمل في المؤسسات العقابيةو

        ::::اساساساس الحر الحر الحر الحررابعا ـرابعا ـرابعا ـرابعا ـ

بعدما كانت مقتصرة على منع ف .ر وظيفة الحراس أدى إلى تطوالسياسة العقابيةر إن تطو
الحراس  وسعت و أصبح ت،المحكوم عليهم من الهرب وإحباط أي محاولة للإخلال بالنظام

يشاركون في ذيب المحكوم عليهم، و مراقبة كل نشاطام مما أدى إلى توثيق الروابط و الصلات 
  . 2و الثقة المتبادلة بينهم و بين المساجين

ين مهمة تعليم المحكوم عليهم كما في إنجلترا متازحتى أن بعض الدول، عهدت للحراس الم
  .ارية كما في فرنسا مهام إد لهمو دول أخرى عهدت

أخذت به و في الأخير يمكن القول بأن هذا التشكيل الإداري للمؤسسات العقابية قد 
  .هامعظم الدول إن لم نقل كل

، الإدماج الاجتماعي للمحبوسينإعادة   والإصلاح ةعمليعلى ضوء التغييرات الحاصلة في 
الطاقم ولية الملقاة على عاتق نظرا للمسؤبالسهلة  ليست المؤسسات العقابية أن مهمةبدو ي

عملية، يمكن وصفها بالثوابت الأساسية   من واجبات إدارية وا عليهلم للمؤسسة الإداري
 هدف يمكن بلوغ السجون، فبدوا لا الحالية  الوظيفةالأخلاقية في   وو الإنسانيةالتربوية 
 .3المحبوس كإنسانالحفاظ على كرامة  التأهيل و  والإصلاح

 تفاعل يسودها لمحبوسين علاقةامع  بالمؤسسة العقابيةالعاملين  أن تكون علاقة يجب لذا
   .رعاية ودة ومعلاقة  الحوار، و التواصل و التوافق الاجتماعي و

في إعادة ، بل يساهم المحبوسين لا ينحصر في حراسة العاملين بالمؤسسات العقابية إن دور 
  دون تمييز بينهم، المحبوسينعمل بكل إنسانية في خدمة يفرض ال هذا اهود المبذول ، وإدماجهم

الاحترام  الحوار و و السهر على تأهيلهم وانسجامهم انسجاما مبنيا على أسس التفاهم  و
المؤسسات من المنتظرة تحقق الأهداف تود التربية أكثر نفعا، وبالتالي المتبادل، فيكون مرد

  . مجتمعهفي إعادة إدماجه وبوسالمح تربية إعادة  المتمثلة في والعقابية 

 واعيا كل الوعي بأن دوره الحقيقي هو المساهمة العقابيبحيث يصبح العامل بالوسط 
 في المحبوسينمساعدة   وو الإصلاحالفعلية في تحقيق أهداف اتمع الوقائية عن طريق التأهيل 

ندماج في اتمع بشكل الدفع م نحو البحث عن الطرق المناسبة للا التغلب على مشاكلهم و
ذلك من خلال اعتماد وسائل علمية تساهم في تطوير الأداء المهني بكيفية جيدة في كل  أفضل، و

                                                           
 .265 محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص . د- 1
 .175لسابق، ص  محمد خلف، المرجع ا.د - 2
  .www.dapr.gov.ma  15/02/2008، مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج ، مصطفى مداح  - 3
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الأحوال دون اللجوء إلى الممارسات غير المقبولة أو اللاإنسانية والتي تعبر عن ضعف  الظروف و
  .الكفاءة المهنية في مواجهة المواقف الصعبة
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حكام في الدعاوى العمومية، و لكن مع تطور الألقد انحصر دور القضاء من قبل في إصدار 

، فاختلفت هذه السياسة اتسع هذا الدور إلى الإشراف على تنفيذ ، العقابية الحديثةالسياسة
 أن تناولته لبعض الآخر عارضها، إلىدها و افكرة الإشراف القضائي، فالبعض أيالآراء حول 

        . 1أصبحت أغلب التشريعات العقابية تأخذ بهو أيدت هذه الفكرة، ف المؤتمرات الدولية 

، نتناول في المطلب الأول فكرة الإشراف مطالبثلاثة  في ق إلى هذا الموضوعسنتطر   
 و في المطلب الثالث ،قضائي و في المطلب الثاني صور الإشراف ال،القضائي بين المعارضة و التأييد

   .تقييم الإشراف القضائي
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 حول فكرة الإشراف القضائي في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، راء الآتلقد اختلف
  .حديث آخر اتجاه تقليدي و :اتجاهانفظهر 

        :::: الاتجاه التقليدي الاتجاه التقليدي الاتجاه التقليدي الاتجاه التقليديأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

 دور القضاء ينتهي عند الفصل في الدعوى العمومية بصدور حكم  بشأنا الاتجاهيرى هذ
العقوبة يقضي بإدانة المتهم، أي بانتهاء مرحلة المحاكمة، و عليه فكل الإجراءات المتخذة لتنفيذ 

     هي من اختصاص الإدارة العقابية وحدها، لأن هذه الإجراءات أعمال إدارية بحتة، المحكوم ا
ا بمبدأ الفصل بين ا آخذه تختلف عن الأعمال القضائية، لذلك لا يجوز للقضاء أن يتدخل فيو هي

  .السلطات

على الرغم من ذلك فهذا الاتجاه يعطي للقضاء الحق في زيارة المؤسسات العقابية للتأكد 
 الإدارة العقابيةإلى من التنفيذ السليم للعقوبة و إبداء ملاحظات إلى إدارة المؤسسة أو 

  . 2المركزية

        :::: الاتجاه الحديث الاتجاه الحديث الاتجاه الحديث الاتجاه الحديثثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

و لاسيما   العقابية الحديثة،السياسةر الذي عرفته هذا الاتجاه كنتيجة منطقية للتطوظهر 
  .إعادة تربية المحبوسينفي تغيير النظرة لغرض العقوبات السالبة للحرية المتمثل في الإصلاح و 

 تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، فأصبح يرى هذا الاتجاه أنه من الضروري مساهمة القضاء في
القضاء يتدخل في منح الإفراج الشرطي و في نقل المحكوم عليهم من مرحلة إلى مرحلة أخرى 

   .داخل النظام التدريجي
                                                           

  .1959 مارس 02، و التشريع الفرنسي عرفه منذ 1930أول تشريع أخذ بفكرة قاضي تطبيق العقوبات، هو التشريع الإيطالي عام  - 1
  .284 محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص . د- 2
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        :::: المؤتمرات الدولية و فكرة الإشراف القضائي المؤتمرات الدولية و فكرة الإشراف القضائي المؤتمرات الدولية و فكرة الإشراف القضائي المؤتمرات الدولية و فكرة الإشراف القضائيثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

 اهتمام المؤتمرات لقد كانت فكرة مساهمة القضاء في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية محل
الدولية، و توصلت في مناقشاا إلى اعتماد هذه الفكرة، و من توصيات المؤتمر الدولي الجنائي 

من الملائم ـ ضمانا لرد فعل اجتماعي سليم إزاء :" ما يلي1935 عام "ببرلين"العقابي الذي عقد 
 أو إلى لجان مختلطة يرأسها قاضي، الإجرام ـ أن يعهد بغير تحفظ إلى القضاة أو أعضاء النيابة العامة

  . 1"اتخاذ القرارات الهامة التي يحددها القانون، و تتعلق بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية 

     ، 1937 عام "سبباري"كما ناقش هذا الموضوع المؤتمر الدولي للقانون الجنائي الذي عقد 
  ."برلين"و خلص إلى نفس نتائج مؤتمر 

تشريعات العقابية ذه الفكرة، حيث منحت للقاضي سلطة الإشراف لقد أخذت معظم ال
إلى الطبيعي متداد الاعلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، استنادا إلى أن التفريد العقابي هو 
 و حمايته من المحبوسالتفريد القضائي، و أن هذا الإشراف من شأنه أن يضمن احترام حقوق 

  .تعسف الإدارة العقابية
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، إلى بعض الصور 1935 عام "ببرلين"لقد تعرض المؤتمر الدولي الجنائي العقابي الذي عقد 
و نحصرها  التي يمكن عن طريقها تحقيق الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، 

  :يليفيما 

        ::::"القاضي المختصالقاضي المختصالقاضي المختصالقاضي المختص    " صورة  صورة  صورة  صورة أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

 العقوبة السالبة تطبيقورة في تعيين قاضي خصيصا للإشراف على تتمثل هذه الص
للحرية، من يوم إيداع المحكوم عليه في المؤسسة العقابية إلى يوم خروجه منها، حيث تقتصر مهمة 

  .هذا القاضي على ذلك

 منها قانون الإجراءات الجزائية  العديد من التشريعات العقابية، لقد أخذت ذه الصورة
عقوبات يعين  أصبح قاضي تطبيق ال،، فبعد أن كان تعيينه بقرار وزاري1958 لعام الفرنسي

 1986 مارس 14، و لقد منح له المرسوم المؤرخ في 1973 من أول جوان بموجب مرسوم ابتداء
  . 2سلطات واسعة

        ::::" قاضي الحكم قاضي الحكم قاضي الحكم قاضي الحكم" صورة  صورة  صورة  صورة ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

ومية بحكم هو نفسه هذه الصورة تقوم على أساس أن القاضي الذي فصل في الدعوى العم
الذي يتولى الإشراف على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية التي تضمنها ذلك الحكم، بحيث يسهل 

                                                           
 .293 محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص . د- 1

2 - François Staechele, La pratique de l'application des peines, Librairie de la cour de Cassation, Paris 1995, p 01. 
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على القاضي اختيار أساليب المعاملة العقابية الملائمة للمحكوم عليه، كونه يعرف تمام المعرفة 
  . 1ظروف المسجون

        ::::"للجنة المختلطةللجنة المختلطةللجنة المختلطةللجنة المختلطةاااا    "    ـ صورةـ صورةـ صورةـ صورةثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

لجنة مختلطة تتكون من قاضي كرئيس و بعض الأخصائيين ة في تشكيل تتمثل هذه الصور
  .لقد أخذ القانون البلجيكي ذه الصورة و ى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية،قوم بالإشراف علت
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 التي توصلت  الأساليبأفضلتعتبر مساهمة القضاء في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من 
 العقابية الحديثة و يتجلى ذلك في أن مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنشئ السياسةإليها 

  .2 في المراحل التي سبقت صدور الحكم به لم يكن يتمتعا قانونياللمحكوم عليه مركز

و الإشراف القضائي ه  و، لابد من حمايتهااحقوقللمحبوس هذا المركز القانوني منح  لقد
  .ف الإدارة العقابيةمن تعسقوق هذه الحلحماية الوحيد ضمان ال

هو أفضل صور الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة " طبيققاضي الت"نظام يمكن اعتبار 
السالبة للحرية، حيث أن قاضي تطبيــق العقوبات يشرف إشرافا مباشرا على تصنيف المحكوم 

       ، 3رها أثناء التنفيذو تطو حالة كل محكوم عليهيلاءم  عليهم، و على كيفية تنفيذ العقوبة بما
و يمارس إلى جانب النيابة العامة اختصاص التفتيش و السهر شخصيا على حسن سير عملية 

  .الإصلاح و التأهيل
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   :::: تعريف قاضي تطبيق العقوبات تعريف قاضي تطبيق العقوبات تعريف قاضي تطبيق العقوبات تعريف قاضي تطبيق العقوباتأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

يسهر على ق العقوبات هو قاضي متخصص ينتمي إلى محكمة الدرجة الثانية قاضي تطبي
عقوبة يسمح بتقليص يمكنه بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات أن  تنفيذ العقوبة المقضي ا، و

 .4.من أجل إعادة تربيتهم و إعادة إدماجهم اجتماعيا ذوي السلوك الحسن المحبوسين

          ::::العقوباتالعقوباتالعقوباتالعقوباتثانيا ـ اختصاصات قاضي تطبيق ثانيا ـ اختصاصات قاضي تطبيق ثانيا ـ اختصاصات قاضي تطبيق ثانيا ـ اختصاصات قاضي تطبيق 

        ، إفراج المحكوم عليهم في حالة متابعة تندرج اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات في
  .النافذةتنظيم عقوبات الحبس  و

                                                           
 .111 فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص . د- 1

2 - O. Nasroune-Nouar,op.cit,. p.7. 
 

  .645، المرجع السابق، ص د رؤوف عبي. د- 3
4 -   P. Pelissier, Réformer l’application des peines, R.P.D.P, 1993, No 3 p. 303 et s. 

-  M.H.Renaut, De l’enfermement sous l’ancien régime au bracelet magnétique du XXème siècle, R.P.D.P, 1997, No 4 p. 271 et s.  
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        ::::إفراجإفراجإفراجإفراج المحكوم عليهم في حالة  المحكوم عليهم في حالة  المحكوم عليهم في حالة  المحكوم عليهم في حالة متابعةمتابعةمتابعةمتابعة    ----1

 بتتبع ،الاختبار  مع المصلحة العقابية للإدماج وبالتنسيق ، قاضي تطبيق العقوباتيقوم
كوم عليهم بالعمل للمصلحة العامة أو بالسجن مع إيقاف التنفيذ والوضع تحت الأشخاص المح

  .اص المستفيدين من الإفراج الشرطيكــذا الأشخ المراقبة و

يتعلق الأمر بعقوبة تتمثل في ) فرنسيج .م.ق 7472-747-1الفصول :( العمل للمصلحة العامةالعمل للمصلحة العامةالعمل للمصلحة العامةالعمل للمصلحة العامة -أ
نصفها بالنسبة   شهرا و18 خلال 240ة إلى  ساع40بين ن ساعات العمل غير مدفوعة الأجر عدد م

للأحداث تنجز لفائدة جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو جمعية ذات نفع عام تطبق على من يزيد 
  . سنة16سنهم عن 

 بديلةقد تكون عقوبة  قد تكون عقوبة أصلية في حالة العقوبة مع إيقاف التنفيذ و و
يكون  موافقة المعني، و كن النطق بالعقوبة إلا بحضور وفي كلتا الحالتين لا يم  والحبس،لعقوبة 

ن تعقد تأمينا على أالأكل و على الهيئة التي ينفذ العمل لفائدا أن تدفع مصاريف النقل و
  .1المسؤولية 

            يماثل هذا التدبير المتابعة الاجتماعية  ::::وقف التنفيذ والوضع تحت المراقبةوقف التنفيذ والوضع تحت المراقبةوقف التنفيذ والوضع تحت المراقبةوقف التنفيذ والوضع تحت المراقبة الحبس مع  الحبس مع  الحبس مع  الحبس مع ----ب
يخضع لها المحكوم عليه، تحدد الحبس يتعلق الأمر بعقوبة   و.الخاصة بالجانحين الجنسيين و القضائية،

ترفع إذا لم  مسبقا، إما من قبل المحكمة التي نطقت بالحكم أو من قبل قاضي تطبيق العقوبات، و
  : هييحترم المستفيد الالتزامات الرئيسية المتعلقة ا، و

يا الذين ظهر عليهم الخلل المتخلفين عقل  والنسبة لمدمني الخمرالمعالجة الطبية أو النفسية ب -
  .بجلاء و يشكلون خطرا على اتمع

تعويض الضحــية عن الضرر الذي لحقها، أو أداء النفقة في حالة التخلي عن بلتزام الا -
  .الأســرة

 .أداء نشاط مهني أو متابعة تكوينبلتزام الا -

 . سلاحالمنع من حيازة -

 . أماكن محددة على من التردد نعالم -

 . الجريمة ممارسة المهنة التي ارتكبت بمناسبتهاالمنع من -

  .الضحية مقابلة  المنع من  -

يستفيد من وقف التنفيذ الأشخاص الذين لم يتابعوا خلال الخمس سنوات التي سبقت  و
الحبس تبعا لجريمة في حق الذين لم يحكم عليهم بعقوبة  بموجبها وأدينوا ارتكاب الأفعال التي 

  .النظام العام
                                                           

1
 .بدائل العقوبات السالبة للحرية اجع ر -  
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شخص جريمة أخرى، وتنفذ يبطل مفعول وقف التنفيذ خلال خمس سنوات إذا ارتكب ال
  .العقوبتان

 مع المصلحة بالتنسيقتم متابعة السجلات الفردية للمحكوم عليهم ي    ::::متابعة السجلاتمتابعة السجلاتمتابعة السجلاتمتابعة السجلات     ـ ـ ـ ـج
بة، أو الإفراج الشرطي إما مباشرة من المعنية، و تقرير وقف تنفيذ العقوبة مع الوضع تحت المراق

 العقابيةأعضاء المصلحة الاختبار   الإدماج ومسئولين قبل قبل قاضي تطبيق العقوبة، أو م
   . الاختبارللإدماج و

في حالة الإخلال بعقوبة العمل للمنفعة العامة، أو عدم احترام التزامات العقوبة و 
، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يطلب من المحكمة الموقوفة التنفيذ مع الوضع تحت المراقبة

  . الفعلي الحبسإبطال إيقاف التنفيذ، أي تحويل العقوبة الأصلية من وقف التنفيذ إلى  التأديبية

 قاضــي تطبيــق يبطــل، تحــت شــرطفــرج عنــه المإذا لم تحتــرم هــذه الالتزامــات مــن قبــل   و
 لقـضاء المـدة   في المؤسـسة العقابيـة  كـوم عليـه    المحو يم إيـداع  العقوبات مباشرة الإفـراج الـشرطي،       

  .المتبقية قبل الإفراج

 أو سحب أو الغرامة وضع تحت المراقبة البسيط دون كما أن الحبس مع وقف التنفيذ
  .  ليست عقوبات تستلزم تدخل قاضي تطبيق العقوباتصة القيادةرخ

قابيـة إلى حـث المحكـوم       يرمي العمل المزدوج لقاضي تطبيق العقوبـات و إدارة المؤسـسة الع           
و يقـدم قاضـي تطبيـق       . عليه على احترام التزاماته، لتـسهيل إعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي والمهـني             

  .العقوبات تقريرا سنويا إلى وزير العدل بشأن ما اتخذه من تدابير

            ::::ةةةة تنظيم عقوبات الحبس النافذ تنظيم عقوبات الحبس النافذ تنظيم عقوبات الحبس النافذ تنظيم عقوبات الحبس النافذ----2

قانونية الشروط لا ل النافذة طبقالحبسيقوم قاضي تطبيق العقوبات بتنظيم عقوبات 
دف السماح للمحكوم عليه بالحفاظ على عمل أو إيجاد عمل، و تمكينه من الحفاظ على علاقاته 

  . علاج طبي متابعةالأسرية و الاهتمام بأطفاله القصر أو 

ودف التدابير المتخذة لهذا الغرض تشجيع الميل الاجتماعي و التعليمي و المهني 
تأخذ هذه التدابير في   وسيلة للحيلولة دون العود إلى الجريمة وع هو أنجللمحكوم عليه، و

 العقوبة، و نوعالمخاطر التي يمكن أن يشكلها على الآخرين،  اعتبارها شخصية المحكوم عليه و
        : تتمثل هذه التدابير فيو.  خطورة الأفعال المرتكبةو

   . رخصة الخروج-

  . تعليق العقوبة-

   . العقوبةتقسيط -



  170 
  

  .م الحرية النصفية نظا-

   . الورش أو الوضع بالخارج-

  .الشرطي الإفراج -

 يراقب قاضي تطبيق العقوبات احترام المحكوم عليهم بحضر التواجــد في مكان أو كما
كما يدلي برأيه في نقل المعتقلين من سجن ، يمكن أن يخضـع المنع لبعض المرونـــة جماعة محلية ما، و

  ). فرنسيج.م. ق720الفصل ( لآخر 
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، بل أصبح  المحبوسيند إجراء يتم بصفة آلية اتجاه نفيذ العقوبة السالبة للحرية مجرلم يعد ت
 و هي المرحلة التي تبنى عليها المحبوس،منهجا يطبق وفق أصول علمية و فنية يراعى فيها ظروف 

وإعادة تربية و هو إصلاح المنتظر منها لسياسة العقابية الحديثة، حيث يتم فيها تحقيق الهدف ا
  .. عنهجلإعادة إدماجه في اتمع بعد الإفرا المحبوس

توقف على وجود إدارة يزائر  في الجالسياسة العقابيةو سيرا في هذا الاتجاه، فإن نجاح 
مة تكون مستمدة من تقاليد البلاد و معالم الحضارة عقابية قادرة على رسم سياسة عقابية محك

  . الإنسان و تحريره من الاستغلالاحترام حقوقالحديثة التي تدعو إلى 

الإدماج من قانون تنظيم السجون و إعادة  02و المادة  01المادة قد تضمنت كل من فل
  .زائرمعالم السياسة العقابية المطبقة في الج 2005 لعام الاجتماعي للمحبوسين

يهدف هذا القانون إلى تكريس مبادئ و قواعد لإرساء " :على ما يلي 01تنص المادة ف
سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية 

  ".بواسطة إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسيناتمع 

لمحبوسون معاملة تصون كرامتهم الإنسانية، و تعمل على يعامل ا:" 02كما تنص المادة 
 أو ةالرفع من مستواهم الفكري و المعنوي بصفة دائمة، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغ

  ". الدين أو الرأي

داخل  تنفيذها ميدانيا و  هذه السياسة العقابيةسهر الإدارة العقابية على تجسيدحيث ت
  .ةكل المؤسسات العقابي

 الجزائري معهود إلى القانون في السياسة العقابيةإن الإشراف الإداري على تنفيذ 
 بالإضافة إلى هيئات استشارية تبدي رأيها المؤسسة العقابيةدارة إ الإدارة العقابية المركزية و إلى

  .في كل المسائل المتعلقة بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية
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تم تعيين قاضي مكلف بتطبيق ف السياسة،ضاء في تنفيذ هذه أما فيما يخص مسألة مساهمة الق
   .الاختصاصاتالعديد من الصلاحيات و  له ت منحالعقوبات

، و في  الإداري الأول الإشرافالمطلب، نتناول في طلبينم إلى المبحث هذا سنقسمو عليه 
  .لمطلب الثاني الإشراف القضائيا

()*��    ����/8�0:� M�1I:�'  

 02-72 حيث نشأت بموجب الأمر رقمعقابية في الجزائر حديثة النشأة لإدارة التعتبر ا
المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين، و بذلك  1972 فبراير 10مؤرخ في 

تكون قد استفادت من التجارب و النظريات التي عرفتها النظم العقابية الحديثة في رسم 
و إعادة     تقويمهم و  المحبوسينت أساسا على مبدأ إعادة التربية لإصلاح السياسة العقابية، فاعتمد

  .و التي اعتبرته أفضل وسيلة لمكافحة ظاهرة الإجرام في الجزائرإدماجهم في اتمع 

 لوزارة مدارة العقابية لوزارة العدل ألقد حسم المشرع الجزائري مسألة تبعية الإ
 1980 أبريل 12 المؤرخ في 115 – 80لمرسوم رقم ل طبقا ها بوزارة العدلقالحالداخلية، بإ

  . 1المتضمن صلاحيات وزير العدل

 الجزائري المشرعإلى جانب الإدارة العقابية المركزية و إدارة المؤسسة العقابية، أنشأ 
هيئات ذات طابع استشاري، تلعب دورا كبيرا في مكافحة الجريمة، و ذلك عن طريق إبداء 

اللجنة  يتعلق بأسـاليب تنفيـذ العـقوبة السالبة للحرية، و تتمثل هذه الهيئات في الرأي في كل ما
 و لجان الوطنية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم اجتماعيا 

  .تطبيق العقوبات

        :::: الإدارة العقابية المركزية الإدارة العقابية المركزية الإدارة العقابية المركزية الإدارة العقابية المركزيةأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

  .2ة العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج في المديريالإدارة العقابية المركزيةتتمثل 

  ::::صلاحيات المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماجصلاحيات المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماجصلاحيات المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماجصلاحيات المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج -أأأأ

  :أسندت إلى لمديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج المهام التالية        

  السهر على تطبيق الأحكام الجزائية بغرض إصلاح المحبوسين، -

و الحفاظ  و احترام كرامة المحبوسين نتها، للحبس و أنسةلائمالسهر على توفير الظروف الم -
 على حقوقهم،

       و التكوين ن طريق التعليم و الرياضة وضع البرامج العلاجية، وإعادة تربية المحبوسين ع -
  الخارجية،ة في المؤسسات العقابية و الورشو النشاطات الثقافية و الرياضي

                                                           
  . منه7 و 6 المتضمن صلاحيات وزير العدل و لاسيما المادة 1980 أبريل 12 المؤرخ في 115 – 80المرسوم رقم  - 1
نظيم الإدارة  يتضمن ت24/10/2004 المؤرخ في 333-04  أشأت المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج بموجب المرسوم التنفيذي رقم -2

 .المركزية في وزارة العدل
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 ل التحضير لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،السهر على وضع مخططات أعما -

 تشجيع البحث العلمي في مختلف الميادين المتعلقة بالوسط العقابي، -

  الورشواط في المؤسسات العقابية  السهر على ضمان الأمن و حفظ النظام و الانضب -
 الخارجية،

 الخارجية، ة في المؤسسات العقابية و الورشمراقبة شروط الصحة و النظاف -

و كذا تسيير الرشيد للموارد البشرية التأطير الفعال لمصالح إدارة السجون من خلال ال -
 تسيير مسارهم المهني و التكوين الأولي و المتواصل المناسب لهم،

و الوسائل دارة السجون بالهياكل ية لإالعمل على تزويد المصالح المركزية و المصالح الخارج -
  .1ة الضرورية لسيرها المالية و المادي

        : : : : هيكلة المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماجهيكلة المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماجهيكلة المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماجهيكلة المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج -بببب

 مديرون 04يدير المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج مدير عام و يساعده         
  .مصالح السجونعامة تلحق بالمدير العام مفتشية   .مكلفون بالدراسات

  : مديريات هي5ون و إعادة الإدماج كما تضم المديرية العامة لإدارة السج

  مديرية شروط الحبس، -

 مديرية أمن المؤسسات العقابية، -

 إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،مديرية البحث و -

 مديرية الموارد البشرية، -

  .مديرية المالية و المنشآت و الوسائل -

 ::::صالح السجونصالح السجونصالح السجونصالح السجونالعامة لمالعامة لمالعامة لمالعامة لمفتشية فتشية فتشية فتشية المالمالمالم -1

          كلف بمهمة السهر على تفتيش صالح السجون هيئة مراقبة م لمالعامةفتشية المتعتبر 
       الأحداث المراكز المتخصصة و تقييم كافة المؤسسات العقابية و المراكز المتخصصة للنساء و 

    . الخارجية و الهيئات التابعة لإدارة السجونمؤسسات البيئة المفتوحة و الورشو كذا 

 العامة لوزارة العدل، تقوم مفتشية مصالح السجون على وجه بالتنسيق مع المفتشية
  :الخصوص بما يلي

و تقديم، لمصالح التابعة لإدارة السجون مراقبة السير الحسن للمؤسسات العقابية و الهيئات و ا -
  عند الاقتضاء، كل اقتراحات من شأا تحسين نوعية الخدمة،

                                                           
 . يتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج04/12/2004 المؤرخ في 393-04 من المرسوم التنفيذي رقم 2 المادة -1
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 هات و التدابير التي تقررها السلطة الوصية،الوقوف و متابعة تنفيذ البرامج و التوجي -

 بشأن الصعوبات و العراقيل التي تعيق السير العادي للمصالح التابعة لإدارة االتقصي ميداني -
 السجون،

  السهر على المحافظة على الموارد الموضوعة في خدمة مصالح السجون و على حسن استعمالها،  -

       لشروط و نظامية الاحتباس و كذا معاملة المحبوسين السهر على تطبيق النصوص المنظمة -
 و صون حقوقهم ز متابعة وضعيام الجزائية،

و المراكز عقابية و الورش الخارجية منية للمؤسسات الالسهر على تطبيق التدابير الأ -
 المتخصصة و مؤسسات البيئة المفتوحة، 

و احترام دماج الاجتماعي للمحبوسين دة الإمراقبة حالة تنفيذ برامج إعادة التربية و إعا -
 . 1 إجراء تشغيل المحبوسين

   مفتشين10لسجون مفتش عام يساعده يشرف على المفتشية العامة لمصالح ا

تقوم المفتشية العامة لمصالح السجون بمهامها في إطار برنامج سنوي تعده و تعرضه على 
ما تعد تقرير سنوي عن نشاطها يرسل إلى وزير  ك.المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج

   .العدل

            :::: مديرية شروط الحبس مديرية شروط الحبس مديرية شروط الحبس مديرية شروط الحبس----2

  :تقوم مديرية شروط الحبس بالمهام التالية

متابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين، و تسهر على تسييرهم و مسك الفهرس المركزي  -
  ات العقابية، و كذا متابعة نشاط كتابات الضبط القضائية بالمؤسسهللإجرام و استغلال

   ة لإعادة تأهيل الأحداث مراقبة ظروف الاحتباس في المؤسسات العقابية و المراكز المتخصص -
  الخارجية،و الورش

  .فة و الصحة في المؤسسات العقابيةالسهر على احترام شروط النظا -

  : مديريات فرعية هي04تضم مديرية شروط الحبس 

  :، مكلفة بما يلياتاتاتاتالمديرية الفرعية لتطبيق العقوبالمديرية الفرعية لتطبيق العقوبالمديرية الفرعية لتطبيق العقوبالمديرية الفرعية لتطبيق العقوب -أأأأ

  متابعة تسيير الملفات و الوضعية الجزائية للمحبوسين، -

   متابعة و مراقبة تطبيق العقوبات السالبة للحرية،-

   متابعة الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية و المنازعات الناجمة عنها،-

                                                           
 .صالح السجون و سيرها و مهامها يتضمن تنظيم المفتشية العامة لم21/08/2006 المؤرخ في 284-06 من المرسوم التنفيذي رقم 03 المادة -1
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وفقا للتشريع ة التنظيم  السهر على احترام تصنيف المحبوسين حسب وضعيتهم الجزائية -
  المعمول ما،

   تسيير الفهرس الإجرامي المركزي،-

   السهر على تطبيق إجراءات العفو،-

   تحضير و تنظيم التحويلات الإدارية و الطبية للمحبوسين بين المؤسسات العقابية،-

   تنظيم و ضمان تنفيذ تسليم المحبوسين المطلوبين لدى الجهات القضائية،-

  .نشاط كتابة الضبط القضائية بالمؤسسات العقابيةو مراقبة   متابعة-

  :، مكلفة بما يلي المديرية الفرعية لمعاملة المحبوسين المديرية الفرعية لمعاملة المحبوسين المديرية الفرعية لمعاملة المحبوسين المديرية الفرعية لمعاملة المحبوسين----بببب

   السهر على احترام حقوق المحبوسين المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول ما،-

   السهر على أنسنتها، مراقبة ظروف الاحتباس بالمؤسسات العقابية و العمل على تحسينها و-

 السهر على معالجة و متابعة تظلمات المحبوسين المتعلقة بظروف الاحتباس في المؤسسات -
  العقابية،

   اقتراح السبل الكفيلة للحفاظ على الروابط بين المحبوسين و عائلام و اتمع،-

  .ية أموال المحبوسين متابعة نشاط كتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسات العقابية و السهر على حما-

  :، مكلفة بما يلي المديرية الفرعية للوقاية و الصحة المديرية الفرعية للوقاية و الصحة المديرية الفرعية للوقاية و الصحة المديرية الفرعية للوقاية و الصحة----جججج

   السهر على احترام قواعد النظافة و الصحة داخل المؤسسات العقابية و كذا نظافة المحبوسين -
  و أماكن الاحتباس،

  مراقبة شروط النظافة و التغذية في المؤسسات العقابية و الورش الخارجية، -

   معايير الحماية الغذائية و التأكد من المتابعة الصحية، إعداد-

   اقتراح برامج الوقاية من الأمراض و الأوبئة في المؤسسات العقابية و متابعتها،-

   دارسة طلبات التحويل قصد العلاج و ضمان كتابعة المحبوسين المرضى،-

  يين،المشاركة في وضع برامج التكوين للممارسين الطبيين و شبه الطب -

 المساهمة مع القطاعات المعنية في إعداد و تنفيذ برامج الوقاية و التكفل بالأمراض الخاصة -
  بالوسط العقابي،

  . تقديم تقارير و حصائل لتقييم الوضعية الصحية للمحبوسين-

تطبيق العقوبات السالبة     ، تتكفل بمتابعة المديرية الفرعية لحماية الأحداث و الفئات الضعيفة المديرية الفرعية لحماية الأحداث و الفئات الضعيفة المديرية الفرعية لحماية الأحداث و الفئات الضعيفة المديرية الفرعية لحماية الأحداث و الفئات الضعيفة----دددد
  .حرية المتعلقة بالأحداثلل
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        :::: مديرية أمن المؤسسات العقابية مديرية أمن المؤسسات العقابية مديرية أمن المؤسسات العقابية مديرية أمن المؤسسات العقابية----3

  :تقوم مديرية أمن المؤسسات العقابية بالمهام التالية        

  إعداد برامج الوقاية من الأخطار بالمؤسسات العقابية، -

 الإشراف على مخططات الأمن و التدخل و مراقبة المحبوسين في المؤسسات العقابية و في ورش -
 الوسط المغلق و المفتوح و في الورش الخارجية و تقييم نجاعتها،العمل في 

  المصادقة على مخططات التدخل في حالة الأزمات بالتنسيق مع مصالح الأمن المعنية، -

   السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمؤسسات العقابية،-

  و الأشخاص،ية و الأملاك  العقاب الإشراف على تسيير المعلومات المتعلقة بأمن المؤسسات-

 السهر على الأمن و حفظ النظام و الآداب داخل المؤسسات العقابية، وإجراء التحريات عند -
  الاقتضاء،

  . السهر على ضمان السير الحسن لوسائل الإعلام ة الاتصال داخل المؤسسات العقابية-

  :تضم مديرية أمن المؤسسات العقابية مديريتين فرعيتين هما  

  :، مكلفة بما يليلمديرية الفرعية للوقاية و المعلوماتلمديرية الفرعية للوقاية و المعلوماتلمديرية الفرعية للوقاية و المعلوماتلمديرية الفرعية للوقاية و المعلوماتاااا -أأأأ

   جمع المعلومات حول أمن المؤسسات العقابية،-

و نشرها على المصالح  معالجة المعلومات المتعلقة بحماية الأشخاص و أمن المنشآت و التجهيزات -
  المعنية،

لمناسبة للوقاية من  مراقبة نظام الأمن داخل المؤسسات العقابية و اقتراح الإجراءات ا-
  الأخطار التي تمس أمنها،

   القيام بالتحريات حول أمن المنشآت و التجهيزات و وسائل الاتصال،-

   اقتراح مخططات التدخل في حالة الأحداث الكبرى،-

   وضع تدابير مراقبة المحبوسين داخل المؤسسات العقابية،-

  . بالأمن المشاركة في تحضير و تقييم دورات التكوين الخاصة-

  :، مكلفة بما يليالمديرية الفرعية للأمن الداخلي للمؤسسات العقابيةالمديرية الفرعية للأمن الداخلي للمؤسسات العقابيةالمديرية الفرعية للأمن الداخلي للمؤسسات العقابيةالمديرية الفرعية للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية    ----بببب

   السهر على الأمن الداخلي لهياكل المؤسسات العقابية و التجهيزات و كذا أمن المستخدمين  -
  و المحبوسين،

- ما، السهر على وضع مخططات الأمن للمؤسسات العقابية وفقا للتشريع و التنظيم المعمول  

  السهر على متابعة التأطير الأمني لعمليات تحويل المحبوسين، -
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   السهر على تسيير التجهيزات و الوسائل الأمنية و صيانتها،-

   السهر على متابعة الفئات الخاصة من المحبوسين،-

        المساهمة في تحضير برامج تأهيل المستخدمين المكلفين بالرقابة حسب الاحتياجات الأمنية -
  .و الوسائل المستعملة داخل المؤسسات العقابية

        :::: مديرية البحث و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مديرية البحث و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مديرية البحث و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مديرية البحث و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين----4

  :تقوم مديرية البحث و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالمهام التالية  

   السهر على تنفيذ برامج نشاط الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،-

  تكوين المهني و كل نشاط ثقافي و رياضي و ترقيتها، تنفيذ برامج التعليم و ال-

   السهر على ترقية عمل المحبوسين في الوسط المغلق و المفتوح،-

   تطوير التعاون مع مختلف المتدخلين في مجالات إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،-

   تشجيع البحث العلمي في مختلف مجالات الوسط العقابي،-

  . التعاون مع هيئات البحث العلمي و وسائل الإعلام و جمعيات اتمع المدني تنشيط-

  : مديريات فرعية هي4تضم مديرية البحث و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين   

  :، مكلفة بما يلي المديرية الفرعية للتكوين و تشغيل المحبوسين المديرية الفرعية للتكوين و تشغيل المحبوسين المديرية الفرعية للتكوين و تشغيل المحبوسين المديرية الفرعية للتكوين و تشغيل المحبوسين----أأأأ

و السهر ئدة المحبوسين  المهني و محو الأمية لفاترقية برامج التعليم و التكوين    متابعة و تنفيذ و    ----
  على تنظيم الامتحانات الخاصة بمختلف أطوار التكوين المنظم،

         تشجيع تنظيم كل نشاط ثقافي و رياضي و فكري لفائدة المحبوسين في المؤسسات العقابية  -
  و الورش الخارجية،

  سط المغلق و المفتوح و في الورش الخارجية، ترقية و متابعة اليد العاملة العقابية في الو-

  . متابعة نشاط الوسط المفتوح-

  :، مكلفة بما يلي المديرية الفرعية لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المديرية الفرعية لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المديرية الفرعية لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المديرية الفرعية لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين----بببب

   اقتراح برامج الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و متابعة نشاط المصالح المكلفة بتنفيذها،-

ين في مختلف أنظمة إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي التي نص  متابعة المحبوسين الموضوع-
  عليها القانون،

   النفسانيين، متابعة نشاط المساعدات الاجتماعيات و الأخصائيين-

تنسيق أعمال الهيئات و المؤسسات العمومية و الجمعيات و اتمع المدني التي تنشط في مجال  -
  ،إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
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على عوامل الإجرام لدى المحبوسين              متابعة خلايا المؤسسات العقابية المكلفة بالتعرف  -
  .و تحليلها

  :، مكلفة بما يلي المديرية الفرعية للبحث العقابي المديرية الفرعية للبحث العقابي المديرية الفرعية للبحث العقابي المديرية الفرعية للبحث العقابي----جججج

   تشجيع الدراسات العلمية حول الوسط العقابين-

  ، مع الهيئات العلمية لمحاربة الإجرامن السعي إلى التعاو-

، تتكفل بجمع المعطيات الإحصائية الواردة من المؤسسات  المديرية الفرعية للإحصائيات المديرية الفرعية للإحصائيات المديرية الفرعية للإحصائيات المديرية الفرعية للإحصائيات----دددد
  . و نشرهااالعقابية و المؤسسات العمومية الأخرى و تحليلها و استغلاله

        :::: مديرية الموارد البشرية و النشاط الاجتماعي مديرية الموارد البشرية و النشاط الاجتماعي مديرية الموارد البشرية و النشاط الاجتماعي مديرية الموارد البشرية و النشاط الاجتماعي----5

  :اليةتقوم مديرية الموارد البشرية و النشاط الاجتماعي بالمهام الت  

   السهر على ترشيد استعمال الموارد البشرية،-

  تسيير المسار المهني لموظفي إدارة السجون و الأسلاك الأخرى الموضوعة تحت تصرفها،    ----

   السهر على تطبيق برامج التكوين الأولي و التكوين المستمر،-

قية النشاط  متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية للموظفين التابعين لإدارة السجون و تر-
  .الاجتماعي

  :مديريات فرعية هي    3    تضم مديرية الموارد البشرية و النشاط الاجتماعي  

         المديرية الفرعية للتوظيف و التكوين، المديرية الفرعية للتوظيف و التكوين، المديرية الفرعية للتوظيف و التكوين، المديرية الفرعية للتوظيف و التكوين،----أأأأ

         الموظفين،  الموظفين،  الموظفين،  الموظفين،  المديرية الفرعية لتسيير المديرية الفرعية لتسيير المديرية الفرعية لتسيير المديرية الفرعية لتسيير----بببب

        .... الاجتماعي الاجتماعي الاجتماعي الاجتماعيطططط المديرية الفرعية للنشا المديرية الفرعية للنشا المديرية الفرعية للنشا المديرية الفرعية للنشا----جججج

        :::: مديرية المالية و المنشآت و الوسائل مديرية المالية و المنشآت و الوسائل مديرية المالية و المنشآت و الوسائل مديرية المالية و المنشآت و الوسائل----6

  :المالية و المنشآت و الوسائل بالمهام التاليةتقوم مديرية         

  برامج المنشآت الواجب إنجازها و ضمان تنفيذها و مراقبتها،إعداد  -

   إعداد تقديرات الميزانية الضرورية لسير و تجهيز مجموع الهياكل التابعة لإدارة السجون،-

  التجهيز، تسيير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانيتي التسيير و -

 تحديد الاحتياجات و تقدير حجمها فيما يخص التجهيز و الوسائل العامة الضرورية لسير -
  المصالح،

  . تسير الأموال المنقولة و العقارية و حظيرة السيارات-
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  :  مديريات فرعية هي4تضم مديرية المالية و المنشآت و الوسائل   

         المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة،----أأأأ

        المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية،المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية،المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية،المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية، -بببب

         المديرية الفرعية للإعلام الآلي، المديرية الفرعية للإعلام الآلي، المديرية الفرعية للإعلام الآلي، المديرية الفرعية للإعلام الآلي،----جججج

  .   للوسائل العامةللوسائل العامةللوسائل العامةللوسائل العامة  المديرية الفرعية المديرية الفرعية المديرية الفرعية المديرية الفرعية----دددد

        :::: العقابية العقابية العقابية العقابية المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسةدارةدارةدارةدارةإإإإ    ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

إن الهيكل الإداري للمؤسسة العقابية، كما سبقت دراسته معمول به في كل التشريعات 
   .ية الحديثةالعقاب

ظيم المؤسسة العقابية وكيفية سيرها بموجب المرسوم التنفيذي رقم تنع  المشرلقد حدد
  .08/03/2006 المؤرخ في 06-109

  .يدير المؤسسة العقابية مدير و يساعده نائب مدير واحد أو أكثر

فضلا عن مصلحتي كتابة الضبط القضائية و كتابة ضبط المحاسبة،تضم مؤسسات إعادة 
  :1ة و المراكز المخصصة للنساء المصالح التاليةالتأهيل و إعادة التربية و الوقاي

  :، تكلف بما يلي مصلحة المقتصدة مصلحة المقتصدة مصلحة المقتصدة مصلحة المقتصدة----1

   تسيير الممتلكات المنقولة و العقارية،-

  تسيير المخزونات و المواد الغذائية، -

  . تحضير ميزانية المؤسسة و تنفيذها-

  :، تكلف بما يليمصلحة الاحتباسمصلحة الاحتباسمصلحة الاحتباسمصلحة الاحتباس -2

  بس، حفظ الأمن و النظام داخل أماكن الح-

   السهر على تصنيف المحبوسين و توزيعهم،-

   تنظيم الحراسة و المناوبة،-

   السهر على انضباط الموظفين في أماكن الحبس،-

  . مراقبة سير عملية مناداة المحبوسين-

  :تكلف بما يلي ،مصلحة الأمنمصلحة الأمنمصلحة الأمنمصلحة الأمن -3

                                                           
 .  يحدد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية و سيرها08/03/2006 المؤرخ في 109-06 من المرسوم التنفيذي رقم 4 و 3 و 2 المواد -1
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لاستعمال السهر على أمن المؤسسة ة الأشخاص من خلال كتابعة نشاطات الأمن الداخلي و ا -
   الأمنية،ةالعقلاني للموظفين و تسيير العتاد و الأجهز

  . السهر على تنفيذ مخطط الأمن الداخلي الخاص بالمؤسسة-

  :، تكلف بما يليمصلحة الصحة و المساعدة الاجتماعيةمصلحة الصحة و المساعدة الاجتماعيةمصلحة الصحة و المساعدة الاجتماعيةمصلحة الصحة و المساعدة الاجتماعية -4

   تنظيم التكفل الصحي و النفساني للمحبوسين،-

  الأمراض، السهر على تنفيذ إجراءات الوقاية من الأوبئة و -

   تنظيم و مراقبة و تقييم الموظفين التابعين للمصلحة،-

  . التكفل بالمشاكل الاجتماعية للمحبوسين-

  :تكلف بما يلي، مصلحة إعادة الإدماجمصلحة إعادة الإدماجمصلحة إعادة الإدماجمصلحة إعادة الإدماج -5

   تنفيذ مقررات لجنة تطبيق العقوبات الخاصة ببرامج إعادة إدماج المحبوسين،-

   متابعة تطبيق برامج تعليم و تكوين المحبوسين،-

   تنظيم محاضرات ذات طابع تربوي و ديني و ثقافي،-

   تسيير المكتبة،-

   إذاعة برامج تلفزيونية و إذاعية و متابعة النشاط الإعلامي،-

   تنظيم ورشات العمل التربوي،-

  . الاجتماعي للمحبوسين مع الهيئات المختصةج تنسيق أنشطة إعادة الإدما-

  :ي، تكلف ما يلمصلحة الإدارة العامةمصلحة الإدارة العامةمصلحة الإدارة العامةمصلحة الإدارة العامة -6

   تسيير الشؤون الإدارية للمؤسسة،-

   السهر على انضباط الموظفين،-

  المساهمة في التنظيم اليومي للموظفين، -

   تسيير الشؤون الإدارية للموظفين،-

  . السهر على نظافة مرافق المؤسسة و متابعة أعمال الصيانة و الترميم-

 إعادة التأهيل و إعادة التربية بالإضافة إلى المصالح المذكورة أعلاه، تضم كذلك مؤسسات
  : تقوم بما يليمصلحة متخصصة للتقييم و التوجيهمصلحة متخصصة للتقييم و التوجيهمصلحة متخصصة للتقييم و التوجيهمصلحة متخصصة للتقييم و التوجيه

   دراسة شخصية المحبوس،-

   تقييم خطورة المحبوس،-
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   برنامج فردي لإعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي لكل محبوس،د إعدا-

        .1رته اقتراح توجيه المحبوس إلى المؤسسة العقابية المناسبة لدرجة خطو-

   المحبوسين و المتمثل في إعادة تربية السياسة العقابية لتحقيق الغرض المنتظر من تنفيذ 
         ، لابد أن تعهد هذه المهمة إلى أشخاص أكفاء و مؤهلين لإعادة إدماجهم في اتمعإصلاحهم و 

 الذي تم و سة العقابية،ن العاملون في المؤسو مدربين و مكونين في هذا اال، و نقصد م الموظفو
  . تقسيـمهم إلى عدة أسلاك

 يحدد برامج 2004 فبراير 04القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  صدر ،و في هذا الايطار
المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة 

  : التاليةالسجون

        :::: سلك ضباط إعادة التربية سلك ضباط إعادة التربية سلك ضباط إعادة التربية سلك ضباط إعادة التربية----1

   رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية،-

  . رتبة ضابط لإعادة التربية-

        :::: سلك ضباط الصف لإعادة التربية سلك ضباط الصف لإعادة التربية سلك ضباط الصف لإعادة التربية سلك ضباط الصف لإعادة التربية----2

   رتبة مساعد لإعادة التربية،-

  . رتبة رقيب لإعادة التربية-

        :::: سلك أعوان السجون سلك أعوان السجون سلك أعوان السجون سلك أعوان السجون----3

  ). من القرار01المادة ( رتبة عون إعادة التربية -

و اختبار ائي لف الأسلاك اختبارات كتابية تتضمن برامج الامتحانات المهنية لمخت  
  .2للقبول

 المتضمن القانون 2008 جوان 07 المؤرخ في 167-08المرسوم التنفيذي رقم  كما صدر
  .الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون

                                                           
 .109-06 من المرسوم التنفيذي 5 المادة -1
2
  : تبارات الكتابية حول المواضيع التاليةتدور الاخ . 2004 فبراير 04ملاحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 
   الثقافة العامة،-
   قانون الإجراءات الجزائية،-
   قانون إصلاح السجون و إعادة التربية،-
   علم الإجرام و علم العقاب،-
   أمن المؤسسات العقابية،-
   التسيير المالي للمؤسسات العقابية،-
 .نبية اللغة العربية بالنسبة للممتحنين باللغة الج-



  181 
  

لف الرتب          حدد هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة و كذا شروط الالتحاق بمختحيث 
  .1و مناصب الشغل المطابقة 

يمارس الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون مهامهم بالمؤسسات 
كما يمكنهم ممارسة مهامهم على . العقابية للبيئة المغلقة و البيئة المفتوحة و الورشات الخارجية

و المصالح  ن و مؤسسات التكوين التابعة لهامستوى المصالح المركزية للإدارة العامة للسجو
      02المادة  (، كما يشكلون سلكا أمنياالخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

   ).03و المادة 

  :و تعد أسلاكا خاصة بإدارة السجون، الأسلاك التالية

   سلك موظفي إعادة التربية،-

   سلك موظفي التأطير،-

  ). من المرسوم42المادة ( القيادة  سلك موظفي-

  : يضم سلك موظفي إعادة التربية رتبتين هما-أ 

   رتبة عون الحراسة،-

  . رتبة عون إعادة التربية-

  : رتب هي03 يضم سلك موظفي التأطير –ب 

   رتبة رقيب إعادة التربية،-

   رتبة مساعد إعادة التربية،-

  . رتبة مساعد أول لإعادة التربية-

  : رتب هي04سلك موظفي القيادة  يضم –ج 

   رتبة ضابط إعادة التربية،-

   رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية،  -

   رتبة ضابط عميد لإعادة التربية،-

                                                           
1
  : و المطبقة على موظفي  مختلف الأسلاك على167-08تشتمل الأحكام الخاصة التي حددها المرسوم التنفيذي  - 
   الحقوق و الواجبات،-
   التوظيف و الترقية،-
   التربص و الترسيم و الترقية في الدرجة،-
   التكوين،-
   النظام التأديبي،-
  .لمناصب العليا تصنيف الرتب و الزيادات الاستدلالية ل-
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   رتبة ضابط عميد أول لإعادة التربية،-

و نخلص من هذه النصوص إلى أن نجاح السياسة العقابية التي رسمتها الإدارة العقابية 
 لهذه الوظائف، لذلك المرشحينبالدرجة الأولى على حسن اختيار و انتقاء المركزية يتوقف 

  .يجب على الجهات المختصة أن تولي عناية خاصة لهذه العملية

        ::::الاستشاريةالاستشاريةالاستشاريةالاستشاريةالهيئات الهيئات الهيئات الهيئات ثالثا ـ ثالثا ـ ثالثا ـ ثالثا ـ 

ع الجزائري هيئات شرتي تكلمنا عليها من قبل، أنشأ المإلى جانب الهيئات الإدارية ال
، المحبوسين و إعادة إدماجهم اجتماعيا في إعادة تربية كبيرادورا ذات طابع استشاري فقط تلعب 

  :يئات فيهذه الهتتمثل و 

  . الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم اجتماعيالجنة ال-
 ينالإدماج الاجتماعي للمحبوس من قانون تنظيم السجون و إعادة 21 المادة  عليها نصتالتي
 وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم لجنةتحدث " :بقولها

   ".اجتماعيا، هدفها مكافحة الجنوح و تنظيم الدفاع الاجتماعي

تنشأ لدى كل :"  من نفس القانون بقولها24/1 التي نصت عليها المادة تطبيق العقوبات  نةلج -
عادة تربية و كل مؤسسة تأهيل، و في المراكز المخصصة للنساء، لجنة مؤسسة وقاية و كل مؤسسة إ

  ".تطبيق العقوبات يرأسها قاضي تطبيق العقوبات

 الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم  الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم  الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم  الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم لجنةلجنةلجنةلجنةالالالال -1
        ::::اجتماعيااجتماعيااجتماعيااجتماعيا

ة لتنسيق نشاطات إعادة  الوزارية المشتركلجنةتنظيم و مهام و سير الالمشرع  لقد حدد         
 المؤرخ في 429 - 05رقم التنفيذي  بموجب المرسوم تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم اجتماعيا

  . المتضمن إنشاء لجنة التنسيق لترقية إعادة تربية المساجين و تشغيلهم.08/11/2005

  . 1العاصمة، الجزائر  العدلبوزارةو يكون مقرها . يترأس اللجنة وزير العدل أو ممثله

        :::: تشكيل الجنة تشكيل الجنة تشكيل الجنة تشكيل الجنة----أأأأ

  :تتشكل اللجنة من ممثلي القطاعات الوزارية الآتية        

   وزارة الدفاع الوطني،-

   و الجماعات المحلية،ة وزارة الداخلي-

   وزارة المالية،-

   وزارة المساهمة و ترقية الاستثمارات،-
                                                           

يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية  2005 نوفمبر 08 المؤرخ في 429 – 05من المرسوم رقم   02 و المادة 01المادة  - 1
 .  المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي و مهامها و سيرها
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  الشئون الدينية و الأوقاف، وزارة -

  يئة، و البة وزارة التهيئة العمراني-

   وزارة التربية الوطنية،-

   وزارة الفلاحة و التنمية الريفية،-

   وزارة الأشغال العمومية،-

   وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،-

   وزارة الاتصال،-

   وزارة الثقافة،-

   وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية،-

  العلمي، وزارة التعليم العالي و البحث -

   وزارة التعليم و التكوين المهنيين،-

   وزارة السكن و العمران،-

   وزارة العمل و الضمان الاجتماعي،-

   وزارة التشغيل و التضامن الوطني،-

  وزارة الشباب و الرياضة، -

   وزارة السياحة،-

    .1لدى رئيس الحكومة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة الوزارة المنتدبة -

  : للجنة الاستعانة بممثلي الجمعيات و الهيئات التاليةيمكن  

   اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها،-

   الهلال الأحمر الجزائري،-

  الجمعيات الوطنية الفاعلة في مجال الإدماج الاجتماعي للجانحين، -

  .و المستشرين المختصين في هذا اال الخبراء -

                    :::: اللجنة اللجنة اللجنة اللجنة صلاحيات صلاحيات صلاحيات صلاحيات----بببب

  :بالمهام التاليةاللجنة تقوم 

                                                           
 .429 – 05من المرسوم رقم   02 المادة -1
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 التي تساهم في إعادة الإدماج ى تنسيق نشاطات القطاعات الوزارية و الهيئات الأخر-
  الاجتماعي للمحبوسين،

   اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين مناهج إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم اجتماعيا،-

  اية اللاحقة للمحبوسين بعد الإفراج عنهم، المشاركة في إعداد برامج الرع-

   التقييم الدوري للأعمال المباشرة في مجال التشغيل في الورش الخارجية و الحرية النصفية،-

 تقييم وضعية مؤسسات البيئة المفتوحة و نظام الإفراج المشروط و تقديم كل اقتراح في هذا -
  اال،

  ل البحث العلمي دف محاربة الجريمة،اقتراح كل عمل و التشجيع عليه في مجا -

  و مكافحته،ية إلى الوقاية من الجنوح  اقتراح كل النشاطات الثقافية و الأعمال الإعلامية الرام-

    . اقتراح كل التدابير التي من شأا تحسين ظروف الاحتباس في المؤسسات العقابية-

و يمكنها أن تجتمع  ،أشهر) 06(ستة مرة واحدة على الأقل كل في دورة عادية جنة اللتجتمع 
 .1 بطلب من رئيسها أو من ثلثي أعضائهاةفي دورة استثنائي

        :::: لجنة تكييف العقوبات لجنة تكييف العقوبات لجنة تكييف العقوبات لجنة تكييف العقوبات-2

تنشأ لدى وزير العدل لجنة لتكييف العقوبات تتولى البت في الطعون المقدمة من النائب   
قوبات السالبة للحرية   العام أو المحبوس في مقررات قبول أو رفض التوقيف المؤقت اتطبيق الع

و مقررات الإفرج المشروط التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات، و دراسة طلبات الإفراج 
المشروط التي يعود اختصاص الفصل فيها إلى وزير العدل، و إبداء رأيها فيها قبل إصدار 

   ). من قانون تنظيم السجون143المادة (المقررات بشأا 

 تشكيلة لجنة تكييف 2005 مايو 17 المؤرخ في 181-05نفيذي رقم لقد حدد المرسوم الت  
  .العقوبات و تنظيمها و سيرها

يكون مقر لجنة تكييف العقوبات بمقر المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج   
  ). من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه02المادة (

        :::: تشكيلة لجنة تكييف العقوبات تشكيلة لجنة تكييف العقوبات تشكيلة لجنة تكييف العقوبات تشكيلة لجنة تكييف العقوبات----أأأأ

  : تطبيق العقوبات منتتشكل لجنة        

   قاضي من قضاة المكحمة العليا، رئبسا،-

   ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا،-

   ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الجزائية، عضوا،-
                                                           

 .429 – 05من المرسوم رقم   05ادة   الم-1
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   مدير مؤسسة عقابية، عضوا،-

   طبيب يمارس بإحدى المؤسسات العقابية، عضوا،-

عضوين يختارهما وزير العدل من بين الكفاءات و الشخصيات التي لها معرفة بالمهام المسند إلى  -
  .اللجنة

  ). من المرسوم02المادة (يعين الرئيس مقرر اللجنة من بين أعضاءها   

        :::: صلاحيات لجنة تكييف العقوبات صلاحيات لجنة تكييف العقوبات صلاحيات لجنة تكييف العقوبات صلاحيات لجنة تكييف العقوبات----بببب

لى استدعاء من  لجنة تكييف العقوبات مرة كل شهر، كما يمكنها أن تجتمع بناء عتجتمع        
  ). من المرسوم05المادة (رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك 

  :يةلجنة تكييف العقوبات بالمهام التالتقوم    

  : تبدي رأيها في-

 يوما من 30طلبات الإفراج المشروط التي يرجع الفصل فيها إلى وزير العدل في أجل * 
  .تاريخ استلامها

 من قانون تنظيم 159 وزير العدل طبقا للمادة الملفات المعروضة عليها من طرف* 
  ). من المرسوم10المادة (السجون 

  : تفصل في-

  . يوما من تاريخ رفع الطعن45الطعون المعروضة عليها في أجل * 

 من قانون تنظيم السجون في أجل      161الإخطارات المعروضة عليها طبقا للمادة * 
  ). من المرسوم11المادة (من تاريخ الإخطار  يوما 30

 أعضائها على الأقل و بأغلبية الأصوات، و في حالة تعادل 3/2 تصدر  مقرراا بحضور -
  ). من المرسوم09المادة (الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا 

تبلغ مقررات اللجنة عن طريق النيابة العامة و يسهر قاضي تطبيق العقوبات على   
  ).المرسوم من 13 و المادة 12المادة (تنفيذها 

  ). من المرسوم16المادة (تكون مقررات اللجنة ائية غير قابلة لأي طعن   

        :::: لجنة تطبيق العقوبات لجنة تطبيق العقوبات لجنة تطبيق العقوبات لجنة تطبيق العقوبات----3 

تنشأ لدى كل مؤسسة وقاية و كل مؤسسة إعادة تربية و كل مؤسسة تأهيل، و في المراكز         
        .المخصصة للنساء، لجنة تطبيق العقوبات

 المرسوم التنفيذي عقوبات و كيفية سيرها بموجب تشكيلة لجنة تطبيق الحدد المشرعلقد         
  .2005 ماي 17 المؤرخ في 180-05رقم 
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        ::::تتتتلجنة تطبيق العقوبالجنة تطبيق العقوبالجنة تطبيق العقوبالجنة تطبيق العقوبا    تشكيلة تشكيلة تشكيلة تشكيلة  -أأأأ

  : منتتتشكل لجنة تطبيق العقوبا  

   قاضي تطبيق العقوبات، رئيسا،-

   مدير المؤسسة العقابية، عضوا،-

   المسئول المكلف بإعادة التربية، عضوا،-

  ، عضوا، رئيس الاحتباس-

   مسئول كتابة الضبط القضائية للمؤسسة العقابية، عضوا،-

   طبيب المؤسسة العقابية، عضوا،-

   الأخصائي في علم النفس بالمؤسسة العقابية، عضوا،-

   مرب من المؤسسة العقابية، عضوا،-

  .  ا مساعدة اجتماعية في المؤسسة العقابية، عضو-

        ::::تتتت صلاحيات لجنة تطبيق العقوبا صلاحيات لجنة تطبيق العقوبا صلاحيات لجنة تطبيق العقوبا صلاحيات لجنة تطبيق العقوبا----بببب

  : بالمهام التاليةتوم لجنة تطبيق العقوباتق        

       ترتيب و توزيع المحبوسين حسب وضعيتهم الجزائية و خطورة الجريمة المحبوسين من أجلها -
  و جنسهم و سنهم و شخصيتهم و درجة استعدادهم للإصلاح،

   متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية و البديلة عند الاقتضاء،-

لإجازات الخروج و طلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و طلبات الإفراج  دراسة طلبات -
  الإفراج المشروط لأسباب صحية،المشروط أو 

   دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح و الحرية النصفية و الورش الخارجية،-

  .1 متابعة تطبيق برامج إعادة التربية و تفعيل آلياا-

وبات مرة واحدة كل شهر و كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على تطبيق العقتجتمع لجنة         
  .العقابيةاستدعاء من رئيسها أو بطلب من مدير المؤسسة 

 تتخذ ا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليه  
    .2مقرراا بأغلب الأصوات، و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

  

                                                           
 . من قانون تنظيم السجون24/2 المادة -1
 . يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات و كيفيات سيرها2005 ماي 17 المؤرخ في  180-05 من المرسوم التنفيذي رقم 07 و المادة 06 المادة -2
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        ::::العقوباتالعقوباتالعقوباتالعقوبات قاضي تطبيق  قاضي تطبيق  قاضي تطبيق  قاضي تطبيق ــــ    أولاأولاأولاأولا

 تنفيـذ د ضرورة مسـاهمة القـضاء فيالذي يؤيلقد أخذ المشرع الجزائري بالاتجاه الحديث 
الإدماج  من قانون تنظيم السجون و إعادة 22نص المادة ت حيث العقوبة السالبة للحرية،
يعين بموجب من قرار من وزير العدل، في دائرة اختصاص " :يلي على ما الاجتماعي للمحبوسين

  .كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسند إليه مهام قاضي تطبيق العقوبات

يختار قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب الس القضائي، على الأقل، 
  ."ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون

 السجون تنظيم نظام مستحدث في الجزائر بموجب قانون العقوباتفنظام قاضي تطبيق 
  .2005الجديد لعام 

ة             ي تطبيق العقوبات بمراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرقاضييقوم 
  .1العقوبة على ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريدو  ،البديلة عند الاقتضاء العقوبات و

 .يق العقوبات كهيئة مستقلةيق العقوبات كهيئة مستقلةيق العقوبات كهيئة مستقلةيق العقوبات كهيئة مستقلةدور قاضى تطبدور قاضى تطبدور قاضى تطبدور قاضى تطب ----أأأأ

  :أثناء المحاكمةأثناء المحاكمةأثناء المحاكمةأثناء المحاكمة  الجزائية الجزائية الجزائية الجزائيةالأحكامالأحكامالأحكامالأحكام    بتنفيذبتنفيذبتنفيذبتنفيذالتراعات العارضة الخاصة التراعات العارضة الخاصة التراعات العارضة الخاصة التراعات العارضة الخاصة     ----1

 التي الجهة القضائية أمام الجزائية بموجب طلب الأحكام بتنفيذالمتعلقة  ترفع التراعات

من  أو وكيل الجمهورية أو من النائب العام إما الطلب ذاهيقدم  و.  القرارأو الحكم أصدرت
  . محاميهأو المحبوس أوقاضى تطبيق العقوبات 

 إذا النائب العام إلىيرسل ف المحبوس، أوتطبيق العقوبات   حالة رفع الطلب من قاضىفي و
 . كان حكما صادرا من المحكمةإذاوكيل الجمهورية  إلى أوكان قرارا 

        : : : :  ضمها ضمها ضمها ضمهاأوأوأوأوالعقوبات العقوبات العقوبات العقوبات  رفع طلبات دمجرفع طلبات دمجرفع طلبات دمجرفع طلبات دمج -2

   .أعلاه كورةالمذ للإجراءاتلك وفقا ذيكون  و

        : : : :  الاحتباس الاحتباس الاحتباس الاحتباسأنظمةأنظمةأنظمةأنظمة ----3

 نظام الاحتباس إلىاللجوء  يمكن  المؤسسات العقابية وفي الجماعييطبق نظام الاحتباس 
 لشخصية المحبوس الخطير ملائما لكذيكون   و،الأماكن ليلا عند ما يسمح به توزيع الانفرادي

 العزلة لمدة فيهو الوضع   ووقائي  كتدبيرالانفرادي سالاحتبا نظام في وضعهعلى مقرر  بناء
   .محددة

 في المؤرخ 72/02الأمر رقم  الجديد و نص عليه القانون يكمن الخلاف بين ماو 
  مد ير المؤسسة لم يعد مؤهلاأنالملغى   التربيةو إعادة السجون قانون المتضمن 10/02/1972

                                                           
1 - O. Nasroune-Nouar,op.cit ,.p.61 et s.  
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لغ قاضى تطبيق العقوبات حالة الاستعجال ثم يب في) الانفراديالنظام (   عزلةفيلوضع المحبوس 
  . تأييده أو الإجراء إبطال له صلاحية ذيال

  ::::حركة المحبوسينحركة المحبوسينحركة المحبوسينحركة المحبوسين    ----4

  :ما يلي فيحركة المحبوسين تتمثل 

  .أخرىعقابية   مؤسسةإلى تحويله أواستخراج المحبوس  -

هو عملية اقتياده تحت الحراسة خارج المؤسسة العقابية كلما وجب مثوله  استخراج المحبوس -
  يستحيلإجراء أي  إتمام أو،لكذ استدعت حالته الصحية إذاعلاج  ي نقله لتلقأو لقضاءاأمام 

  . الجهة القضائية أمامالقيام به داخل المؤسسة العقابية

  فيو   .  النائب العامأو التحقيق أو قاضى وكيل الجمهورية أو  المختصالقاضييأمر به 
 القاضي إخطار مد ير المؤسسة مع أوقوبات قاضى تطبيق الع  منيصدر الأمرالحالات الأخرى 

  .بالقضية المكلف

        :::: و اتصال المحبوس بزوجته و اتصال المحبوس بزوجته و اتصال المحبوس بزوجته و اتصال المحبوس بزوجته الزيارات و المحادثة الزيارات و المحادثة الزيارات و المحادثة الزيارات و المحادثة -5

 زيارة فيين لهم الحق ذ الالأشخاص من دائرة 05/04رقم  القانون  من66المادة     وسعت         
  :هم المحبوس و

  . غاية الدرجة الرابعةإلىفروعه  و هأصول -

  .الثالثة  غاية الدرجةإلىبالمصاهرة ه أقارب -

  .مكفوله -

  ديانةرجل دين من  و خيرية  وإنسانيةبصفة استثنائية أشخاص آخرين أو جمعيات  و -

  .المحبوس

  :المحبوس و همفي الزيارة لأشخاص آخرين الحق  67المادة كما أعطت 

  . عليهالوصي -

  .أمواله فيالمتصرف  -

  .محاميه -

  .عمومي  ضابطأوأي موظف  -

  : رخص الزيارةمسلت

 في المذكورين لأشخاصالعقابية إلى اقبل مدير المؤسسة  من ا، كان المحبوس محكوم عليه ائي إذا-
  .من طرف قاضى تطبيق العقوباتتسلم ف 67  المادةفي المذكورين الأشخاص و أما ،فقط 66 المادة
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  . المختصالقاضيطرف   تسلم الرخصة من، كان المحبوس مؤقتاإذا -

 النائب العام أووكيل الجمهورية  (  من قبل النيابةسلمتف بالنقض ا طاعنأو اكان مستأنف إذا -
  .)حسب الحالة

  .المحبوسين وتظلمامالمحبوسين وتظلمامالمحبوسين وتظلمامالمحبوسين وتظلمام شكاوىشكاوىشكاوىشكاوى -6

 ،المحبوسينتظلمات  الشكاوى و يمجال تلقليشمل  تدخل قاضى تطبيق العقوبات اتسع
 طاعن ، مستأنف،مؤقت( الجزائية   محبوس بغض النظر عن وضعيتهأيلك من ذ يتلقى حيث
 حصر تدخل قاضى تطبيق ذيلقانون الملغى الل  خلافاذاه  و،) مكره بدنيا، محكوم عليه،بالنقض

   . فقط تجاه المحكوم عليهم ائياافي  إلاالعقوبات 

عن لمؤسسة  مدير سكوتى تطبيق العقوبات يكون بعد  تدخل قاضإن ف ذلك،إلى إضافة
  . أيام من تاريخ تقديمها10 رعلى شكوى المحبوس بعد مروالرد 

  .التأديبيالتأديبيالتأديبيالتأديبيالنظام النظام النظام النظام  -7

 ا منه وضع تصنيف83المادة  فياء به قانون تنظيم السجون ج ذي الالتأديبي النظام إن
 اتعقوب" بدلا من "تأديبية تدابير"أطلق عليها مصطلح  للعقوبات التأديبية حسب درجات و

  . "تأديبية

خطورا وتصنيفها   والأخطاءد طبيعة تحد حيث ، درجات03ه التدابير على ذ هاءتج و
  .العقابية  للمؤسسةالداخلي النظام في

بعد الاستماع   بموجب مقرر مسبب من مدير المؤسسةتتخذكل التدابير بمختلف درجاا 
  .للمحبوس المعني

 في أن أمر الوضعهو  04-05 تنظيم السجون  قانونالتي جاء ا الجديدة الأحكاممن  و
 العزلة في بالوضع الأمرو  ،كان من قبل  يوما كما45 يوما بدلا من 30 إلىقلصت مدته العزلة قد ت

المنع من (    الثالثة  الدرجةمن تدبير ال إذا كان ،قوباتلم يعد من صلاحيات قاضى تطبيق الع
من تاريخ تسري ابتداء  ساعة 48خلال  يتظلم أنللمحبوس  ، جاز)العزلة فيالوضع  الزيارة و
يرفع التظلم   و.لدى كتابة ضبط المؤسسة العقابية بموجب تصريح  فرض التدبيرذيقرر اللماتبليغ 

 من تاريخ أيام 05 أجل أقصاه في  يه يجب النظر فذيال  قاضى تطبيق العقوباتإلىدون تأخير 
  .أنه ليس للتظلم أثر موقف  مع العلمإخطاره

  .وسائلهاوسائلهاوسائلهاوسائلها    وووو  التربية التربية التربية التربيةإعادةإعادةإعادةإعادةتنظيم تنظيم تنظيم تنظيم  -8

 في ينختصالمو الأساتذة و ين مراقبة مهام كل من المربفيطبيق العقوبات دور قاضى ت يتمثل
   .ةالمؤسس سلطة مد يرتحت يوضعون   مع العلم أن هؤلاء،اتجتماعيلاساعدات او المعلم النفس 
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 . لجنة تطبيق العقوبات لجنة تطبيق العقوبات لجنة تطبيق العقوبات لجنة تطبيق العقوباتإطارإطارإطارإطار فيفيفيفيدور قاضى تطبيق العقوبات دور قاضى تطبيق العقوبات دور قاضى تطبيق العقوبات دور قاضى تطبيق العقوبات  ----بببب

  .لجنة تطبيق العقوباتلجنة تطبيق العقوباتلجنة تطبيق العقوباتلجنة تطبيق العقوبات -1

 في  و التأهيل إعادةكل مؤسسة   التربية وإعادةكل مؤسسة   ومؤسسة وقاية تنشأ لدى كل
  . المخصصة للنساء لجنة تطبيق العقوبات يرأسها قاضى تطبيق العقوبات المراكز

      . البيئة المغلقة البيئة المغلقة البيئة المغلقة البيئة المغلقةفيفيفيفي التربية  التربية  التربية  التربية إعادةإعادةإعادةإعادة -2

  بث البرامج السمعيةإمكانية في المؤسسة العقابية إدارةتستشار لجنة تطبيق العقوبات من قبل  -
  .التربية إعادة إلى السمعية البصرية الهادفة و

 المفيدة للمحبوس الأعمال بعض إسنادتطبيق العقوبات عند  يستطلع مدير المؤسسة رأي لجنة -
 . للمحبوس النفسي والبدنيالاستعداد  و مع مراعاة الحالة الصحية

        ::::المغلقةالمغلقةالمغلقةالمغلقة  التربية خارج البيئة التربية خارج البيئة التربية خارج البيئة التربية خارج البيئةإعادةإعادةإعادةإعادة    ----3

  : ةةةةالورشات الخارجيالورشات الخارجيالورشات الخارجيالورشات الخارجي -

قيام المحبوس المحكوم عليه ائيا بعمل ضمن فرق خارج  ام الورشات الخارجيةيقصد بنظ
  .ساب الهيئات والمؤسسات العمومية السجون لحإدارة المؤسسة العقابية تحت مراقبة

 انجاز في تساهم التي المؤسسات الخاصة فيالعقابية للعمل  يمكن تخصيص اليد العاملة كما
  .عامة  منفعةذاتمشاريع 

يحيلها ذي  قاضى تطبيق العقوبات الإلىطلبات تخصيص اليد العاملة العقابية توجه 
  . الرأيلإبداءبدوره على لجنة تطبيق العقوبات 

          ، مقرر يصدره قاضى تطبيق العقوباتالخارجية بموجب  الورشاتفييتم الوضع  و
  .العدل يشعر به المصالح المختصة بوزارة  و

  : الحرية النصفيةالحرية النصفيةالحرية النصفيةالحرية النصفية -

المحكوم عليه ائيا خارج المؤسسة العقابية  م الحرية النصفية يقصد به وضع المحبوسنظا
أو  لتأدية عمل ، مساء كل يومإليها ليعود  الإدارةرقابة أودون حراسة  خلال النهار منفردا و

  .مهنيي تكوين أو متابعة دراسات عليا أو التقني، أوالعام  مزاولة التعليم

ت بعد استشارة لجنة  الحرية النصفية بمقرر لقاضى تطبيق العقوبانظام فييوضع المحبوس 
  .لك المصالح المختصة بوزارة العدلذيشعر ب وات، تطبيق العقوب

 إرجاع لمدير المؤسسة ،خرقه لأحد شروط الاستفادة أولتعهد با المحبوس إخلال حالة في و
 الاستفادة من نظام الحرية  علىالإبقاءالعقوبات ليقرر  قاضى تطبيقبذلك يخبر  المحبوس و
  .لك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوباتذا و غائهاإل أو وقفها أوالنصفية 
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  : المفتوحةالمفتوحةالمفتوحةالمفتوحة مؤسسات البيئةمؤسسات البيئةمؤسسات البيئةمؤسسات البيئة    ----

 أو حرفي أوصناعي  وأ طابع فلاحى ذات شكل مراكز فيمؤسسات البيئة المفتوحة تكون 
  .المكان بعين المحبوسين إيواءبتشغيل و  تتميز و.  منفعة عامةذات أوخدماتي 

بعد   نظام البيئة المفتوحة من طرف قاضى تطبيق العقوباتفي مقرر الوضع يتخذ
  .العدل  المصالح المختصة بوزارةو إشعاراستشارة لجنة تطبيق العقوبات 

  :::: تكييف العقوبة تكييف العقوبة تكييف العقوبة تكييف العقوبة----4

  : الخروج الخروج الخروج الخروجإجازةإجازةإجازةإجازة -

 03ساوي السلوك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ت المحبوس حسن السيرة و لمكافأة   
 رأي لجنة تطبيق العقوبات منحه ذ يجوز لقاضى تطبيق العقوبات بعد أخ،تقل عنها أوسنوات 
 و لكن هذه الإجازة خلقت مشاكل عديدة . أيام10ون حراسة لمدة أقصاها دالخروج من  إجازة

جرائم أخرى أثناء الإجازة مما أدى إلى ) الذي تحصل على أجازة (تمثلت في ارتكاب المحبوس 
  .سخط الرأي العام ضد العدالة

   ::::العقوبةالعقوبةالعقوبةالعقوبة التوقيف المؤقت لتطبيقالتوقيف المؤقت لتطبيقالتوقيف المؤقت لتطبيقالتوقيف المؤقت لتطبيق -

مقرر مسبب  إصدار ، رأي لجنة تطبيق العقوباتذ بعد أخ،يمكن لقاضى تطبيق العقوبات
على العقوبة المحكوم ا   كان باقيإذا أشهر 03تتجاوز  بتوقيف العقوبة السالبة للحرية لمدة لا

  :التاليةالأسباب  ساويها وتوفر أحدت أو) 01( يقل عن سنة واحدة المحبوس

  .وفاة أحد أفراد عائلة المحبوس -

  .نه المتكفل الوحيد للعائلةأ ثبت المحبوس أوخطير   أحد أفراد عائلته بمرضإصابة -

   .الامتحان فيالتحضير للمشاركة  -

آخرين  اد بأفرالقصر أو  ضررا بالأولادإلحاق من شأن الحبس أيضا كان زوجه محبوسا إذا -
  . عجزةأوالمرضى منهم 

  .خاصلعلاج طبي   كان المحبوس خاضعاإذا -

   خلال فترة التوقيف  ينتج عن المقرر القاضي بتوقيف العقوبة رفع القيد على المحبوس و
  .فعلا  الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوسذهتحسب ه لاو 

  أحدمن بوس أو ممثله القانوني أويقدم طلب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة من المح
أيام من تاريخ  10 خلال هفي يجب عليه أن يبت ذي قاضى تطبيق العقوبات الإلىأفراد عائلته 

  .إخطاره
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بمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق  يخطر قاضى تطبيق العقوبات النيابة العامة و المحبوس و
  .طلبال في أيام من تاريخ البت 03 أجل فيالعقوبة أو الرفض 

أمام لجنة   مقرر الرفض أ و مقرر التوقيففي الطعن فيالنائب العام ا لحق  للمحبوس و
المقرر وللطعن أ ثر   أيام من تاريخ تبليغ08تكييف العقوبات على مستوى وزارة العد ل خلا ل 

   .موقف بالنسبة لمقرر التوقيف

  :طططط المشرو المشرو المشرو المشروالإفراجالإفراجالإفراجالإفراج -

 كونه النظام ،المفتوحة البيئة نظمة اقترابا منشروط من أكثر الأ المالإفراجيعتبر نظام 
السالبة للحرية خارج المؤسسة العقابية   من العقوبة ظله جزءفي المحبوس ذ ينفذيالوحيد ال

  . امتثل لبعض الشروط المفروضةأنبصفة كلية بعد 

   :نذكر المشروط الإفراجمن شروط 

 الإجرام لمعتاد  و،بة المحكوم ا عليه نصف العقوللمبتدئهي بالنسبة  فترة الاختبار و قضاء -
. تقل عن سنة واحدة يجب أن  لاالأحوالفى جميع   و، العقوبة المحكوم ا عليه)3/2 (بثلثيتكون 

  .سنة 15 محددة ب فهيأما للمحكوم عليه بالسجن المؤبد  و

 عن حاد ث خطير قبل يعفى من شرط فترة الاختبار كل من بلغ السلطات المختصة

بصفة  وقدم معلومات للتعرف على مدبريه أمن شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابية أ و وقوعه 
   .و إيقافهمعامة يكشف عن مجرمين 

  .ظهر ضمانات جدية لاستقامتهأالسلوك و  و  حسن السيرةالمحبوسن يكون أ -

 أو ما لمدنيةا ا التعويضاتذك الغرامات المحكوم ا عليه و مبالغ تسديد المصاريف القضائية و -
  .المدني له عنها يثبت تنازل الطرف

 شكل اقتراح من في المشروط من المحبوس شخصيا أو ممثله القانوني أو الإفراجيقدم طلب  -
  . قاضى تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية

 المشروط على لجنة تطبيق العقوبات للبت الإفراجتطبيق العقوبات طلب  يحيل قاضى
   . فيه

 لجنة رأي ذ طرف قاضى تطبيق العقوبات بعد أخ المشروط منالإفراج يصدر مقرر
ا المقرر ذيبلغ النائب العام   و، شهرا24يقل عن  العقوبة يساوي أو  كان باقيإذاتطبيق العقوبات 
   . بعد انقضاء أجل الطعنإلاينتج أثره  لا  و،ضبط المؤسسة العقابية فور صدوره عن طريق كتابة

 في المشروط أمام لجنة تكييف العقوبات الإفراج مقرر فيللنائب العام أ ن يطعن  يجوز
هذا المقرر قضائي لأنه صادر من قاضي تطبيق العقوبات و لكن القرار الصادر . ( أيام  08أجل 

  ).من لجنة تكييق العقوبات هو قرار إداري
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 يوما من 45خلال مهلة  الطعن المرفوع أمامها في ب على لجنة تكييف العقوبات البتيج
  إذن تعتبر قرارات الإدارة قضائية . للطعنارفضيعد  عدم البت خلالها تاريخ الطعن و

 بالإدانةجديد   صدر حكمإذا المشروط الإفراج مقرر إلغاءيجوز لقاضى تطبيق العقوبات 
الة يلتحق الح هذ هفي  و. المشروطالإفراج مقرر فيالشروط المنصوص عليها المحبوس أو لم يحترم 
في هذه   و.قاضى تطبيق العقوبات  من طرفالإلغاء بالمؤسسة العقابية بمجرد تبليغه بمقرر المحبوس

  )مقرر قضائي ( .المقرر ذا هلتنفيذ القوة العمومية يرتسخلنيابة العامة ل الحالة يجوز

م ا المحكو تبقى من العقوبة  بالنسبة للمحكوم عليه قضاء ماالإلغاء ذايترتب على ه و
  .مقضية  المشروط عقوبةالإفراج نظام فيتعد المدة التي قضاها  عليه و

للمحبوس المحكوم عليه ائيا   يمكن،دون مراعاا  و05/04 من قانون 134 المادة لأحكامخلافا  -
 كان إذاصادر من وزير العدل   المشروط لأسباب صحية بموجب مقررالإفراجالاستفادة من 

بصفة  ن تؤثر سلبا وأ من شأا  ومع بقائه في الحبس  ة دائمة تتنافىهأو عامصابا بمرض خطير 
  . النفسية الصحية البدنية و متزايدة على حالته مستمرة و

 فضلا عن تقرير ،يتضمن  يجب أ نذيال تشكيل الملف وبقاضى تطبيق العقوبات يكلف 
أطباء أخصائيين ) 3(عده ثلاث ي و عقلية خبرة طبية أالعقابية، تقريرمفصل من طبيب المؤسسة 

   .  الغرضذا المرض يسخرون من طرفه لهفي

  ::::مراقبة المؤسسات العقابيةمراقبة المؤسسات العقابيةمراقبة المؤسسات العقابيةمراقبة المؤسسات العقابية    ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لقضاة النيابة العامة مهمة 36لت المادة لقد خو
  . بعد صدور الحكم في الدعوى العمومية1تنفيذ الأحكام الجزائية

 في المؤسسة هلعامة بحبس المتهم، حيث أنه بدون هذا الأمر لا يمكن إيداعتأمر النيابة اف
   . من قانون تنظيم السجون12العقابية و تختص بملاحقة تنفيذ الأحكام الجزائية طبقا للمادة 

             بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لقضاة النيابة العامة بموجب قانون العقوبات 
        تفقد وسائل الأمن و لفون بمراقبة المؤسسات العقابية ات الجزائية، فهم مكو قانون الإجراء

  .2و النظافة و الصحة داخل المؤسسة

  :تخضع المؤسسات العقابية إلى مراقبة دورية يقوم ا القضاة كل في مجال اختصاصه

   وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق مرة واحدة على الأقل في كل شهر،-

   أشهر على الأقل،03غرفة الاام، مرة كل  رئيس -

   . أشهر على الأقل03، مرة كل  رئيس الس القضائي و النائب العام-

                                                           
 . قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،،36المادة   -1

2 - O. Nasroune-Nouar,op.cit ,.p.45 et s.  
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 06ويتعين على رئيس الس القضائي و النائب العام أعداد تقرير دوري مشترك كل   
س القضائي، أشهر، يتضمن تقييما شاملا لسير المؤسسات العقابية التابعة لدائرة اختصاص ال

  1يرسل إلى وزير العدل

و نخلص إلى أن اختصاصات قضاة النيابة العامة في مجال تنفيذ العقوبة السالبة للحرية 
بيل الوحيد إلى جانب ـ، الذي يبقى السالعقوباتتطبيق  محدودة جدا مقارنة باختصاصات قاضي

غ الهدف المنشود من إعادة العقابية في تجسيد السياسة العقابية ميدانيا من أجل بلو الإدارة
 و المتمثل في الإصلاح و التأهيل لإعادة اندماجهم في الحياة الاجتماعية و المهنية المحبوسينتربية 

  .بعد الإفراج عنهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .  04-05 من قانون تنظيم السجون رقم 33 المادة -1
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 المحبوسإصلاح  هو تأهيل والحديثة بية إن الغرض الأساسي الذي تستهدفه السياسة العقا

ما يرتبط ا من أساليب المعاملة  فإعادة الإدماج الاجتماعي و. و إعادته للمجتمع مواطنا صالحا
العقابية المطبقة داخل المؤسسة العقابية ليس التزاما تفرضه الدولة على المحبوس، ولكنه حق له 

        . قبل الدولة

س في إعادة التأهيل هو وضع مجموعة من نظم المعاملـة الـتي   و السبيل إلى ضمان حق المحبو  
  .1يجب أن تحدد أحكامها بحيث تكفل لها أن تكون وسائل ملائمة لضمان هذا الحق

مدة المحبوس لم يعد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية مجرد إجراء يتم بواسطته التحفظ على 
 يطبق وفق أصول علمية و فنية، آخذا جامنهاالعقوبة، بل أصبح في ظل السياسة العقابية الحديثة 

بعين الاعتبار شخصية السجين و ظروفه و نوع و درجة العقوبة و خطورة الجريمة، حتى يتم 
           و تقويمه المحبوس، و المقصود به هو إصلاح ه المعاملة العقابية الأمثل لعلاجاختيار أسلوب

و هي عملية يقوم ا   صالحا شريفا نافعا منتجا، و هدايته إلى الطريق السوي أي جعله مواطنا
  . 2 بتغيير شخصية المحكوم عليه المنحرفةخصائيون، حيث لا تؤتي ثمارها إلاأ

لن يتحقق ذلك بدون إجراء فحص دقيق و عميق لشخصية السجين و محاولة التعرف 
ناسب و وضع المحكوم على العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة و من ثم اختيار الأسلوب الم

  .يعرف بالتصنيفعليه في المؤسسة العقابية الملائمة، و هو ما 

 و اختيار أنسب أسلوب للمعاملة العقابية و وضعه في المؤسسة الملائمة المحبوسإن فحص 
  .هي الأسس التي يقوم عليها التفريد التنفيذي للعقوبة

ية الحديثة على ضرورة استغلال مدة  العقابالسياسةقوم فكرة المعاملة العقابية في ظل ت
 في الحياة للإدماجفي المؤسسة العقابية لإعداده  المحبوستنفيذ العقوبة السالبة للحرية التي يقضيها 

 بخلق ظروف حياة واقعية داخل راج النهائي، و لا يتحقق هذا إلاالاجتماعية و المهنية بعد الإف
  .3ذلكالمؤسسة التي من شأا مساعدة السجين على 

       تشتمل على التهذيب الخلقي لبلوغ هذه الغاية، يجب استخدام الأساليب الملائمة التي
 و الإرشادات الخاصة و الديني و التعليم و التوجيه و التدريب المهني و الخدمات الاجتماعية

                                                           
1-  M.H.Renaut, op. cit, p. 271 et s.  

 
 .33، ص 1963 مارس ،6 الد ،1العدد  الة الجنائية القومية، بدر الدين علي، الجريمة بين الوقاية و المكافحة و العلاج،. د - 2
  .67 و 66 علي راشد، المرجع السابق، ص . د- 3
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ا جاءت  الخلقية لكل مسجون، و هذا مفاتبالعمل العقابي و التربية البدنية، من أجل تقوية الص
  .  من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين66 و 25به القاعدة 

غير أن هناك عراقيل تقف عائقا في تطبيق وسائل إعادة تربية المحبوسين داخل 
  .المؤسسات العقابية على أكمل وجه، أهمها و أخطرها مشكلة اللاكتظاظ

          الأول الفحص اول في المبحث  مباحث، نتنسبعةهذا الفصل إلى  سنقسم يه،عل و بناء
 و في ، التعليم و التهذيبالثالث و في المبحث ، العمل العقابيالثاني و في المبحث ،التصنيفو 

 السادس و في المبحث ، الرعاية الاجتماعيةالخامس و في المبحث ، الرعاية الصحيةبعاالرالمبحث 
  . اكتظاظ المؤسسات العقابية في الجزائر و في المطلب السابع ظاهرة،و المكافآتالتأديب 

��	���� ��   ?���$�� � [����'  
لإعادة   لإصلاحهمالمحبوسينإن الوظيفة الأساسية للمؤسسة العقابية هي إعادة تربية 

و لن  ، و ذلك باختيار أفضل أساليب المعاملة العقابية، إدماجهم اجتماعيا بعد الإفراج عنهم
 يشمل كل الجوانب البيولوجي المحبوسق لشخصية حص دقيق و معم إلا بإجراء فذلكيتحقق 

 في المؤسسة العقابية الملائمة لمقتضيات هو العقلي و النفسي و الاجتماعي، حتى يتسنى وضع
 إلى فئات تبعا المحبوسين، و هو ما يعرف بالتصنيف و الذي يقوم على أساس تقسيم 1التأهيل

  .إلخ…للجنس و السن 

ف يكمل كل منهما الآخر، إذ أن الفحص يمهد للتصنيف كما أن هذا الفحص و التصني
ر تصنيف بدون فحص سابق، منها الفحص، حيث لا يمكن تصوالأخير يستثمر المعلومات التي تض

 من مجموعة 69 و 68  و67 و 8، حيث ذكرت القواعد 2و لا جدوى من الفحص بدون تصنيف
  .3الفحص و التصنيف في تفريد المعاملة العقابيةقواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين، دور 

طالب، نتناول في المطلب الأول  إلى ثلاثة ملمبحث على هذا الأساس، سنقسم هذا او
  . و في المطلب الثالث أجهزة الفحص و التصنيف، و في المطلب الثاني التصنيف،الفحص

()*�����    �[����'  

 العقوبة السالبة للحرية يمكن تعريف الفحص على باعتباره الخطوة الأولى في تفريد تنفيذ
    هو دراسة معمقة و دقيقة لشخصية المحكوم عليه من كل الجوانب البيولوجي : " النحو التالي 

و العقلي و النفسي و الاجتماعي، للتوصل إلى معلومات تسهل اختيار أسلوب المعاملة العقابية 
  ".الأكثر ملائمة للمحكوم عليه 

  

                                                           
  . و ما بعدها51، ص 1962 مارس ،5، الد 1السيد يس السيد، تصنيف ارمين، الة الجنائية القومية، العدد  - 1
  .212 محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص . د- 2
  .، اموعة السالفة الذكر69  و68، 67، 8القواعد  - 3
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        :::: الفحص الفحص الفحص الفحصمعاييرمعاييرمعاييرمعايير    ــــأولا أولا أولا أولا     

 يقوم ا أشخاص مختصون في ميادين المحبوسالفحص هو دراسة علمية و فنية لشخصية 
     تحديد العوامل التي ساهمت في ارتكاب الجريمة من أجل  ،1متعددة تبعا لمقتضيات هذا الإجراء

موظفو المؤسسة و من ثم اختيار الأسلوب العقابي الملائم، و يتعين تكملته بفحص تجريبي يقوم به 
  . طيلة مدة تنفيذ العقوبةالمحبوسالعقابية و الذي ينصب على ملاحظة سلوك 

 في المؤسسة المحبوس و فحص قبل إيداع  فحص قبل صدور الحكم:ثلاثةفأنواع الفحص 
  . و فحص لاحق على الإيداع في المؤسسةالعقابية

        :::: الفحص السابق على صدور الحكم الفحص السابق على صدور الحكم الفحص السابق على صدور الحكم الفحص السابق على صدور الحكم----أأأأ

حص على شخصية المتهم لمعرفة الظروف التي دفعته إلى ارتكاب قد يأمر القاضي بإجراء ف
الجريمة، بحيث يأخذ بعين الاعتبار نتائج هذه الدراسة لتأسيس حكمه و تحديد نوع و مقدار 

  .العقوبة

 على اقتناعه الشخصي، و لقد أخذت ي يفصل في الدعوى العمومية بناءذلك أن القاض
  . 2ه و من بينها القانون الفرنسيبعض التشريعات العقابية ذا الاتجا

ذا النوع من الفحص و ذلك بالرجوع إلى المشرع قد أخذ فل ، الجزائريللقانونبالنسبة 
              ، المتعلق بمراقبة المساجين 1972 فبراير 10 المؤرخ في 36 – 72 من المرسوم رقم 8المادة 

تحقيق، أن يأمر بوضع المتهم تحت المراقبة في يجوز لقاضي ال" :و توجيههم و التي تنص على ما يلي
 يوما لأغراض التحقيق الطبي النفساني المنصوص عليه في المادة 20أحد المراكز لمدة لا تتجاوز 

  ".العقوبات من قانون الإجراءات الجزائية، و ذلك بعد موافقة القاضي المختص بتطبيق 68

يق أن يأمر بإجراء فحص طبي أو نستخلص من نص هذه المادة أنه يجوز لقاضي التحق
  المختص إقليميا على ألاالعقوبات بعد موافقة قاضي تطبيق في المؤسسة العقابيةنفسي على المتهم 

  . يوما20تتجاوز مدة الفحص 

  ."الفحص"، بدلا من عبارة  "اقبة الوضع تحت المر" و نلاحظ بأن المشرع استعمل عبارة 

        ::::ة العقابيةة العقابيةة العقابيةة العقابية الفحص قبل الإيداع في المؤسس الفحص قبل الإيداع في المؤسس الفحص قبل الإيداع في المؤسس الفحص قبل الإيداع في المؤسس    ----بببب

هو الذي يهمنا بالدرجة الأولى باعتباره أول خطوة في تفريد تنفيذ العقوبة السالبة  و
  .للحرية، و هذا النوع من الفحص تقوم به الإدارة العقابية

 تمهيدا لتصنيـفهم من أجـل المحبوسينعدة اختبارات على شخص إجراء ينطوي على 
  . 1 فئة منهماختيار المعاملة العقابية الملائمة لكل

                                                           
 .116 فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص .د  - 1
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تلزم قاضي التحقيق في الجنايات و تجيز له في الجنح إجراء هذا الفحص في جانبه الطبي و 81إن المادة  - 2

 .النفسي
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 لذلك يجب المحبوس، للفحص السابق لإيداع ال من الفحص امتدادو يعتبر النوع الأو
ل، لتسهيل إجراء الفحص العقابي الذي بالنتائج التي تضمنها الفحص الأوتزويد الإدارة العقابية 
  .لسويدسا و اـ فرننذكر منهاريعات و ـه بعض التش بة، و هذا ما أخذتـتقوم به الهيئة المختص

 10 المؤرخ في 36 – 72 من المرسوم رقم 9 الجزائري، فإن المادة القانونأما فيما يخص 
 يشتمل محبوس بكل ا خـاصا، أنشأت ملف2ـاجين و توجيههمـ المتعـلق بمـراقبة المس1972فبراير 
 في ائق و من بينها خلاصة الحكم القاضي بالعقوبة التي اعتقل لأجلها، مما يساعدوثبعض العلى 

  .المؤسسة العقابيةإجراء الفحص الذي تقوم به 

        ::::العقابيةالعقابيةالعقابيةالعقابيةة ة ة ة الفحص اللاحق على الإيداع في المؤسسالفحص اللاحق على الإيداع في المؤسسالفحص اللاحق على الإيداع في المؤسسالفحص اللاحق على الإيداع في المؤسس    ----جججج

 بعد دخول المؤسسة العقابية المحبوسين على ى، و يجر"الفحص التجريبيب"و هو ما يعرف   
      المحبوسالذي يتولاه موظفو المؤسسة من إداريين و حراس، و ينطوي على ملاحظة سلوك و

 .3و علاقته مع الآخرين، مما يساعد على اختيار أسلوب المعاملة العقابية المناسب

        :::: الفحص الفحص الفحص الفحصتتتتمجالامجالامجالامجالا    ثانيا ـ ثانيا ـ ثانيا ـ ثانيا ـ 

، لمعرفة العوامل المحبوسيتمثل الفحص في دراسة علمية و فنية لكل جوانب شخصية   
حص ذا الأخير إلى ارتكاب الجريمة سواء كانت داخلية أو خارجية، و يشمل الفالتي دفعت 

  . 4الجانب البيولوجي و النفسي و الاجتماعي و العقلي

        :::: الفحص البيولوجي الفحص البيولوجي الفحص البيولوجي الفحص البيولوجي    ----أأأأ

المقصود به إجراء فحوص الطب العام و الطب المتخصص عند الضرورة، للتأكد من أن   
 لا يعاني من أمراض قد تكون لها صلة بارتكاب الجريمة، و في هذه الحالة ترتكز المعاملة  المحبوس

 اج هذه الأمراض، و عليه تختفي بواعث الجريمة و قد تكون هذه الأمراض عائقالعقابية على علا
 الصحية متدهورة و جب تها يستوجب علاجها، أما إذا كانت حال ممالمحبوستأهيل إصلاح و في 

  .إيداعه في مؤسسة عقابية خاصة بالمرضى

        ::::الفحص العقليالفحص العقليالفحص العقليالفحص العقلي    ----بببب

، حتى نتأكد من عدم إصابته بخلل للمحبوسيقتضي ذلك دراسة الحالة العقلية و العصبية   
 . إلى ارتكاب الجريمة، و بالتالي اختيار معاملة عقابية خاصةبهعقلي قد يكون العامل الذي دفع 

 

  

                                                                                                                                                                                           
 .474، ص ور، المرجع السابقنم محمد سعيد .د - 1
  .36 - 72، من المرسوم رقم 9المادة  - 2
  .117 فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص . د- 3
 . و ما بعدها158، ص 1961، يوليو 4، الد 2بيير دينيكر، تطبيق المناهج الطبية النفسية في علم الإجرام، الة الجنائية القومية، العدد  - 4
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        ::::الفحص النفسيالفحص النفسيالفحص النفسيالفحص النفسي    ----جججج

، لمعرفة مدى استعداد إلخ… من حيث الذكاء و الذاكرة المحبوسيهتم هذا الفحص بنفسية   
         ا إذا كان مصابا بخلل نفسي دفعه إلى ارتكاب الجريمة ، و م1المسجون لتقبل المعاملة العقابية

  .و بالتالي تتمثل المعاملة في علاج هذا الخلل

        :::: الاجتماعي الاجتماعي الاجتماعي الاجتماعي الفحص الفحص الفحص الفحص----دددد

 قبل إيداعه في المؤسسة العقابية و المحبوسو المقصود به دراسة البيئة التي كان يعيش فيها   
و صلته بزملائه في العمل و أصحابه و حالته  بأفرادها المحبوس و علاقة ةالتي تتمثل في الأسر

  . 2الاقتصادية و مستواه الثقافي

        :::: الجزائري الجزائري الجزائري الجزائريثالثا ـ الفحص في القانونثالثا ـ الفحص في القانونثالثا ـ الفحص في القانونثالثا ـ الفحص في القانون

و الاجتماعي، س  النف و العقلي وكل الجوانب البيولوجيالمحبوس  دراسة شخصية تشمل   
             خ في المؤر36 – 72  من المرسوم رقم10 و 05 و 04و هذا ما نستخلصه من نص المواد 

  . المتعلق بمراقبة المساجين و توجيههم1972فبراير  10

يلحق بمركز المراقبة و التوجيه طبيب نفساني و طبيب في الطب العام، يعينان من " :04المادة  -
و المساعدات   قبل وزير الصحة العمومية، و يحدد عدد الاختصاصيين بعلم النفس و المربين 

  ".مشتركوضوعين تحت تصرف مراكز المراقبة و التوجيه بموجب قرار وزاري الاجتماعيات، الم

تزود مراكز المراقبة و التوجيه و ملحقاا بالتجهيز الخاص بالدراسات و الأبحاث " :05المادة  -
  ".لوجية و النفسانية، و الاجتماعيةالبيو

راقبة و التوجيه بإجراء مختلف يمكن إلزام المسجون عند قبوله للإقامة في مركز الم" :10المادة  -
الفحوص و الاختبارات، و ينبغي عليه أن يخضع للفحوص البيولوجية و النفسانية التقنية التي 

  ".ة في المركزيفرضها القائمون على المعالج

��()*������  ?���$��  '  

فقد يقوم التصنيف على أساس تقسيم المحكوم عليهم إلى فئات متقاربة من حيث الظروف،   
يكون أفقيا عندما يوزع المحكوم عليهم على المؤسسات العقابية المختلفة أو عموديا عند خضوع 
المحكوم عليهم داخل المؤسسة إلى تقسيمات فردية يتم على ضوئها اختيار المعاملة العقابية 

 .3الملائمة
 

  

                                                           
 .219رجع السابق، ص ود نجيب حسني، الممحم . د- 1
  .219 فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص . د- 2
 .474 محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص . د- 3



  200 
  

        :::: مدلول التصنيف مدلول التصنيف مدلول التصنيف مدلول التصنيفأولا ـ أولا ـ أولا ـ أولا ـ  

 و العقابي الثاني عشرالجنائي ر الدولي لقد ثار خلاف حول مدلول التصنيف ، ناقشه المؤتم
  .1950عام  "لاهاي"الذي عقد في 

 يقصد بالتصنيف ،وفقا للاتجاه الأوروبي  و هناك اتجاهان في تحديد مدلول التصنيف، 
      تجميع فئات المحكوم عليهم في مؤسسات متخصصة على أساس السن و الجنس و حالة العود "

   . 1"تقسيمات ثانوية داخل كل مؤسسةو الحالة العقلية، ثم إجراء 

    التشخيص مثلطلحات أخرىل كلمـة التصنيف بمصاستبــدأما الاتجاه الأمريكي فلقد   
  . التوجيه و المعاملةو

فحص المحكوم عليه و تشخيص حالته الإجرامية "و عليه فإن المقصود بالتصنيف هو
  . 2"وب عليهلأسللاختيار أسلوب المعاملة الملائم، ثم تطبيق هذا ا

التصنيف العقابي هو ":بقولها عرفت لجنة التصنيف لجمعية السجون الأمريكية كما  
التوجيه و المعاملة، حيث يعطينا الوسائل الكفيلة  و أسلوب تحقيق التنسيق بين التشخيص

  ". المعاملة على كل حالة في شكل فعالبتطبيق التوجيه و

تقسيم المحكوم عليهم إلى فئات مختلفة :"لى أنه  التصنيف عف الأستاذ محمد خلفو لقد عر
                  و توزيعهم على المؤسسات المتخصصة طبقا للسن و الجنس و العود و الحالة العقلية 
و الاجتماعية و غيرها، و بعدئذ يخضعون داخل المؤسسة إلى تقسيمات أخرى فرعية يتحدد على 

  .3"أهيلعاملة الملائمة لمقتضيات التالم ضوئها

        ::::الجزائريالجزائريالجزائريالجزائري    القانونالقانونالقانونالقانون مدلول التصنيف في  مدلول التصنيف في  مدلول التصنيف في  مدلول التصنيف في ----جججج

 ةف، و ذلك بالرجوع إلى نص المادلقد أخذ المشرع بالاتجاه الأوروبي في تحديد مدلول التصني
تختص لجنة تطبيق العقوبات بترتيب :"  و التي تنص على ما يلي من قانون تنظيم السجون24/2

طورة الجريمة المحبوسين من أجلها و جنسهم و و توزيع المحبوسين حسب وضعيتهم الجزائية و خ
  ".سنهم و شخصيتهم و درجة استعدادهم للإصلاح

 إلى فئات متقاربة، نتيجة المحبوسينأن التصنيف هو تقسيم  هذه المادةنستخلص من نص 
   لمختلف الفحوص التي أجريت، فيتم توجيه كل فئة نحو المؤسسة العقابية الملائمة حسب السن

 إلى مجموعات مختلفة تبعا هم الحالة العقلية و الاجتماعية، و داخل المؤسسة يتم توزيعو الجنس و
  .العدليةلمدة العقوبة و خطورة الجريمة المرتكبة و السوابق 
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 نةالتصنيف الأفقي الذي تقوم به لجع الجزائري اعتمد شرو في الأخير نشير إلى أن الم
  .ؤسسة العقابيةو مصلحة الاحتباس داخل المتطبيق العقوبات 

        :::: مبادئ التصنيف مبادئ التصنيف مبادئ التصنيف مبادئ التصنيفثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

ادئ ـاة عدة مبـ، مراعللمحبوسي الدراسة العلمية و الفنية للظروف الشخصية ـتقتض  
" للاهاي " اني عشر ـفريد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، و التي أوصى ا المؤتمر الدولي الثـعند ت
  :، و هي11950لعام 

        ا أخصائيون متعددون في جميع جوانب الشخصية الطبي  يقوممحبوس ـ دراسة حالة كل أ
  .و العقلي و النفسي و الاجتماعي، لاختيار المعاملة العقابية الملائمة للتأهيل و الإصلاح

            ـ إنشاء لجنة يشارك فيها الأخصائيون لدراسة كل حالة، بعد إجراء كل الاختبارات ب
خصائي، سواء كان الطبيب أو المختص في علم النفس أو مة يعرض كل ألازو الفحوص ال

العقلاني، نتائج أعماله على بقية الأخصائيين لتكوين فكرة  المساعد الاجتماعي، أو الطبيب
  .المحبوسشاملة عن شخصية 

  .اختيار أسلوب المعاملة الذي يطبق عليه  والمحبوس ـ الاتفاق على نوع المؤسسة التي يودع فيها ج

 لأن اكتساب الخبرةاجعة المستمرة لأسلوب المعاملة العقابية تماشيا مع تغير الظروف، و  ـ المرد
التصنيف ليس عملية جامدة و إنما عملية دورية و مستمرة، لذلك يجب أن يكون مرنا لتحقيق 

  . 2 إلى فئات متباينةالمحبوسينالهدف منه، و هو تقسيم 

        :::: أسس التصنيف أسس التصنيف أسس التصنيف أسس التصنيفثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

ساس شكلة اختلاط المحكوم عليهم، حيث قام على أم يم القضاء على ،ر التصنيفو ظهعند  
 و يوزع بمقتضاها العقابية، ظهرت أسس أخرى يقسم للسياسةر العلمي الجنس، و مع التطو

  .المحبوسين

  ::::1950 عامعامعامعام" " " " لاهاي لاهاي لاهاي لاهاي " " " " و العقابي و العقابي و العقابي و العقابي   توصيات المؤتمر الدولي الثاني عشر الجنائي توصيات المؤتمر الدولي الثاني عشر الجنائي توصيات المؤتمر الدولي الثاني عشر الجنائي توصيات المؤتمر الدولي الثاني عشر الجنائي----أأأأ

  :هينيف  أن يقوم عليها التصيجبالأسس التي 

 و المقصود به الفصل بين الرجال و النساء، و إيداع كل جنس في مؤسسة :الجنسالجنسالجنسالجنس أساس  أساس  أساس  أساس ----1
، و ينبغي أن يكون الطاقم العامل في 3عقابية متخصصة أو في قسم مستقل داخل المؤسسة العقابية
،  يمنع الموظفون الذكور من الدخولالمؤسسة العقابية المخصصة للنساء من الإناث، و هذا لا
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 من مجموعة قواعد 35خاصة الأطباء و المدرسين للقيام بواجبام المهنية، هذا ما أكدته القاعدة 
  . 1الحد الأدنى

لبالغين فيتم بالنسبة ليعني ذلك الفصل بين الأحداث و البالغين، و حتى  و: أساس السنأساس السنأساس السنأساس السن    ----2
تجنب التأثير إلى ليهم  التقسيم الثلاثي للمحكوم ع هذايهدف، بحيث بالغينتقسيمهم إلى شبان و 

             على الشبان، و هذا راجع إلى اختلاف نفسية كل فئة و مدى استعدادها للبالغينالسلبي 
  . 2و استجابتها للتأهيل و الإصلاح، و هذا ما يميل إليه الأحداث و الشبان

، و بين المحكوم يتمثل في الفصل بين المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة:  أساس مدة العقوبة أساس مدة العقوبة أساس مدة العقوبة أساس مدة العقوبة----3
  .عليهم بعقوبات طويلة المدة، و هذا لتجنب الآثار السلبية المترتبة على الاختلاط بين الفئتين

دئين أي الذين ، و المقصود به الفصل بين المحكوم عليهم المبت"بالعود" ما يعرف ::::السوابقالسوابقالسوابقالسوابق أساس  أساس  أساس  أساس ----4
   ، تكبوا جريمة واحدة من قبلل مرة، و المحكوم عليهم العائدين أي الذين ارارتكبوا جريمة لأو

و المحكوم عليهم المعتادين على الإجرام، و تكون الفئة الأولى أكثر استجابة و استعدادا للإصلاح 
  .و التأهيل

 حكم بالإدانة و تم إيداعهم أي الفصل بين المحكوم عليهم الذين صدر في حقهم:  أساس الحكم أساس الحكم أساس الحكم أساس الحكم----5
 الذين لم مؤقتا ا ذلك الحكم و المتهمين المحبوسين  التي قضىفي مؤسسة عقابية تنفيذا للعقوبة

ية ـ على الفئة الأولى، أما الفئة الثانق إلاـيصدر بعد في حقهم حكم لأن المعاملة العقابية لا تطب
  .3المكرهين بدنيا هي فئة  نظيف فئة ثالثة وكماة البراءة، ـرض فيها قرينـفيفت

الأصحاء منعا لانتشار المرض، و يدخل في هذا  يفصل المرضى عن :الصحيةالصحيةالصحيةالصحية أساس الحالة  أساس الحالة  أساس الحالة  أساس الحالة ----6
  .المخدراتالمعنى الشواذ عقليا أو نفسيا و المتقدمون في السن و المدمنون على الخمر أو 

حيث يتم اختيار أسلوب المعاملة يغلب عليه الطابع العلاجي، و قد يترتب على ذلك 
 من مجموعة قواعد الحد 83 و 82عدة إعفاء المحكوم عليه من العمل العقابي، و هذا ما ذكرته القا

   .4الأدنى لمعاملة المساجين

        ::::زائريزائريزائريزائري الج الج الج الجقانونقانونقانونقانون أسس التصنيف في ال أسس التصنيف في ال أسس التصنيف في ال أسس التصنيف في ال----بببب

، يمكن الإدماج الاجتماعي للمحبوسينبالرجوع إلى مواد قانون تنظيم السجون و إعادة   
 24/2 ةالماد، حيث تنص المحبوسينالقول بأن المشرع الجزائري اعتمد كل هذه الأسس في تصنيف 

تختص لجنة تطبيق العقوبات بترتيب و توزيع المحبوسين حسب وضعيتهم :" ه على ما يليمن
و سنهم و شخصيتهم و درجة بوسين من أجلها و جنسهم الجزائية و خطورة الجريمة المح

  ".استعدادهم للإصلاح
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  : الجزائري يعتمد على ما يليالقانون في المحبوسينإن تقسيم   

لفصل بين الرجال و النساء و إيداع كل جنس في مؤسسة خاصة، فأنشأ أي ا:  أساس الجنس أساس الجنس أساس الجنس أساس الجنس----1
   .29 و 28 هيمختصة بالنساء في مادتمراكز قانون تنظيم السجون 

 اءنشإ تمعزل الأحداث عن البالغين و ذلك بإيداع كل فئة في مؤسسة خاصة، ف:  أساس السن أساس السن أساس السن أساس السن----2
جناح واحد سسة إعادة التربية وقاية  و مؤ بالأحداث و تخصيص في كل مؤسسة متخصصةمراكز 

  .29  و28 ادتينطبقا للم سنة، 27أو أكثر بالمساجين الشبان إذا لم يتجاوز عمرهم 

 المحكوم عليهم  المحبوسيندة قصيرة ولمالمحكوم عليهم المحبوسين  الفصل بين :العقوبةالعقوبةالعقوبةالعقوبةأساس مدة أساس مدة أساس مدة أساس مدة     ----3
من  28 ة طبقا للمادأنواع عدة لقة إلى البيئة المغمؤسسات قسم المشرع عليه  طويلة، و بناءلمدة

  :و هي نفس القانون

 مؤسسة وقاية، بدائرة اختصاص كل محكمة، و هي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا و المحكوم -أ
، و من بقي منهم لانقضاء مدة )2(عليهم ائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو أقل من سنتين

  .   بدنيهين لإكراأو أقل و المحبوس) 2(عقوبتهم سنتان

       المحبوسين مؤقتا، ل مؤسسة إعادة التربية، بدائرة كل مجلس قضائي، و هي مخصصة لاستقبا-ب
سنوات، و من بقي ) 5(و المحكوم عليهم ائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن خمس

  .سنوات أو أقل و المحبوسين لإكراه بدني) 5(لانقضاء عقوبته خمس

ة إعادة التأهيل، و هي مخصصة لحبس المحكوم عليهم ائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق  مؤسس-ج
سنوات و بعقوبة السجن، و المحكوم عليهم معتادي الإجرام و الخطرين، مهما تكن ) 5(خمس

  .  العقوبة المحكوم ا عليهم و المحكوم عليهم بالإعدام

 من هذه المادة أجنحة مدعمة أمنيا 3 و 2يمكن أن تخصص بالمؤسسات المصنفة في الفقرتين   
لاستقبال المحبوسين الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية المعتادة      و وسائل الأمن 

  .العادية

 المعتادين، بحيث توضع الفئة المحبوسين المبتدئين و بين المحبوسينالفصل بين :  أساس السوابق أساس السوابق أساس السوابق أساس السوابق----4
 من 28لفئة الثانية توضع في مؤسسات إعادة التأهيل طبقا للمادة الأولى في مؤسسات الوقاية، و ا

  . السجونتنظيمقانون 

 الذين صدر في حقهم حكم الإدانة و المتهمين المحبوسين المحبوسين الفصل بين :الحكمالحكمالحكمالحكم أساس  أساس  أساس  أساس ----5
بدنيا  و المكرهين مؤقتاالسالفة الذكر، يتم وضع المحبوسين  28 و المكرهين بدنيا، فطبقا للمادة مؤقتا

  .في مؤسسات الوقاية أو مؤسسات لإعادة التربية

 لما له من تأثير في السياسة العقابية الحديثةيعتبر التصنيف من أهم الجوانب التي اهتم ا 
، إعادة تربية المحبوس           و إصلاحهاختيار المعاملة العقابية الملائمة و التي يتم بواسطتها 



  204 
  

التي يقوم عليها التصنيف بالمرونة لتمكين القائمين به من رسم لذلك ينبغي أن تتسم الأسس 
  . 1 و ما قد يطرأ عليها من تغييرلبمحبوسالبرنامج الإصلاحي وفقا لشخصية 

()*��������    ?���$�� � [���� ND\]F'  

يعهد بالفحص و التصنيف إلى أشخاص مختصين في فروع متعددة من العلوم كالطب و علم   
دراسة شخصية ب يختص ا جهازيشكلون الاجتماع و العلوم الجنائية، و هؤلاء النفس و عالم

  .ئج التي أسفرت عليها تلك الدراسةتقسيمهم إلى فئات على ضوء النتاو المحبوسين

تطبيق فكرة التفريد التنفيذي للعقوبة فأعدت لها لفأصبحت هذه العملية الدعامة الأولى 
  . 2سسة العقابية أو في شكل منشآت مستقلةمراكز إما في شكل لجان ملحقة بالمؤ

            :::: أنواع أجهزة الفحص و التصنيف أنواع أجهزة الفحص و التصنيف أنواع أجهزة الفحص و التصنيف أنواع أجهزة الفحص و التصنيفأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

  :هييوجد في الوقت الحاضر ثلاثة أنواع من أجهزة الفحص و التصنيف و 

        :::: الفحص و التصنيف الفحص و التصنيف الفحص و التصنيف الفحص و التصنيف عيادة عيادة عيادة عيادة----أأأأ

و هو أقدم هذه الأجهزة، بحيث تقوم هيئة طبية و نفسية و اجتماعية مستقلة، بفحص 
 ثم تقترح برنامج المعاملة الملائم ، إجراء اختبارات دقيقة و تحليل نفسي فردي عن طريقالمحبوس

  .، و بذلك ينتهي عمل هذه الهيئة عند هذا الحد فمهمتها هي استشارية فحسبللمحبوس

و يترتب على ذلك أن إدارة المؤسسة العقابية ليست ملزمة بالأخذ باقتراحات هذه 
  . 3سلوب المعاملة المقترحأات المؤسسة في تطبيق  حالة نقص إمكانيالهيئة و خاصة في

        :::: لجنة تابعة للمؤسسة العقابية لجنة تابعة للمؤسسة العقابية لجنة تابعة للمؤسسة العقابية لجنة تابعة للمؤسسة العقابية----بببب

اري في اختيار البرامج يشترك الأخصائيون في المؤسسة العقابية مع الطاقم الإد
  .المحبوسين التي تطبق على الإصلاحية

 بحيث يقوم الأخصائيون بدراسة فنية و علمية لكل جوانب شخصية السجين من أجل
العقابية تقسيم المحكوم عليهم إلى فئات، ثم تقوم اللجنة المكونة من الفنيين و رئيس المؤسسة 

       باختيار أسلوب المعاملة الملائم لكل سجين، و تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة 
  .و واجبة التطبيق

        :::: مركز الاستقبال و التشخيص مركز الاستقبال و التشخيص مركز الاستقبال و التشخيص مركز الاستقبال و التشخيص----جججج

        ص و تصنيف المحكوم عليهم، حديثة النشأة تعتبر فكرة تخصيص مركز استقبال لفح
و مؤداها وضـع المحكوم عليهم في مركز واحد، حيث يتم دراسة شخصية كل سجين عن طريق 

 ية و الاجتماعية، و على ضوئها يتم تصنيف المحكومـلية و النفسـالاختبارات الطبية و العق
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، فيوجه المحكوم عليهم إلى 1لاحي الملائم عليهم إلى فئات متشاة و من ثم وضع البرنامج الإص
لقد أخذت ذا الجهاز الكثير من  .المؤسسة العقابية المختصة أين تتكفل م لجنة التصنيف

  ).المعايير(. 2التشريعات و منها القانون الإيطالي

        ::::مدى تطبيق هذه السياسة العقابية في الجزائرمدى تطبيق هذه السياسة العقابية في الجزائرمدى تطبيق هذه السياسة العقابية في الجزائرمدى تطبيق هذه السياسة العقابية في الجزائر    ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

 و نصوصه الإدماج الاجتماعي للمحبوسينإعادة بالرجوع إلى قانون تنظيم السجون و 
مد نظام اللجنة التابعة للمؤسسة العقابية، حيث أنشأ المركز ت، نجد بأن المشرع قد اعةالتطبيقي

على مستوى تطبيق العقوبات الوطني للمراقبة و التوجيه و مركزين إقليميين إلى جانب لجان 
  .المؤسسات العقابية

        ::::بة و التوجيهبة و التوجيهبة و التوجيهبة و التوجيه المركز الوطني للمراق المركز الوطني للمراق المركز الوطني للمراق المركز الوطني للمراق----1

       ، المتعلق بمراقبة المساجين 1972 فبراير 10 المؤرخ في 36 – 72لقد حدد المرسوم رقم 
و المركزين  ركز الوطني للمراقبة و التوجيه،و توجيههم تشكيل و صلاحيات و سير الم

  .الإقليميين

ة إعادة التربية سفطبقا للمادة الأولى من هذا المرسوم، تم إنشاء المركز الوطني لدى مؤس
و مركز إقليمي لدى مؤسسة إعادة التربية بوهران، و آخر لدى مؤسسة إعادة ) اشالحر(بالجزائر 

  . 3التربية بقسنطينة

يوضع مركز المراقبة و التوجيه تحت سلطة مدير المؤسسة العقابية التي يتم فيها إنشاءه 
  . 4) من المرسوم03المادة (

        ::::تشكيل المركزتشكيل المركزتشكيل المركزتشكيل المركز -أأأأ

  :كز الوطني للمراقبة و التوجيه من المريتشكل

  . مدير المركز، و هو مدير المؤسسة العقابية التي أنشأ فيها هذا المركز-

  ، طبيب نفساني-

  ،طبيب في الطب العام -

  ،فس الأخصائيين في علم الن-

   المربين-

  . المساعدات الاجتماعيات-
                                                           

 .199جع السابق، ص  محمد خلف، المر. د- 1
يوجد في إيطاليا مؤسسة من هذا النوع و هي مؤسسة ربيبيا بروما، و تسمى المعهد القومي للملاحظة، و زود بكل التجهيزات اللازمة لإجراء  - 2

  .دع فيهاالفحص من كل جوانبه، و يخضع لهذا الفحص المحكوم عليه بعقوبة تزيد على ثلاثة سنوات، و ذلك لتحديد المؤسسة التي يو
  .36 – 72، المرسوم رقم 1المادة  - 3
  .السالف الذكرالمرسوم من ، 3المادة  - 4
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  .العقوبات قاضي تطبيق -

  :يهيهيهيهالتوجالتوجالتوجالتوجصلاحيات مركز المراقبة و صلاحيات مركز المراقبة و صلاحيات مركز المراقبة و صلاحيات مركز المراقبة و  -ب

  :و تتمثل فيما يلي 

   ،ات و تفريد المعاملات الخاصة ا تشخيص العقوب-

  ،لك العقوبة طلب من ممثل النيابة العامة بيان موجز عن الأفعال التي أدت إلى الحكم بت-

  ، إلزام المسجون بإجراء كل الفحوص و الاختبارات-

 ساعة من افتتاح الاجتماع 24بل  وضع تقرير يتعلق بسلوك المسجون بعد قبوله في المركز، ق-
    ،الخاص بالتحقيق

  ،تقديم تقرير يتعلق بالوسط العائلي و المهني و الاجتماعي من طرف المساعدة الاجتماعية -

        على ملف المراقبة و كذلك حالته الطبيعية ة جنوحية المسجون و أسباا بناء تحديد درج-
  ، و قدرته على العملعادة التربيةو النفسانية و أهليته لإ

ديد العلاج الملائم قصد إعادة التربية و النظام الذي يطبق على المسجون الموضوع تحت تح -
  ،المراقبة

   اقتراح التوجيه المتعلق بالمسجون و وضعه في السجن الذي يناسب علاجه إلى وزير العدل -

 18 بعقوبات تزيد عنيوضع تحت المراقبة في مركز المراقبة و التوجيه المحكوم عليهم 
عين لنظام  على قرار من وزير العدل، كما يجوز للمحكوم عليهم التابشهرا، و المعتادين بناء

  . 1النصفية و البيئة المفتوحة و نظام الإفراج المشروط، وضعهم تحت المراقبةالحرية 

        ::::2222تطبيق العقوباتتطبيق العقوباتتطبيق العقوباتتطبيق العقوبات لجان  لجان  لجان  لجان ----2

��	�� ������   
��� �,������'  
 اقتصاد تجنيد كل إمكانياا و طاقتها البشرية العاملة من أجل بناءتسعى كل دولة إلى 
ر السريع الذي يعرفه العالم في هذا الميدان، لذا يجب استغلال كل وطني قوي، لمواكبة التطو

، إذ تحتوي المؤسسات العقابية 3الطاقات البشرية التابعة لمختلف القطاعات بما فيها قطاع السجون
 طيلة مدة تنفيذ المحبوسينلة يجب على الدولة استغلالها عن طريق تشغيل على قوة بشرية هائ

  .4العقوبة السالبة للحرية

                                                           
1 -O. Nasroune-Nouar,op.cit ,.p.108 et s.  

2
 . و ما بعدها من الأطروحة203 راجع تشكيل و صلاحيات لجنة تطبيق العقوبات،  ص - 
  .167، ص 1962ـ يوليو 5، الد 2نائية القومية، العدد اوي، تشغيل المساجين في مصر، الة الجصف حسن المر.د- 3

4- Marc Baader et Evelyne Shea, Le travail pénitentiaire, un outil efficace de lutte contre la   
récidive ? ,champpenal.revues.org/document684.html. Consulté le 6 avril 2008.                                        
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 القديم كان الهدف من العمل العقابي الإيلام و الزجر و الانتقام، حيث اعتبر جزء ،فيف
  غرض العمل و أصبح يهدف إلى إصلاح و تأهيلغير العقابية تتطور السياسةمن العقوبة، و مع 

 و اتمع معا، المحبوسالمحكوم عليهم، و أصبحت له وظيفة إنسانية و اجتماعية تعود بالنفع على 
حتى أصبح في الوقت الراهن الدعامة الأولى التي يقوم عليها البرنامج الإصلاحي التي تضعه 

  .ماج عنه في الحياة الاجتماعية و المهنية بعد الإفرالمحبوسينالمؤسسة العقابية من أجل اندماج 

، في 1955و لقد أكدت ذلك مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين بجنيف عام 
    ،1837عام ل "بروكسل"مؤتمر  : و منهادوليةمؤتمرات عدة  كما أكدت هذا المعنى ، منها71القاعدة 

          ه  حيث أوصت بضرورة العمل العقابي و إلزام الدولة بتنظيم،1950عام ل "لاهاي"مؤتمر  و 
  . 1و اعتباره وسيلة لتأهيل المحكوم عليه

 للإجابة على .و يثير العمل العقابي عدة تساؤلات حول أهدافه و شروطه و طرق تنظيمه
نتناول في المطلب الأول أهداف العمل  ،طالبثلاثة مالتساؤلات سنقسم هذا المبحث إلى هذه 
 و في المطلب الثالث طرق تنظيم ،بي و تكييفه و في المطلب الثاني شروط العمل العقا،العقابي

  .العمل العقابي

��� ()*�� � �,��� M�9^F ���
��� '  

إصلاح و برنامج إعادة تربية باعتبار أن العمل العقابي هو الركيزة الأولى التي يقوم عليها 
المؤسسات  تم استبعاد الإيلام كغرض له، و سنعرض فيما يلي أهم أهداف العمل داخل المحبوسين،
  :العقابية

        :::: الهدف العقابي الهدف العقابي الهدف العقابي الهدف العقابيأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

لقد ثار جدل حول الهدف العقابي للعمل، حيث ذهبت بعض الأنظمة العقابية إلى إقرار 
و خاصة  يجـة لتـأثرها بالأفكـار القديمةهذا الهدف و الذي يتمثل في إيلام المحكوم عليه، نت
  . 2الأنظمة التي لا تزال تعترف بعقوبة الأشغال الشاقة

و لكن معظم الأنظمة العقابية الحديثة استبعدت الهدف العقابي للعمل داخل المؤسسات 
العقابية، حيث ترى أن مجرد سلب الحرية يلحق بالمحكوم عليه الإيلام، و من ثم اعتبار العمل 

 لعام "لاهاي"وسيلة معاملة فقط ترمي بالدرجة الأولى إلى تأهيل المسجون، و هذا ما أكده مؤتمرا 
  .  من مجموعة قواعد الحد الأدنى71/1، و كذلك ما نصت عليه القاعدة 1955 لعام "جنيف" و 1950

 الجزائري، لقد اعتبر المشرع العمل العقابي وسيلة لإعادة تربية المساجين للقانونبالنسبة 
 .1من قانون تنظيم السجون 76و هذا ما نستخلصه من نص المادة ، اتمع في و إعادة اندماجهم

  .المحبوسينحيث استبعد المشرع الغرض العقابي للعمل و المتمثل في إيلام 
                                                           

  .305 علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص . د- 1
 -O. Nasroune-Nouar,op.cit ,.p.161 et s. 

 .311 محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص . د- 2
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        :::: الهدف الاقتصادي الهدف الاقتصادي الهدف الاقتصادي الهدف الاقتصاديثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

 العقابية الحديثة أهمية كبيرة لغرض العمل من الناحية الاقتصادية، السياسةلقد أعطت 
 تنفيذ  في المؤسسات العقابية مدةالمحبوسينحيث تستفيد الدولة منه لتسديد جزء من نفقات إقامة 

  . 2العقوبة السالبة للحرية

 و الذي قد تستفيد منه إدارة المحبوسونو تتمثل ثمرة العمل العقابي في ثمن بيع ما أنتجه 
، فيساعده على دفع المحبوسالمؤسسة العقابية لتغطية بعض نفقاا، أما المقابل الذي يتحصل عليه 

  . 3و الإنفاق على عائلته       ريمة المصاريف القضائية والغرامات و تعويض المضرور من الج

 يطغى الهدف الاقتصادي للعمل العقابي على إصلاح و تأهيل و في كل الأحوال يجب ألا
هي مؤسسات  ليست مؤسسات إنتاج، غايتها تحقيق ربح و إنما المؤسسات العقابية، لأن المحبوسين

  . تحقيق ذلكم خدمات دف إلى تأهيل المساجين، و العمل هو السبيل فيتقد

  . 4 من مجموعة الحد الأدنى2/ 72و لقد أكدت هذا المعنى القاعدة 

    97 الجزائري، من خلال المادة القانونو تتجلى أهمية العمل من الناحية الاقتصادية في 
         مقابل تشغيلهم، للمحبوسين من قانون تنظيم السجون، حيث تخصص مكافآت 98المادة و 
  :متساوية على ثلاث حصص سالمالي للمحبوؤسسة العقابية المكسب إدارة الموزع تو 

  ،ة القانونيتالاشتراكاتسديد الغرامات، و المصاريف القضائية و لضمان  حصة -1

  ،صية و العائليةمخصصة للمسجون لسد احتياجاته الشخقابلة للتصرف  حصة -2

  . عند الإفراج عنهللمحبوس حصة تعطى -3

        ::::ظام داخل المؤسسة العقابيةظام داخل المؤسسة العقابيةظام داخل المؤسسة العقابيةظام داخل المؤسسة العقابيةحفظ النحفظ النحفظ النحفظ النهدف هدف هدف هدف     ثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

في حفظ النظام داخل المؤسسة العقابية و استقراره، إن  الأهمية  بالغايلعب العمل دور
هم يترتب  عليه الشعور بالملل و الكآبة و الإصابة بأمراض غ بدون عمل يملأ فراالمحبوسينترك 

ا يحول دون تطبيق برنامج نفسية و عصبية، فتمتلئ نفس السجين بالحقد اتجاه نظام المؤسسة، مم
  .الإصلاح المسطر

 حتى يسهل قيادم، و هذا يولد لديهم استعداد التعاون مع المحبوسينو لذلك وجب تشغيل 
، هذا ما 5موظفي المؤسسة العقابية الذي يؤدي إلى استقرار الأمن و النظام داخل المؤسسة

   .نى من مجموعة قواعد الحد الأد3/ 72نستخلصه من نص القاعدة 

                                                                                                                                                                                           
  ..04-05قانون ال من 74المادة - 1

2- A.Bonduel, Le droit du travail pénitentiaire, Mémoire en droit social,Université de Lille II, Faclté des sciences juridiques,  
politiques et socials,2001-2002, p. 21 et s.                                      

3 - Charles Germain, op.cit, p 94. 
- A.Bonduel, op.cit, p.45 et s. 

  .، اموعة السالفة الذكر2ف / 72القاعدة - 4
  .227 محمد خلف، المرجع السابق، ص .د- 5
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 بتنظيم العمل الخاص بإعادة تطبيق العقوباتتقوم لجنة ف الجزائري، القانونبالنسبة 
 داخل المؤسسة العقابية، فتحدد طرق العمل فيها و تسهر على تطبيقها، و لابد المحبوسينتربية 

 من قانون 96  المادة و24/5أن تراعى في ذلك قواعد حفظ النظام و أمن المؤسسة، طبقا للمادة 
  .تنظيم السجون

        :::: هدف إعادة التربية و التأهيل هدف إعادة التربية و التأهيل هدف إعادة التربية و التأهيل هدف إعادة التربية و التأهيل    رابعا ـرابعا ـرابعا ـرابعا ـ

، إذ يولد لـدى السجـين إصلاحهم و المحبوسينيهدف العمل العقابي أساسا إلى إعادة تربية 
 يغرس حب العمل كما ،و الاعتماد عليها، و تحمل المسؤولية اهب و الإمكانيات و الثقة بالنفالمو

 و أن الرزق الحلال هو الذي ، على الحياة الشريفةالمحبوس و الاعتياد عليه، مما يسمح بتدريب
  . 1يأتي من العمل المشروع و الشريف

 على التدريب على مهنة جديدة، تكفل له حياة مهنية شريفة بعد المحبوسيساعد العمل 
  .الإفراج عنه، الأمر الذي يجعله ينظر إلى الإجرام بأنه سلوك غير مشروع و يبتعد عنه

 مقابل عمله يجعله يكتشف دوره في إشباع حاجاته، حيث يلجأ إليه في لمحبوساإن إعطاء 
الحياة الاجتماعية و المهنية سعيا للرزق، بعد خروجه من المؤسسة العقابية، هذا ما أكدته القاعدة 

  . من مجموعة قواعد الحد الأدنى4/ 71

     المحبوسين ادة تربية  في إعا رئيسيا الجزائري دورالقانون في ظل ،يلعب العمل العقابي
و تأهيلهم، حيث أنه يخلق و ينمي لدى كل سجين الإرادة و المؤهلات التي تمكنه من العيش في 

ل من شاركة في بناء الوطن، الهدف الأواحترام و القانون، و القيام بشؤون نفسه بتراهة للم
ذيب، خاصة إذا كان يتناسب مع ، و ليس الإهانة و التعالمحبوسينالعمل العقابي هو إعادة التربية 
 من 76قدراته العقلـية، طبقا للمادة النفسية و حالته الصحية وإمكانيات السجين البدنية و 

   .قانون تنظيم السجون

 ������ ()*��  �,��� _�1I  ���
���H���U� �'  

ذا  إإلا، المحبوسينلا يحقق العمل العقابي باعتباره الوسيلة الرئيسية لإعادة تربية 
ا و ملائما للعمل الحر و له مقابل، فإذا تحققت عونتوافرت فيه أربعة شروط، أن يكون منتجا و مت

  هذه الشروط، ما هو تكييف العمل ؟

        :::: العقابي العقابي العقابي العقابي شروط العمل شروط العمل شروط العمل شروط العملأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

  :و تتمثل فيما يلي

ض  الغر، يجب أن يكون العمل منتجا، و بالتالي يحققالمحبوسينلإعادة تربية :  أن يكون منتجا أن يكون منتجا أن يكون منتجا أن يكون منتجا----    أأأأ
 يقوم به المسجون لذاته، و إنما للإنتاج المترتب عنه، فالعمل المنتج يؤدي الاقتصادي منه، بمعنى ألا

بالمحكوم عليه إلى التعلق به، و الإقبال عليه داخل المؤسسة و خارجها، عند اندماجه في الحياة 
                                                           

 .228 محمد خلف، المرجع السابق، ص .د- 1
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   روحه المعنوية منيرفع ر السجين قيمة العمل، و ثمرات مجهوده مما ، و لاسيما إذا قدالمهنية الحرة
 الملل و الهروب منه، لأن المحبوس، أما العمل العقيم و غير المنتج فيولد لدى 1و يزيد ثقة في نفسه

اهود الذي يبذله لا يقابله جزاء و يهدف فقط إلى حفظ النظام و الأمن داخل المؤسسة 
  . 2العقابية

باره من أهم وسـائل إعـادة تربيـة  الجزائري، فيشترط في العمل باعتللقانونبالنسبة 
بموجب الأمر " مكتب وطـني لأشغـال التربية " المحكـوم عليهم، أن يكون منتجا، حيث تم إنشاء 

، الذي يهدف إلى تنفيذ كل الأشغال و تقديم كل خدمة 1973 أبريل 3في   المؤرخ17 – 73رقم 
صوص صنع و تسويق كل المواد بواسطة اليد العاملة الجزائية، كما يـجوز له على وجه الخ

 من هذا 03التقليدية و الصناعية التي تنتجها الورش التابعة للمؤسسات العقابية طبقا للمادة 
  . 3الأمر

 بالأعمال الصناعية  يقتصر الأمر على تكليفهم، يجب ألاالمحبوسين لإصلاح:  أن يكون متنوعا أن يكون متنوعا أن يكون متنوعا أن يكون متنوعا----    بببب
متنوعة و متعددة، حيث يمكن للسجين اختيار  أن توفر المؤسسة العقابية أعمال فقط، بل يتعين

نوع العمل الذي يرغب فيه مع مراعاة قواعد الاختيار السليم للعمل تماشيا مع احتياجات 
و التدريب على    المؤسسة العقابية و النظام فيها، و عليه يجب أن يمتد ليشمل الأعمال الزراعية 

  .الحرف و غيرها

كانيات و ميول المحكوم عليه، جاز استبداله بنوع آخر ففي حالة عدم ملائمة العمل لإم
 ، كما يجب على المؤسسة العقابية أن تحرس على 4يتفق مع قدراته حتى يتحقق غرض التأهيل

  .تدريب المحكوم عليهم على حرف في حالة عدم وجود عمل في المصنع التابع للمؤسسة

ن مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة  م6القاعدة  و 5 /71كل هذه المعاني تضمنتها القاعدة 
  . 19555المساجين لعام 

    م المؤسسات العقابية أعمالا متنوعة كالأعمال الصناعية تض الجزائري، للقانونبالنسبة 
و الزراعية و التدريب على تعلم الحرف و لاسيما التي تتعلق بالصناعة التقليدية، و هذا ما 

 و يمكن أن نذكر بعض ،6 السالفة الذكر17 – 73مر رقم  من الأ03نستخلصه من نص المادة 
، …الطبخ و أشغال البناء و النجارة و خياطة الملابس و التصليح الميكانيكي إلخ : الأعمال مثل

  .بالإضافة إلى استغلال الأراضي الزراعية التابعة للإدارة العقابية

                                                           
  .308 عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص .د- 1

2 - Paul Cuche – Traité de législation et de science pénitentiaire 1905, p.370 
  .تضمن إحداث المكتب الوطني لأشغال التربية و تحديد قانونه الأساسي الم1973 أبريل 3 المؤرخ في 17 – 73 من الأمر 03المادة - 3
  .325 محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص .د- 4
  .، اموعة السالفة الذكر6 و 5فقرة / 71القاعدة - 5
  . السالف الذكر17 - 73، الأمر رقم 03المادة - 6
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 التي تطبيق العقوباتنة  إلى لجالمحبوسو لقد عهد باختيار نوع العمل الذي يكلف به 
 96و  24 تين و احتياجات المؤسسة، طبقا للمادتراعي قدرات السجين و ميوله و عمله السابق

  .قانون تنظيم السجونمن 

يعتبر العمل العقابي أحد مظاهر العمل في الدولة و لكل فرد :  أن يكون ملائما للعمل الحر أن يكون ملائما للعمل الحر أن يكون ملائما للعمل الحر أن يكون ملائما للعمل الحر----    جججج
، لذلك وجب أن محبوسارف به حتى و لو كان الحق في العمل لكسب عيشه، و هذا الحق معت

يكون العمل، داخل المؤسسة العقابية مماثلا للعمل الحر بمعنى إلحاق المسجون بعمل يتناسب مع ما 
 فتسعى إدارة المؤسسـة إلـى محاولة تنظيم ، بقدر الإمكانالمؤسسة العقابيةكان يزاوله قبل إيداعه 

الحر ى و تنظيم إدارة الورش و المصانع و المزارع في اتـمع ورشها و مصانعها و مزارعها مما يتماش
 بعد الإفراج عنهم، و بالتالي  يعيشون منهعمل أية صعوبة في الحصول على المحبوسون لا يجد حتى

  . 1يشاركون في بناء الاقتصاد الوطني

يدوية  بأعمال لم يعد اتمع في حاجة إليها أو أعمال المحبوسو عليه لا يجوز تكليف 
  .اأصبحت تنجز في اتمع آلي

 من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين على وجوب 72/1و لقد نصت القاعدة 
تنظيم العمل العقابي على غرار مثيله في اتمع الحر، لإعداد المحكوم عليهم لمواجهة الحياة 

  . 2المهنية بعد الإفراج عنهم

 فيها إنجاز العمل العقابي و العمل الحر واحدة، من ينبغي أن تكون الظروف التي يتم
  .حيث ساعات العمل و أوقات الراحة و الإجازات و وسائل الأمن و الضمانات

 المكلفون بعمل من تشريع العمل، فيما المحبوسون الجزائري، يستفيد للقانونبالنسبة 
افة إلى ضمان الأخطار الناجمة يتعلق بمدة العمل و الصحة و الأمن المطبق على العمل الحر، بالإض

  . من قانون تنظيم السجون160عن حوادث العمل و الأمراض المهنية طبقا للمادة 

 على مقابل المحبوس لقد أجمعت التشريعات العقابية على وجوب حصول ::::بمقابلبمقابلبمقابلبمقابل أن يكون  أن يكون  أن يكون  أن يكون ----    دددد
 العمل التي سبق العمل الذي أنجزه، و ما لهذا المقابل من تأثير في نفسية السجين و تحقيق أغراض

  .3ذكرها

ز بطابع خاص، الذي يختلف عن أجور بل الذي يعطى للمحكوم عليهم يتميإن المقا
               خل في نطاق برنامج إعادة التربيةالعمال الأحرار، في كون أن السجين يؤدي عملا يد
و إنما  سسة العقابية، عليه و إدارة المؤو التأهيل، أي أنه لا يقوم على أساس اتفاق بين المحكوم

أساس الإلزامية و الوجوب عكس العمل الحر، فإن العامل يتفاوض بخصوص تحديد مبلغ الأجر 
  .و الضمانات الأخرى

                                                           
ث الجنائية، وضع العمل في السجون من الاقتصاد القومي و مكافأة المسجونين على أعمالهم، فريق أعضاء قسم بحوث العقاب بالمعهد القومي للبحو- 1

  . و ما بعدها157 ـ ص 1959  ـ يوليو2 الد 2الة الجنائية القومية، العدد 
 .، اموعة السالفة الذكر1 فقرة 72القاعدة - 2

3- La mission de réinsertion, le travail en prison, 02/04/2008, www.vie-publique. 
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 لعمله بصورة كاملة، فيعطيه كل العناية و الوقت، هذا المحبوسيعتبر المقابل حافزا لأداء 
 يسهم في تأهيل المسجون، إذ توفر يؤدي إلى حفظ النظام و الأمن داخل المؤسسة العقابية و

  . 1الإدارة حصة من هذا المقابل يسلم له بعد خروجه، يساعده في بدأ حياة جديدة في اتمع

  مكافأة ؟و لقد ثار جدل حول التكييف القانوني لهذا المقابل، هل هو أجر أم 

يه تحقيقا للمصلحة  الدولة للمحكوم علاإلى اعتباره منحة أو مكافأة  تقدمهأول  ذهب رأي - 1
العامة استنادا إلى أن السجين و المؤسسة لا يربطهما أي تعاقد، و إنما هو ملزم به، لأن العمل 

كل  يدخل في إطار المعاملة العـقابية الخاضـع لها المحكوم عليه، و أن الدولة تأخذ على عاتقها
  . 2النفقات المتعلقة به من إقامة و غذاء و لباس و علاج

  .1955 الأدنى لمعاملة المساجين لعام د من مجموعة قواعد الح1 /76أقرته القاعدة هذا ما 

 أن العمل هو حق للمحكوم عليه لا مجرد التزام، كون ذهب رأي ثاني إلى اعتبار المقابل أجر - 2
إذ أنه ليس من الضروري وجود تعاقد بين الإدارة و السجين، لاعتبار المقابل أجر، بل يكفي أن 

ليه نص قانوني، و رأينا من قبل أن مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنشأ للمحكوم ينص ع
  .3يدا، يتضمن عدة حقوق، و من بينها الحق في العملدعليه مركزا قانونيا ج

 المحبوس مكافأة و ليس أجرا يتلقاها  العمل، لقد اعتبر المشرع مقابل الجزائريللقانونبالنسبة 
ه من جهد في إنجاز عمله بصورة كاملة، باعتبار أن العمل هو الوسيلة كتشجيع على ما بذل

من خلال  و تأهيلهم، أي أنه يدخل في إطار المعاملة العقابية، المحبوسينالرئيسية لإعادة تربية 
 مقابل للمحبوسين من قانون تنظيم السجون، حيث تخصص مكافآت 98المادة  و 97المادة 

  :متساوية على ثلاث حصص سؤسسة العقابية المكسب المالي للمحبوإدارة الموزع تتشغيلهم، و 

  ة، القانونيتالاشتراكاتسديد الغرامات، و المصاريف القضائية و ضمان ل حصة -1

  ،مخصصة للمسجون لسد احتياجاته الشخصية و العائليةقابلة للتصرف  حصة -2

   . عند الإفراج عنهللمحبوس حصة تعطى -3

        :::: العقابي العقابي العقابي العقابي تكييف العمل تكييف العمل تكييف العمل تكييف العملثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

 الدعامة الأولى التي تقوم عليها إعادة ، العقابية الحديثةالسياسة في ظل ،أصبح العمل
 حول تكييف هذا العمل، هل هو التزام يقع على خلاف، غير أنه ثار إصلاحهم و المحبوسينتربية 
   أم أنه زيادة على ذلك حق له على الدولة ؟المحبوسعاتق 

  

  
                                                           

 .327 محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص .د- 1
  145فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص . د- 2

4- La mission de réinsertion, le travail en prison, 02/04/2008, www.vie-publique  
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  ::::لتزاملتزاملتزاملتزام التكييف على أساس الا التكييف على أساس الا التكييف على أساس الا التكييف على أساس الا----    أأأأ

باعتبار أن العمل هو أسلوب للمعاملة العقابية تلجأ إليه الإدارة العقابية من بين 
ل هذا ما أقره المؤتمر الدولي الأوالأساليب الأخرى، وجب على المحكوم عليه أن يلتزم به، و 

اجين في ، في مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المس1955لهيئة الأمم المتحدة الذي عقد بجنيف عام 
    .2 /71قاعدته 

يسري الالتزام بالعمل على كافة المحكوم عليهم ما عدى الحالات التي يعفي فيها الطبيب   
  .المختص السجين من العمل بسبب الأمراض الجسمانية أو العقلية

                :::: التكييف على أساس الحق التكييف على أساس الحق التكييف على أساس الحق التكييف على أساس الحق----    بببب

من بينها حقه في  بعدة حقوق و بمقتضاهأصبح للمحكوم عليه مركزا قانونيا جديدا يتمتع 
  .التأهيل، و بما أن العمل هو أحد أساليب التأهيل فهو في نفس الوقت حق له على الدولة

 العقابية الحديثة للمحكوم عليه كإنسان جعلت له قبل اتمع الحق في السياسةإن نظرة 
  . 11948 من إعلان حقوق الإنسان لعام 23توفير العمل له، و هذا ما نصت عليه المادة 

 توصيته الأولى، حيث جاء بما  هذا الحق في1950و لقد أقر المؤتمر الدولي للاهاي لعام 
  . 2"…لجميع المحكوم عليهم الحق في العمل " :يلي

من أهم النتائج المترتبة على اعتبار العمل حق للمحكوم عليه من قبل الدولة، أنه لا 
وز استعمال العمل كعقوبة تأديبية، إذ يجب يجوز إبقاء المحكوم عليه في حالة بطالة، و أنه لا يج

  .3اعتباره أسلوب إعادة تربية و تأهيل لا تأديب

و لابد من تأمين المحكوم عليه ضد حوادث العمل و الأمراض المهنية و الانتفاع بالضمان 
  .الاجتماعي مثله مثل العامل الحر

        ::::الجزائريالجزائريالجزائريالجزائري    في القانونفي القانونفي القانونفي القانون    تكييف العملتكييف العملتكييف العملتكييف العمل    ----    جججج

 باعتباره أسلوب لإعادة المحبوسين على أنه التزام ملقى على عاتق  العملالمشرعلقد كيف 
التربية و الذي يقصد به خلق و تنمية الإرادة و المؤهلات لدى المحكوم عليهم، تمكنهم من العيش 

  .احترام القانون و سد حاجام بأنفسهم فـي

    تشريع العمل بعمل يتلاءم مع حالتهم الصحية، حيث يستفيدون من المحبوسينفألزم كل 
  :و يسري عليهم

                                                           
 .1948 ، إعلان حقوق الإنسان، 23المادة  - 1
  .230خلف، المرجع السابق، ص  محمد .د - 2

3- L’administration pénitentiaire et l’A.N.P.E. s’associent pour favoriser la réinsertion professionnelle des personnes 
incarcérées, oct. 2005, www.recrut.com.   
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 الأمراض لعمل و و المتضمن تعويض حوادث ا1966 يونيو 12 المؤرخ في 183 - 66الأمر رقم  -
  المهنية، 

تأمينات الاجتماعية، المعدل            المتعلق بال1983 جولية 02 المؤرخ في 11-83 القانون رقم -
  و المتمم،

   ، المتعلق بعلاقات العمل، المعدل و المتمم1990 أبريل 21 المؤرخ في 11-90 القانون رقم -

   . من قانون تنظيم السجون160 ادةهذا ما نستخلصه من نص الم

������ ()*��  �,��� !�"�� `1a ���
��� '  

و تأهيل هإن الهدف من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، في ظل الأنظمة العقابية الحديثة، 
ل في إعادة التربية، إلى العمل باعتباره الأسلوب الأولمؤسسات العقابية المحكوم عليهم، فتلجأ ا

 ، و لقد تنوعت طرق  عليهالأمر الذي يوجب على الإدارة العقابية تنظيم هذا العمل و الإشراف
  .1"نظام الاستغلال المباشر" و "نظام التوريد"و" ظام المقاولةن"أهمها نذكر  ،العمل العقابيتنظيم 

        ::::ام المقاولةام المقاولةام المقاولةام المقاولة نظ نظ نظ نظأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

بموجب هذا النظام تلجأ  الإدارة العقابية إلى أحد مقاولي القطاع الخاص و تعهد إليه 
بالمحكوم عليهم، فيتولى إطعامهم و إلباسهم و إسكام، فهو الذي يحدد نوع العمل، و يحضر الآلات 

كاملة للإنتاج، و في ين الذين يسهرون على سير العمل، فيتولى الإدارة الو الفني و المواد الخــام
  .مقابل ذلك يتحمل هذا المقاول أجور المحكوم عليهم

فوق هذا تمنحه الدولة مبلغا من المال يتم الاتفاق عليه لتغطية كل النفقات المطلوبة  و
  . 2منه

ز نظام المقاولة بأن الدولة لا تتحمل نفقات معيشة المحكوم عليهم كما يعفيها من و يتمي
  . عليهمتشغيلهم و الإشراف

غير أنه يعاب على هذا النظام أن المقاول يبذل كل ما في وسعه لاستغلال المحكوم عليهم 
أبشع الاستغلال لتحقيق أكبر قدر من الربح، فيلجأ إلى حصر العمل في نوع واحد من الصناعة و 

ابي تجاهل المقاول للغرض الرئيسي للعمل العقييترتب على ذلك منافسة قاسية للسوق الحرة، و 
و هو تأهيل المحكوم عليهم لأن ما يهمه هو تحقيق أقصى استثمار لأمواله، فيصبح له نفوذ كبير 

  .داخل المؤسسة و على المساجين

و لقد تناولنا نظام المقاولة للتذكير فقط لأنه تم إلغاءه في معظم التشريعات العقابية الحديثة، 
  .19273و ألغي في فرنسا سنة 

                                                           
2-  A.Bonduel, op.cit, p.45 et s 

  .174ق، ص  حسن المرصفاوي، المرجع الساب. د- 2
3 - Charles Germain , op.cit, p 100. 
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        ::::غلال المباشرغلال المباشرغلال المباشرغلال المباشرالاستالاستالاستالاستنظام نظام نظام نظام     ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

   تتولى الإدارة العقابية تشغيل المحكوم عليهم، فهي التي تختار نوع العمل و تحدد شروطه 
و بعد ذلك   يا و إداريا على العـمل، د الأولية و تشـرف فنو أساليبه، و تحضر الآلات و الموا

  .ليهم مقابل عملهمتقـوم بتسويق منتجاته و تحصيل ثمنها، و مقابل ذلك تقدم مكافآت للمحكوم ع

ن الإدارة العقابية من تحقيق الغرض منه و هو تأهيل ن الإشراف المباشر على العمل يمكإ
المحكوم عليهم فتختار لكل سجين العمل الملائم أو التدريب على حرفة ، مما يساعد في الحصول 

  . 1على عمل بعد الإفراج النهائي

أنه يحمل الدولة نفقات كبيرة للتكفل بالمحكوم غير أنه يعاب على نظام الاستغلال المباشر 
عليهم، يكون لها أثر على الأرباح التي تتحصل عليها، من بيع المنتجات، و على الرغم من ذلك 

من العمل هو إصلاح المحكوم  تعطي  أهمية خاصة لتحقيق الربح، لأن الغاية نبغي على الدولة ألاي
  . 2 و تأهيلهمعليهم

، نظام الاستغلال 1955قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين لعام ت مجموعة و لقد أقر
، يعتبر هذا النظام أفضل هذه الأنظمة و أخذت به التشريعات 3 منها1 /73المباشر، في القاعدة 

  .العقابية الحديثة

        :::: نظام التوريد نظام التوريد نظام التوريد نظام التوريدثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

لية على المحكوم يعتبر هذا النظام وسط للنظامين السابقين، فلا تتخلى الإدارة العقابية ك
هم كلية لها، حيث تتعاون مع رجل أعمال يقتصر دوره على تقديم الآلات و ضععليهم و لا تخ

المواد الأولية، بحيث يتولى المحكوم عليهم الإنتاج تحت إدارة المؤسسة ثم يستلم رجل الأعمال 
  .المحكوم عليهم  المنتجات ليبيعها لحسابه و يلتزم بدفع مبلغ من المال مقابل استغلاله عمل

إن الإشراف على العمل يمكن الإدارة العقابية من تحقيق أغراضه و أهمها تأهيل المحكوم 
 كثيرة، نظرا لاعتبارات اقتصادية لا يقبل رجال  يحمل الدولة أعباءعليهم، كما أن هذا النظام لا

 . 4موالهمالأعمال على هذا النظام لأنه يمنعهم من الإشراف الكلي على استغلال رؤوس أ

        ::::في المؤسسات العقابيةفي المؤسسات العقابيةفي المؤسسات العقابيةفي المؤسسات العقابية العمل  العمل  العمل  العمل تنظيمتنظيمتنظيمتنظيم    رابعا ـرابعا ـرابعا ـرابعا ـ

بنظام الاستغلال المباشر في تنظيم العمل داخل المؤسسات الجزائري  لقد أخذ المشرع
 فهي  ،ق تجهيز كل مؤسسة عقابية بمصانعالعقابية، تقوم مصالح السجون بترتيب العمل عن طري

و في مقابل ذلك تقدم . نيا و إداريا على العمل فالتي تحضر الآلات و المواد الأولية، و تشرف

                                                           
 .314 عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص .د- 1
  .175 حسن المرصفاوي، المرجع السابق، ص . د- 2
  .، من اموعة السالفة الذكر1 فقرة 73المادة - 3
  .241 محمد خلف، المرجع السابق، ص . د- 4
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 من قانون تنظيم 98المادة  و 97من خلال المادة   طبقا للمادةللمحبوسينالإدارة العقابية مكافآت 
  :متساوية على ثلاث حصص سإدارة المؤسسة العقابية المكسب المالي للمحبووزع تالسجون، و 

  ة، القانونيتالاشتراكا القضائية و تسديد الغرامات، و المصاريفضمان ل حصة -1

  ،مخصصة للمسجون لسد احتياجاته الشخصية و العائليةقابلة للتصرف  حصة -2

  . عند الإفراج عنهللمحبوس حصة تعطى -3

بتسويق كل المنتجات الصناعية و التقليدية المنتجة في إدارة المؤسسة العقابية كما تقوم 
 17 – 73كتب وطني لأشغال التربية بموجب الأمر رقم ورش المؤسسة، لهذا الغرض تم إنشاء م

، يتولى تنفيذ كل أشغال و تقديم كل خدمة بواسطة اليد العاملة 1973 أبريل 3المؤرخ في 
 اجين و ترقيتهم الاجتماعية، و تسويق المنتجات الصناعية ــالجزائية، في إطار إعادة تربية المس

       جها، و تشتمل إيرادات المكتب على عائد الأشغال استغلال الأراضي الزراعية و بيع إنتاو 
، لأن الغرض 1 من الأمر السابق ذكره 14 و 3و المبيعات و الخدمات، و هذا ما نصت عليه المادة 

  .المحبوسينمن العمل العقابي باعتباره أسلوب لإعادة التربية هو إصلاح و تأهيل 

 العامل الحر، فيما يخص التعويض عن حوادث بجميع الحقوق التي يتمتع االمحبوس يتمتع 
 العمل و الأمراض المهنية و الاستفادة من الضمان الاجتماعي، و تحديد عدد ساعات العمل يوميا 

 من مجموعة قواعد 75 و 74هذا ما أقرته القاعدة  .و أسبوعيا، و تخصيص يوم للراحة الأسبوعية
  . 2الحد الأدنى لمعاملة المساجين

 من تشريع العمل فيما يتعلق بعدد ساعات العمل، و يوم الراحة لمحبوساد فييستو 
الأسبوعية و الصحة و الأمن هذا يعني أن المشرع يمنع استخدام المساجين مدة أطول من المدة 

   .المقررة في قانون العمل للعامل الحر

ام يسري عليه أحكفو فيما يتعلق بالتعويض على حوادث العمل و الأمراض المهنية 
شروط تطبيق هذا الأمر على   ، و تم تحديد1966 يونيو 12 المؤرخ في 183 – 66الأمر رقم 

المحكوم عليهم الذين يقومون بعمل أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بموجب القرار الوزاري 
 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية الحاصلة 1970 يوليو 17المشترك المؤرخ في 

  . 3لينعتقللم

 الذي أنجز عمله بتراهة المحبوس، قد يكافأ  الذي يتحصل عليهعلاوة على المبلغ المالي
  :مثلبطرق أخرى 

  ،التهنئة مع تسجيلها في الملف الشخصي -

                                                           
 .ق ذكره من الأمر الساب4 و 3المادة - 1
  . من اموعة السالفة الذكر75 و 74القاعدة - 2
 .، المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية الحاصلة للمعتقلين1970 يوليو 17القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 3
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  ، منح الحق في زيارات إضافية-

 إجازة خروج منح نأتطبيق العقوبات استشارة لجنة بعد  العقوباتما يجوز لقاضي تطبيق  ك-
 10دة الم تتعدى ت سيرته و في كل الأحوال يجب ألا الذي أحسن عمله و استقامللمحبوسأة لمكاف
  . من قانون تنظيم السجون129 طبقا للمادة يوما

 ��	��������   (;�\$�� � !�)�$��'  
 للوصول إلى المحبوسين إعادة تربية وسائليعتبر كل من التعليم و التهذيب من أهم         

و التأهيل، لذلك يجب         فيذ العقوبة السالبة للحرية، و هو الإصلاح الغرض الأساسي من تن
التهذيب ب ذيبهم، لأن التأهيل لا يتم إلاعلى المؤسسة العقابية أن تحرس على تعليم المساجين و 

        .التعليمو 

 الإصلاح ينظر رجال ، و  الإصلاحيفتعليم المحبوس عنصر جوهري من عناصر البرنامج
 بمعنى أن يفتها لتشمل جميع ميادين الحياة، العقابية كأداة ينبغي أن تمتد وظم في المؤسسةإلى التعلي

يسعى برنامج التعليم في المؤسسة العقابية إلى إعادة بناء شخصية المحبوس واتجاهاته وقدراته 
، وأن يساهم  أن يشق طريقه في الحياة الشريفةونضوجه من جميع النواحي حتى يصبح قادرا على

  . رفاهية اتمع الذي يعيش فيه في إسعاد و

، فهو يقضي  المحبوس وإعادة إدماجه اجتماعيايقوم التعليم بدور هام في سبيل إصلاح و
 يحول بين كما، المهيأة لارتكاب السلوك الإجراميعلى الجهل الذي يعتبر عاملا من العوامل 

   .أخرىالمحبوس وارتكاب الجريمة مرة 

 حيث تزداد نسبة الجريمة،د في الدراسات وجود علاقة بين الأمية و قد أوضحت العدي و
   .الأمييننزلاء المؤسسات العقابية من 

على إصلاح جوانب عديدة في شخصية و التهذيب التعليم كل من ، يساعد من ناحية ثانية
قية تساعده مبادئ أخلا ، كما ينمي فيه قيما وعالمحبوس حتى يستطيع التعامل مع مختلف أفراد اتم

  . خارجها  على التكيف داخل المؤسسة العقابية و

يساعد التعليم المحبوس الذي لم يتلق نصيبا أوفرا منه على يئة السبيل أمامه لعمل     كما
  .1استعادة مكانته فيه شريف في اتمع بعد الإفراج عنه و

 و في ،لأول التعليم، نتناول في المطلب الأساس سنقسم دراستنا إلى مطلبينو على هذا ا
  .المطلب الثاني التهذيب

  

  
                                                           

، 1992نـوفمبر  / ، العددان الثاني والثالث يوليـو  القومية  تطور التنفيذ العقابي في مصر، التعليم بالمؤسسات العقابية، الة الجنائية     ،فادية أبو شهبه  ....د    ----1
   . و ما بعدها75ص 
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و يعد الحق في التعليم من أهم الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق و الاتفاقات 
  . و الدساتير و القوانينالدولية، 

        ::::حق المحبوسين في التعليم على المستوى الدوليحق المحبوسين في التعليم على المستوى الدوليحق المحبوسين في التعليم على المستوى الدوليحق المحبوسين في التعليم على المستوى الدولي -1

  : نذكر على سبيل المثال

لكل شخص حق : " منه على أن26/1نص في المادة : : : : 1948 لعام  لعام  لعام  لعام لإعلان العالمي لحقوق الإنسانلإعلان العالمي لحقوق الإنسانلإعلان العالمي لحقوق الإنسانلإعلان العالمي لحقوق الإنساناااا -أأأأ
في التعليم و يجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية و الأساسـية و يكـون    

  ". التعليم الفني والمهني متاحا للعموم، و يكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءم

 14 و 13أكدت المادتان : : : : 1966 لعام  لعام  لعام  لعام العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -بببب
منه على حق جميع الأفراد في التعليم و الثقافة، و ألزمت الدولـة بجعـل التعلـيم الابتـدائي مجانيـا                  

و تـشجيع التعلـيم     و جعل التعلـيم الثـانوي و العـالي متاحـا للجميـع باـان تـدريجيا،                     للجميع،  
  . الأساسي

لما كان التعليم جزءا من البرنامج الإصلاحي فإن سريان هذا الحق على المحبوسين  و
  . 1بالمؤسسات العقابية يكون بالتالي أحد محتويات الحق في الإصلاح و التأهيل

عليم إن التعليم الابتدائي هو الحد الأدنى من الممارسة العملية للمحبوس لحقه في الت      
   .لاستيفائهالذي تلتزم الدولة بمقتضاه بتقديم كافة الإمكانيات المادية والمعنوية 

ن العهد الدولي المشار إليه لا التعليم الثانوي والتعليم العالي، فإأما المراحل الأعلى من 
  .ينشئ على الدولة الالتزام بنفس القدر الذي تنشئه بالنسبة للحد الأدنى سالف الذكر

تحت عنوان       الواردة 77فرضت القاعدة : : : : وعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونينوعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونينوعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونينوعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونينمجممجممجممجم -جججج
، وأن تم اريا بالنسبة للأميين وصغار السن أن يكون التعليم الأساسي إجب،"التعليم والترويح"
وي كالتعليم الثاننسبة للمراحل التعليمية الأعلى أما بال. دارة العقابية بذلك اهتماما خاصاالإ

 فإن حق المحبوس يقتصر على التزام الإدارة ،التعليم العالي المهني و الفني و بأنواعه المختلفة و
  . بتوفير وسائل تنمية لتعليم القادرين عليها

كما أوصت نفس القاعدة بوجوب التوفيق بين نظم تعليم المحبوسين المطبقة داخل 
سسات التربوية و التعليمية التابعة للدولة حتى المؤسسات العقابية ونظم التعليم المطبقة في المؤ

  . يمكن للمحبوسين متابعة تعليمهم بعد الإفراج عنهم

فمثلا تعترف . بوسين وتثقيفهم من نواح متعددةإضافة إلى قواعد أخرى أسست تعليم المح
، بأهمية الإطلاع على الكتب كوسيلة من وسائل "الكتب" الواردة تحت عنوان 40القاعدة 

                                                           
 .www. Libyaforum. Org،   20/07/2006شريف زيفر هلالي، دراسات، السجون في العالم العربي، حق المسجون في التعليم، .  د- 1
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تلزم هذه القاعدة المسئولين عن إدارة المؤسسات العقابية بتوفير مكتبة لكل  التثقيف و ليم والتع
  .مؤسسة لتستفيد منها جميع فئات المحبوسين

يجب أن يوجد في المكتبات الخاصة بالمؤسسات العقابية منشورات خاصـة بقواعـد وحقـوق           
ــة    ــد النموذجيـ ــك القواعـ ــا في ذلـ ــين بمـ ــدنيا،المحبوسـ ــوفيرالـ ــة و  وتـ ــوانين الوطنيـ ــوائح   القـ            لـ

   1.السجن فيها 

أن المدرسين ومعلمي " موظفو المؤسسات"  الواردة تحت عنوان 49كما تذكر القاعدة 
أوجبت  ، و الواجب وجودهم بين موظفي السجنالصناعة يجب أن يكونوا من بين الأخصائيين

ي ذلك إلى استبعاد من يعملون بعض أن يكونوا متفرغين لهذا العمل بصفة دائمة دون أن يؤد
  . الوقت أو على سبيل التطوع

 الواردتين بالجزء الثاني و الخاص بالقواعد التي تطبق على 59 و 58كما نجد القاعدتين 
قد أشارت إلى " المبادئ الموجهة"لمحكوم عليهم بعقوبة تحت عنوان فئات خاصة من المحبوسين ا

التي يمكن الاستعانة ا في سد الاحتياجات الفردية التعليم كوسيلة من وسائل العلاج 
  .  لغرض حماية اتمع من الجريمةللمحبوسين

ــوان  66/1 والقاعــدة 65تؤكــد القاعــدة   ــواردتين تحــت عن ــة و" ال ــلاج المعامل ــى أن " الع عل
ــة لعــلاج المحبوســين وقــف      التوجيــه و الإرشــاد و التعلــيم و ــدريب المهــني تعتــبر وســائل ملائم الت

  .  الفردية لكل محبوس ومدة العقوبةجاتالحا

        : : : :  على المستوى الوطني على المستوى الوطني على المستوى الوطني على المستوى الوطنيالتعليمالتعليمالتعليمالتعليمفي في في في ق ق ق ق الحالحالحالح    مدى تطبيق مدى تطبيق مدى تطبيق مدى تطبيق     ----2

 من 40 من الدستور المصري و في المادة 18 في المادة جاء النص على أن التعليم حق
   . منه13كذلك الدستور المغربي في الفصل  الدستور الكويتي، و

 التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو بينما أشار الدستور اللبناني إلى أن
  .  منه10يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب في المادة 

الحق في التعليم :"  على أن53 صراحة في مادته 1996كما نص الدستور الجزائري لسنة 
  ".مضمون

ة التعليم في المرحلة الكويتي على إلزامي أكد كل من الدستور الجزائري و المصري و      
بينما يعني ،)الدستور الجزائري والمصري ( مجانية التعليم في مراحله المختلفة  الابتدائية و

  . ه في مراحله الأولى وفقا للقانونمجانيت الدستور الكويتي في الحديث عن إلزامية التعليم و

 بتعليم  من قانون السجون الكويتي على أن تقوم إدارة السجن88تنص المادة 
  . مدة العقوبة مدى الاستعداد و المسجونين مع مراعاة السجن و

                                                           
   .148تفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ، ص : الدليل   1
  .ف زيفر هلالي، المرجع السابقشري. د -
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 من قانون السجون المصري إلى قيام إدارة السجن 31ومن جهة أخرى تشير المادة       
تيسير الاستذكار للمسجونين الذين على درجة  بتشجيع المسجونين على الإطلاع و التعليم، و

السماح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة داخل  واصلة الدراسة، ولديهم الرغبة في م من الثقافة و
  . السجن

 من قانون تنظيم السجون الجزائري و إعادة الإدماج الاجتماعي 94تنص المادة       
 على قيام إدارة المؤسسة العقابية بتنظيم لفائدة 2005 فيفري 06للمحبوسين الصادر في 

التقني و التكوين المهني و التمهين وفقا للبرامج المسطرة رسميا المحبوسين دروس في التعليم العام و 
  .     مع توفير الوسائل الضرورية لذلك

لم يرد في نص قانون السجون المغربي الصادر حديثا ما يشير إلى حق السجناء في بينما 
علاقة له   و كل ما ذكر والجزائري و المصري والكويتي، التعليم على غرار ما ورد القوانين 

 جاءت في 33 تحت عنوان العناية الروحية و الفكرية و المادة 22/1بالتعليم ثلاثة مواد هي المادة 
  . تحت عنوان عمل السجناء) 38(و المادة لمعتقلين خصوص التوزيع الداخلي ل

   . قانون السجون اللبناني نصا خاصا بحق السجين في تلقي أي نوع من التعليم    لم يرد في
  .   تحت عنوان مكتبة السجن67 في خصوص ذلك المادة ما أتى و

تشير القوانين الخاصة بالسجون في الدول الخمس                                                                                                                                                                     
  .1إلى وجود داخل كل مؤسسة عقابية مكتبة خاصة بالمحبوسين

تب  من قانون السجون الكويتي على ضرورة احتواء هذه المكتبة على ك89تنص المادة 
  .تشجيع المسجونون على الانتفاع ا في أوقات فراغهم أخلاقية و علمية و دينية و

  .30هو نفس النص الذي تضمنه قانون السجون المصري في مادته  و

 08 المؤرخ 109-06في  مرسومه التطبيقي رقم     كما أكد قانون تنظيم السجون الجزائري
لعقابية و سيرها  على ضرورة إنشاء مكتبة  الذي يحدد كيفيات تنظيم المؤسسة ا2006مارس 

  ).     04المادة ( داخل كل مؤسسة 

  إلى ضرورة وجود مكتبة خاصة بالسجناء في 67في المادة     يشير قانون السجون اللبنانيو 
كل سجن ووضع الكتب المناسبة أدبية واجتماعية وصحية تحت تصرف المسجونين لتوجيههم 

  . وتنويرهم 

 على أن 121 قانون السجون المغربي ما يشبه ذلك إلا أنه ينص في المادة بينما لم يرد في
و حصر الكتب الموجودة في المكتبة في القوانين . الفكري مضمون لكل معتقل الإبداع الفني و

  . الصحية الاجتماعية و الأدبية وو الأخلاقية أو العلمية   وعلى الدينيةقصر أنواعها  السابقة و

                                                           
 .شريف زيفر هلالي، المرجع السابق. د - 1
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 داخل المؤسسات العقابية على تعليم عام، و تعليم تقني، و في سبيل ذلك يشتمل التعليم
  .تعليم المحكوم عليهملتستعين الإدارة العقابية بعدة وسائل 

        :::: التعليم العام التعليم العام التعليم العام التعليم العامأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

  :محبوسكل  هتختلف مراحل التعليم العام باختلاف المستوى التعليمي الذي يتمتع ب

ية عن طريق تعليم المحكوم عليهم الأميين مبادئ القراءة و تتمثل المرحلة الأولى في محو الأم -أ
 هذه المرحلة من أهمية، يجب أن يكون تكنسيه بعض المعلومات الأساسية، و نظرا لما  والكتابة

هذا التعليم إجباريا بالنسبة لهذه الفئة من المساجين و لاسيما صغار السن منهم، هذا ما أكدته 
  عد الحد الأدنى لمعاملة المساجين، من مجموعة قوا 77/1القاعدة 

و   لا يحسنون القراءة ونسبة كبيرة من المحكوم عليهم أميو لقد أثبتت الدراسات بأن ن
  .الكتابة، لذلك فإن الحد الأدنى في التعليم هو محو الأمية

، ففي حدود الإمكانيات، تقوم المؤسسة  معينلهم مستوى تعليمي  الذينللمحبوسينبالنسبة  -ب
عقابية بوضع برامج دراسية متناسقة و متكاملة مع نظام التعليم العام المطبق في المؤسسات ال

التربوية التابعة للدولة، لتمكين المحكوم عليهم من متابعة تعليمهم و الحصول على منصب شغل 
  .بدون عناء بعد الإفراج عنهم

، ا أم جامعياأم ثانوييختلف مضمون التعليم باختلاف المستوى التعليمي ابتدائيا كان 
 يتوقف مستوى التعليم عند مرحلة معينة بل الاستمرار فيه بما يتناسب مع السن لذلك يجب ألا

هذا ما  .و الاستعداد الذهني، لأنه كلما ارتفع المستوى كلما كان احتمال الإصلاح و التأهيل كبيرا
   .ساجين من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة الم77/2تضمنته القاعدة 

        :::: التعليم التقني التعليم التقني التعليم التقني التعليم التقنيثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

 المحبوسينعادة تربية لإالعقابية المؤسسة إدارة لا يقتصر برنامج التعليم الذي تسطره 
 بالنسبة ،الذي يتمثل في التدريب على مهنةعلى التعليم العام بل يتعداه إلى التعليم التقني و 

يولهم و استعدادهم مما يسمح لهم  مع مراعاة م،يم الذين ينقصهم التأهيل المهنيللمحكوم عل
  .بالعيش ذه المهنة بعد الإفراج عنهم

تلجأ المؤسسة العقابية إلى هذا النوع من التعليم بحسب الحاجات و الإمكانيات التي 
تتوافر لديها، لأنه يتطلب وجود أخصائيين للإشراف عليه فضلا على الآلات و الأدوات 

   .للتدريب و التطبيق العملي

      يحقق التعليم التقني هدفه و هو تأهيل المحكوم عليه، يجب أن يكون لهذه المهن و حتى
  . 1لا في الحياة المهنية الحرةيو الحرف مث
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        :::: وسائل التعليم وسائل التعليم وسائل التعليم وسائل التعليمثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

تلجأ ، مالمحبوسين و إعادة تربيتهلتحقيق الغرض المنتظر من التعليم و المتمثل في إصلاح 
  :نذكر منها سسة العقابية إلى عدة وسائلالمؤ

، يتم تعيينهم خصيصا لهذا الغرض، المحبوسينيقوم معلمون بإلقاء الدروس على : إلقاء الدروسإلقاء الدروسإلقاء الدروسإلقاء الدروس -أأأأ
يشرح المعلم موضوع الدرس للمساجين و إما أن يشارك معهم في معالجة الموضوع عن أن فإما 

لية و القدرات العق رأيه، و يتوقف ذلك على الإمكاناتطريق الحلقات، فيبدي كل منهم 
           و يساعد على التأهيل  قة في النفس و الشعور بالمسؤولية، مما يزيد في منح الثللمحبوسين
  .و الإصلاح

 للمحبوسينإذا كانت إمكانيات المؤسسة لا تسمح بتعيين معلمين بالعدد اللازم يمكن 
  .ية بدون أجرالذين لهم مستوى دراسي كافي إلقاء الدروس التعليمية على زملائهم بصفة تطوع

تعتبر المكتبة من أهم وسائل التعليم داخل المؤسسة، إذ تحتوي على كتب و مجلات في :  الكتب الكتب الكتب الكتب-ب
  . لاستكمال ثقافته و تعلمهالمحبوستحضير عمله، و يلجأ إليها  شتى االات التي يستعين ا المعلم في

 فتدفع عنه الملل  الفارغ، في شغل وقتهالمحبوسفقراءة الكتب في المكتبة أو خارجها تساعد 
      من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين، 40ئ، و هذا ما أكدته القاعدة و التفكير السي

  . 1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي443و المادة 

و تقوم المؤسسة العقابية بتحديد نوعية الكتب و الات و الدوريات التي يكون لها تأثير 
  .2يجابي على إصلاح و تأهيل المحكوم عليهإ

 بصورة منتظمة بأهم الأحداث، تسمح الإدارة العقابية بإدخال المحبوسينلإعلام : الصحفالصحفالصحفالصحف -ج
 و بالتالي فإا تتيح للسجين فرصة أخرى للإطلاع، بحيث يبقى على اتصال دائم مع ،بعض الصحف

ا يساعد المحكوم عليه على إعادة اندماجه في اتمع طيلة مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، مم
قراءة الصحف تبقي الصلة قائمة بينه و بين اتمع على بالحياة الاجتماعية بعد الإفراج عنه، ف

  .الرغم من إبعاده منه بسلب حريته لمدة مؤقتة

  من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين، على وجوب إعلام39و لقد نصت القاعدة 
المحكوم عليه بالأحداث التي تجري في اتمع عن طريق الاطلاع على الصحف اليومية أو 

   .الدورية

 من الاجماع الاجتماعي للمحبوسينيعتبر التعليم في ظل  قانون تنظيم السجون و إعادة 
     أهم أساليب إعادة تربية المحكوم عليهم و الغرض منه هو خلق و تنمية الإرادة و الإمكانات 

                                                           
  . من اموعة السالفة الذكر40القاعدة - 1

 .من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 443 المادة 
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 على العيش في احترام القانون و الاعتماد بوسلية و الذهنية التي تساعد المحو القدرات العق
  .على النفس و المساهمة فـي بنـاء هذا الوطـن

  .هنيالمتعليم العام و التعليم  الو يتضمن التعليم

 على أساس المحبوسين يحتى يحقق التعليم العام غرضه، صنف المشرع الجزائر : التعليم العامالتعليم العامالتعليم العامالتعليم العام    ----أأأأ
  :1وى التعليمي إلى أربعة فئات و هيالمست

   . الأميونالمحبوسون -

  . الذين لهم مستوى ابتدائيالمحبوسون -

  .الذين لهم مستوى ثانوي المحبوسون -

  .الذين لهم مستوى جامعي المحبوسون -

ة  التابعة للمؤسستطبيق العقوبات تقوم لجنة  من قانون تنظيم السجون،24 طبقا للمادة
  .العقابية بإعداد برامج محو الأمية و التدريس و التكوين المهني

تنظم لجنة الترتيب و التأديب دورات تعليمية إلزامية لمحو الأمية عن : نو الأمي المحبوسون-1
وم يق، حيث  تحدد مدة هذه الدورة التي تختتم بامتحانكماطريق تعليمهم القراءة و الكتابة، 

  .المحبوسيندروس محو الأمية على معلمون معينون بإلقاء 

فيشرف على تعليمهم معلمون ملحقون لهذا الغرض، :  الذين لهم مستوى ابتدائيالمحبوسون - 2
 امتحانات ى التعليم الابتدائي، و في كل سنة تجرفي برنامجحيث يلقون دروس في المواد المقررة 

  .راسة الابتدائيةللانتقال إلى درجة أعلى حتى تختتم بالحصول على شهادة الد

 من 94 طبقا للمادة  هو مبرمج في كل المؤسسات العقابية و المراكز المختصةتعليمهذا ال
م     تنظم لفائدة المحبوسين دروس في التعليم العا:" قانون تنظيم السجون التي تنص على ما يلي

لمعتمدة رسميا، مع توفير و التقني و التكوين المهني و التمهين و التربية البدنية، وفقا للبرامج ا
  ".الوسائل اللازمة لذلك

 تنظيم تعليم عام أو تقني تطبيق العقوباتيجوز للجنة : الذين لهم مستوى ثانوي المحبوسون - 3
  . المعنيين به، و إمكانيات المؤسسة و لاسيما المعلمينالمحبوسينخاص م، آخذة بعين الاعتبار عدد 

كان أي داخل المؤسسة أو عن طريق المراسلة، إذا كان في و ينظم هذا التعليم في عين الم
 ملحقون عن طريق إلقاء دروس يتضمنها برنامج التعليم أساتذةعين المكان، فيشرف عليه 

   .الثانوي

                                                           
1-O. Nasroune-Nouar,op.cit ,.p.159.    
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 الذي يتمتع للمجبوسفي حالة ما إذا كان عدد المعلمين غير كافي لتغطية البرنامج، يجوز 
وضعه تحت النظر، و تدريبه مسبقا على تقنيات  تعليم مع بمستوى دراسي كافي، القيام ذا ال

  .التعليم، و هذا بالرجـوع

يمكن لهم مزاولة تعليما عاليا عن طريق : ن على شهادة البكالورياو الحاصلالمحبوسون ـ 4
المراسلة فقط، بشرط حصولهم على إذن من وزير العدل قبل تسجيلهم، وهذه الشروط يخضع لها 

لمسجونين في مؤسسات إعادة التأهيل أو المراكز المختصة بإعادة التأهيل أو المحكوم عليهم ا
  .التقويم

أما بالنسبة للمحكوم عليهم المسجونين في المؤسسات العقابية الأخرى، فإم لا يخضعون 
   .لها في مزاولة تعليمهم العالي، حيث يمكن لهؤلاء الاستفادة من نظام الحرية النصفية

، يمنع المشرع الجزائري، تبيان الحالة الجزائية للحاصل على الشهادة أو و في كل الحالات
   . المؤسسة العقابيةيذكر أا حضرت في

 إن عدد المحبوسين الذين يتابعون التعليم في مختلف أطواره في تزايد مستمر سنة بعد سنة
  .08 و 07 و 06و هذا ما تبينه الملاحق رقم 

        :::: التكوين المهني التكوين المهني التكوين المهني التكوين المهني----بببب

 التابعة للمؤسسة بإعداد و تنظيم برنامج التكوين المهني المقرر تطبيق العقوبات تقوم لجنة
 تبعا لاحتياجات و إمكانيات المؤسسة، و ذلك بالتنسيق مع مصالح التكوين المهني للمحبوسين

  .1التابعة للوزارات المعنية، حيث تنشأ ملحقات لمراكز هذه المصالح داخل المؤسسات العقابية

يا، و يطبق إما في عين فلتكوين المهني طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفقد يتخذ ا
المكان أو في مراكز التكوين المهني التابعة للقطاعات الأخرى أو ورش المؤسسة أو الورش 

يتم التكوين المهني داخل المؤسسة العقابية، أو في :"  على ما يلي95 حيث تنص المادة .الخارجية
  ".سسات العقابية، أو في الورشات الخارجية، أو في مراكز التكوين المهنيمعامل المؤ

 على مهنة أو حرفة، لابد أن يهدف التكوين المحبوسو مهما كان المكان الذي يتدرب فيه 
  .دماج السجين في الحياة الاجتماعية و المهنيةاإلى إعادة 

مستمر سنة بعد سنة و هذا ما يبينه إن عدد المحبوسين الذين يتابعون تكوينا مهنيا في تزايد 
  :بالوسائل التالية

 ()*��  ������(;�\$�� '  

 بل لابد أن يقترن بالتهذيب، و يقصد به إزالة المحبوسينالتعليم وحده لا يكفي لتأهيل 
  .2القيم الاجتماعية الفاسدة التي لا تبالي بالقانون و إحلال أخرى محلها تحرص عليه 

                                                           
1 -O. Nasroune-Nouar,op.cit ,.p.160 et 161.   
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ة المشاركة في راد عن طريق خلق لديهم إالمحبوسينا مهما في تأهيل إذ يلعب التهذيب دور
    .الحياة الاجتماعية من احترام للقانون و الامتثال لأحكامه

  .لقيخ  ذيبديني وذيب :  العقابية الحديثة نوعانظل السياسةفي و التهذيب 

        :::: التهذيب الديني التهذيب الديني التهذيب الديني التهذيب الدينيأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

 ئت السياسة العقابية نش العقابية، إذ بفضلهالتهذيب الديني له تاريخ قديم في المؤسسات
 حيث كان التهذيب الديني الوسيلة  الأولى في تحقيق توبة المحكوم عليه و ذلك عن .ةالحديث

  . 1طريق بث الشعور بالتقوى في النفس و تحويله إلى شخص حريص على تعاليم الدين

القيم الدينية المتصلة  وغرس المبادئ التهذيب الديني أما في مفهومه الحديث، فيقصد ب
باعتبار أن الجريمة  ين بالمعروف و تنهى عن المنكر، وبالأخلاق الاجتماعية، حيث تأمر تعاليم الد

 في نظر الدين، يظهر دور التهذيب الديني جليا في استئصال العوامل التي تدفع بالمحكوم منكر
 إلى الضعف في الاعتقاد و أداء ، و يرجع إجرام الكثير من المساجينعليه إلى ارتكاب الجرائم

  .الشعائر الدينية

 تعيينه بكل عناية من طرف تمو يشرف على التهذيب الديني رجل دين، و الذي ي
توافر فيه بعض الشروط، كشرط تالإدارة العقابية للقيام بوظيفته التهذيبية، لذلك يجب أن 

          وم عليهم من حيث مخاطبتهم العلم الكاف بقواعد الدين، و شرط الكفاءة في معاملة المحك
و التأثير على مشاعرهم، مما يتطلب منه دراسة المؤسسات العقابية و عوامل الإجرام، ثم توجيه 

  . 2عمله وفقا لهذه الدراسة، حتى يكون قدوة حسنة للمحكوم عليهم في القول و الفعل

تنظيم مناقشات جماعية، للقيام بوظيفته، يلجأ رجل الدين إلى إلقاء محاضرات الوعظ و 
       و الإجابة على تساؤلات المحكوم عليهم، مع تبيان حكم الشرع فيها و إقامة الشعائر الدينية 

  .و تشجيع المحكوم عليهم عليها، و يئة أماكن العبادة و الصلاة فيها

تى و من أجل ذلك، يجب على الإدارة العقابية تزويد مكتبة المؤسسة بالكتب الدينية، ح
  .تكون في متناول المحكوم عليهم للإطلاع عليها

 من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة 42 و 41و لقد نصت على هذه المعاني القاعدة 
  . 19553المساجين لعام 

        :::: التهذيب الخلقي التهذيب الخلقي التهذيب الخلقي التهذيب الخلقيثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

 و إقناعه ا و تدريبه على أن يستمد منها للمحبوسو يقصد به إبراز القيم الأخلاقية 
   .1 السلوك في اتمع ثم يلتزم امعايير

                                                           
 .387 المرجع السابق ص  محمود نجيب حسني، . د- 1
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 و إعادة اندماجهم المحبوسينيساهم التهذيب الخلقي إلى جانب التهذيب الديني في إصلاح 
ن لهم، أو الذين لا يحتل الدين في نفوسهم ديفي اتمع بعد الإفراج عنهم، و لاسيما الذين لا 

   .مكانة كبيرة

ل علم الأخلاق، فيوضح القيم الأخلاقية مبينا للقيام بوظيفته، يستعين المهذب بأصو و
 حتى يدركوا واجبام اتجاه اتمع، المحبوسين و يحاول غرسها في نفسية ،الحدود بين الخير و الشر

     لذلك يجب أن يتولى التهذيب الخلقي مختصون يلمون بقواعد علم الأخلاق، و علم الاجتماع 
  .سب ثقتهمكى إقناع المحكوم عليهم لن علوو علم النفس و القانون، و قادر

و يتولى هذه المهمة داخل المؤسسة العقابية أحد رجال الدين أو أحد المعلمين أو أحد 
  .المتطوعين من الجمعيات الخيرية

أما فيما يتعلق بوسائل التهذيب الخلقي، فهناك وسيلة واحدة يلجأ إليها المهذب و هي عقد 
       من خلالها التعرف عليه، و الإلمام بمختلف جوانب شخصيته ، يتم المحبوسلقاءات فردية مع 

 و القيم التي دفعته إلى الإجرام، و من ثم غرس القيم الأخلاقية و الاجتماعية الملائمة و إقـناعه
  .بالتمسك ا مما يسهل في اندماج المحكوم عليه في اتمع بعد الإفراج عنه

        ::::ئريئريئريئري الجزا الجزا الجزا الجزاالقانونالقانونالقانونالقانون التهذيب في  التهذيب في  التهذيب في  التهذيب في ثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

  .المحبوسينيعتبر التهذيب بنوعيه إلى جانب التعليم من أهم أساليب إعادة تربية 

، القيم الاجتماعية المحبوسلقد أولى المشرع أهمية للتهذيب الخلقي كونه يغرس في نفسية 
و الخلقية التي تمكنه من العيش في احترام القانون، حيث يقوم المختصون بعلم النفس و المربون 

 و مساعدم و إعانتهم على حل مشاكلهم الشخصية المحبوسينرنون بالتعرف على شخصية و المم
كما تقوم المصلحة المختصة بالمساعدة الاجتماعية بالمساهمة في رفـع المستوى الأخلاقي ، و العائلية

  .)ون من قانون تنظيم السج91 و 90 و 89 و 88 وادالم. ( اجتماعياالمحبوسينو يـئة إعادة تربية 

أما بالنسبة للتهذيب الديني، فلقد تم إنشاء مصلحة خاصة به داخل المؤسسات العقابية، 
 على اقتراح من وزير  بموجب قرار من وزير العدل بناءيشرف عليها رجال الدين تم تعيينهم

  .الشؤون الدينية و الأوقاف

سسة، و يجب على  الحق في حضور المحاضرات ذات طابع ديني، الملقاة داخل المؤللمحبوس
 3/  66 (.هذه الأخيرة تشجيعهم على القيام بالواجبات الدينية و السماح لرجل الدين بزيارم

 ).من قانون تنظيم السجون

 ��	���1��6�
����� 
;�+1��   '  
اهتمت قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء بالخدمات الطبية للسجناء حيث نصت     لقد
   .26 إلى 22 قواعد من 5عليها في 
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ذلك بخلاف الإعلان  الجسدية و هذه القواعد لا تضع حقوقا بما فيه حق الصحة العقلية و
 تنص  العقلية للمسجونين حقا الذي يعتبر الصحة الجسمانية و 1948لعام العالمي لحقوق الإنسان 

لى الصحة لكل شخص الحق في مستوى معيشة كاف للمحافظة ع" : بقولها)25(عليه المادة 
  ". لأسرتهالرفاهية له وو

يخضع :" وليشير أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى القيود على هذه الحقوق فيق  و
حرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف  الفرد في ممارسة حقوقه و

المصلحة العامة  عام ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام ال ، و احترامهاحرياته و بحقوق الغير و
هكذا نجد أن هذه القيود الخاصة بالسجن لا تؤثر  و. ) 29/2 المادة( الإخلاف في مجتمع ديمقراطي و

        . بأي حال من الأحوال على احترام الحق في الصحة 

على نحو وثيق " تطالب قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء أن تنظم الخدمات الطبية  و
على هذا فأنه يجب السماح بدخول .. ة العامة على المستوى المحلى أو الوطني الصلة بإدارة الصح

الخدمات الطبية في اتمع المحلي إلى السجن واستفادة المسجونين منها أو علاجهم بواسطة 
   . 1الخدمات الصحية الخارجية في حدود المعقول

ط مسبق للخدمة توفير الاحتياجات الطبية الضرورية كشر 22كما تتطلب القاعدة 
 تلزم الفقرة الأولى أن يكون في ، فقرات3  هذه المادةتضم و.  الرعاية الصحية الفعالةالطبية و

وجود فرع للطب  السجن طبيب مؤهل واحد على الأقل يكون له بعض الإلمام بالطب النفسي و
             لاجها عند الضرورة،ع النفسي إذا احتاج الأمر لتشخيص حالات الاضطراب العقلي و

أتاحت الفقرة الثانية العلاج في مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية خارج السجن لعلاج  و
ت العلاج التي ن تتوافر في السجن خدما يتطلبون عناية متخصصة مع ضرورة أالسجناء الذين

ين  من الموظففريقكذلك وجود  ، و الأدوات اللازمةتوافر المعدات و ، وتقدمها المستشفيات
   .ستعانة بخدمات طبيب أسنان مؤهلبينما تؤكد الفقرة الثالثة منها ضرورة توافر الا المؤهلين،

             ضرورة وجود صلة دائمة مع الخدمات الطبية خارج السجن 90 تقرر القاعدة و
   . تمييز على أساس وضعهم القانونيالمتوفرة بالدولة بدون و

بأن يزوره مؤقتا  على السماح للمحبوس 91ت القاعدة حبوسين مؤقتا، نصبالنسبة للم و
ويعالجه طبيبه أو طبيب أسنانه الخاص إذا كان لطلبه مبرر معقول وكان قادرا على دفع النفقات 

  . المقتضاه

ترى إحدى الدراسات أن القاعدتين السابقتين لا يتم تطبيقهم غالبا بسبب التعقيدات  و
ساعدة الطبية إلا الحالات المستعجلة و المسئولية الأولى الم العملية حيث لا تجد الرعاية و

  .2والرئيسية في ذلك لمدراء السجون  

                                                           
  .72 دليل تفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، ص-1
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بعد دخوله السجن ) في أقرب وقت  و( الطبيب فحص كل سجين  42كما تلزم القاعدة  
خصوصا لاكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن  ثم فحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة و

عزل السجناء الذين يشك في  ، وذ جميع التدابير الضرورية لعلاجهاتخا  وأن يكون مصابا به
م مصابين بأمراض معدية أو ساريةكو.  

عليه أن  العقلية للمرضى و  على الطبيب مراقبة الصحة العامة و25كما تفرض القاعدة 
رعى  أي سجين استجميع الذين يشكون من اعتلال و ، ويعامل يوميا جميع السجناء المرضى

 تقديم تقرير إلى مدير السجن كلما بدأ له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما و. انتباهه إليه
على الطبيب واجبات أخرى تؤكد عليها   من جراء استمرار سجنه، ورسيتضرقد تتضرر أو 

  :  لذا عليه القيام بالآتي، وة الجوانب الصحية لمعيشة السجناءتتصل بمعاين  و26القاعدة 

   نوعيته وإعداده، تقديم النصح لمدير السجن بشأن كمية الغذاء و-1

   و النظافة في السجن لدى السجناء، مدى أتباع القواعد الصحية-2

  التهوية، الإضاءة و التدفئة و ية و حالة المرافق الصح-3

ة دنية والرياضية في حالة عدم تخصص منظمي هذه الأنشط القواعد المتصلة بالتربية الب-4
  . والتقيد ا 

النصائح  تلقي هذه القاعدة واجبا على مدير السجن في الأخذ في الاعتبار التقارير و و
 الأمر إلى سلطة أعلى إذا اختلف مع هذه  رفعوأ،  تنفيذها إذا وافقالمقدمة له من الطبيب و

  . التوصيات و كانت خارج نطاق اختصاصاته 

  مدمني منهم  لبعض فئات المسجونين وكما أكدت على متطلبات الرعاية الصحية
 المنشآت الخاصة الضرورية يرف على تو23،  فتؤكد القاعدة  المرضى والمضطربين عقلياالمخدرات و

كلما كان ذلك ممكنا اتخاذ  بعدها و لتوفير الرعاية والعلاج في سجون النساء قبل الولادة و
، لا ينبغي ذكر  ولد الطفل في السجن إذاترتيبات بجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني و

  .           ذلك في شهادة ميلاده 

 تقديم تدابير لمواصلة العلاج النفسي للسجين بعد إطلاق سراحه 83كما تعالج القاعدة 
 لعلاج المحكوم عليهم بمدد هذه القاعدةتأتي  و. وتقديم مساعدة اجتماعية نفسية عند الضرورة 

طع بسبب ق نفسية بسبب السجن و ذلك باضطرابات عقلية و سبب الذين يعانون ب طويلة  و
ون ربما تصبح مزمنة في السج تظهر المشاكل العقلية أيضا و ، وبين عائلام العلاقات بينهم و

التي تقل فيها الأنشطة ، حيث يظل المسجونون فترات  و. الكبيرة التي تكتظ بالمسجونين
  .في غياب تصنيف للمسجونين  وطويلة في زنزانام في ساعات النهار

  :خرى لتصاعد هذه الأمراض العقليةمن الأسباب الأ و
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   . محدودية عدد أفراد طاقم السجن المطلوبة للسيطرة على السجين-

التي يمكن أن تـؤدي إلى       المسجونين و  فقدان الاتصالات الشخصية الكافية بين طاقم السجن و        -
  .صةمعرفة من يحتاج إلى المساعدة المتخص

 فضلا عن الاختلافات الثقافية بـين الـسجناء الـتي قـد تعـرض مـصاعب خاصـة لـدى المـسجونين                    -
  .المنتمين لأقليات  الأجانب و

هذه الأسباب تؤكد ضرورة إعطاء عناية خاصة بالمسجونين المصابين باضطراب عقلـي أو              و
  .1نفسي

 واجبـات   وظـائف و ثـلاث  قواعد الحد الأدنى لمعاملة الـسجناء أن هنـاك     خلاليتبين من    و
  : تتعلق بأطباء السجن

  .يب باعتباره طبيبا خاصا للسجينالطب -1

في توجيه السجناء في ( الطبيب باعتباره مستشارا لمدير السجن فيما يتعلق بمعاملة المسجونين -2
الطبيب ، باعتباره مسئولا عن الصحة العامة للمؤسسة ، تقع عليه ) العمل في السجن ، النظام 

تقييم الحالة الصحية العامة في السجن وتقديم تقرير بذلك ويجب أن يكون واضحا أن مهمة 
الأطباء يعملون في السجن لأم أطباء وعليهم التصرف بناء على هذه الصفة أي لمصلحة 

   . 2 مرضاهم دون تدخل طرف ثالث أو لتحقيق مصلحة طرف ثالث–مسجونيهم 

ئولية الكبرى لطبيب السجن بصورة واضحة في هذا السياق  تم التأكيد على المس و
 10بتاريخ " قسم أثينا " بواسطة الس الدولي للخدمات الطبية في السجون فيما يعرف باسم 

  : الذي يتعهد الطبيب  فيه و1979سبتمبر 

 بدون تحامل مسبق   توفير أفضل رعاية لصحة هؤلاء المحبوسين في السجن مهما كانت الأسباب و -
  .  الاحترام    للأخلاق المهنية في إطار و

ساهمة في شكل من أشكال ، أو المعن الموافقة على أية عقوبة جسديةالعمل على الامتناع  -
  .التعذيب

  .دون الحصول على موافقتهم المسبقةعدم الاشتراك في أي شكل من التجارب على المسجونين  -

لهذه الاحتياجات الأولوية على كل أن تكون  ، وياجات المرضى في الاعتبار أن تؤسس  احت-
  . الأمور غير الطبية الأخرى 
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على واجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين ) أ ( كما يؤكد المبدأ 
معالجة لأمراضهم  العقلية و المحتجزين ولا سيما الأطباء في توفير حماية لصحتهم البدنية و و

  . توى المعالج لغير المسجونين أو المحتجزين المس تكون من نفس النوعية و

حد أساليب إعادة التربية ، تلعب دورا كبيرا في تأهيل أإن الرعاية الصحية باعتبارها 
  . لإعادة اندماجهم في الحياة الاجتماعية بعد الإفراج عنهمالمحبوسين

رتكاب الأبحاث أن المرض هو أحد العوامل التي تدفع إلى ا لقد أثبتت الدراسات و
  . 1الجرائم، و عليه يتم علاج المحكوم عليه من المرض و استئصال أحد العوامل الإجرامية

 بالقواعد الصحية من حيث فرض النظافة عليهم المحبوسينبالإضافة إلى ذلك، يجب إلزام 
د عليها، و الحرص على صحتهم للاحتفاظ بقدرامما  م البدنية و النفسية و العقلية،للتعو

  .هم في التكيف مع اتمع و الابتعاد ائيا عن الإجراميساعد

 يتوقف بالدرجة الأولى على مدى تمتع المحكوم الأخرى إعادة التربية وسائلإن نجاح 
عليهم بصحة جيدة، و تلعب الرعاية الصحية في المؤسسة العقابية دورا هاما في المحافظة على 

شار الأمراض المعدية داخل المؤسسة و من تم انتقالها  حيث تمنع انت، خارجهاحتىو الصحة العامة 
  . 2إلى اتمع

 إلى  بالمساجين و إهمالها يؤديالمحبوسينفالرعاية الصحية هي واجب تلتزم به الدولة اتجاه 
تحمل آلاما أخرى إلى جانب ما يتحملونه من آلام سلبهم لحريتهم الذي يتحول في النهاية إلى 

  .عقوبة بدنية

 المؤسسة العقابية لا تقتصر على علاج داخللرعاية الصحية الواجب اتباعها  اطرقإن 
 المرضى، بل تمتد إلى الاحتياطات المتخذة لوقايتهم من الأمراض، و على هذا الأساس المحبوسين

  و في المطلب الثاني،وقائيةالساليب الأ سنتقم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول
  .علاجيةلا الأساليب

()*�����   �
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و تتمثل في الاحتياطات التي تتخذها المؤسسة العقابية لتجنب إصابة أحد المحكوم عليهم 
بمرض معد و منعه من الانتقال إلى باقي المـحكوم عليهم، ثم إلى خـارج المؤسسة عن طريق الزوار 

  .3أو موظفيها

فيذ العقوبة و بالمأكل و الملبس الذي يقدم للمحكوم و هذه الأساليب تتعلق بأماكن تن
  .عليه، علاوة على نظافة بدنه و ممارسة التمارين الرياضية

                                                           
 .326 عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص .د - 1
  .205 محمد خلف، المرجع السابق، ص .د - 2
 
  .153، ص  فوزية عبد الستار، المرجع السابق.د- 3



  231 
  

        :::: أماكن تنفيذ العقوبة أماكن تنفيذ العقوبة أماكن تنفيذ العقوبة أماكن تنفيذ العقوبةأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

 أجل تطبيق أساليب إعادة  من لاستقبال المحكوم عليهم أماكنأعدت المؤسسة العقابية
وافر فيها شروط الحياة الصحية السليمة التربية عليهم في أحسن الظروف، و عليه يجب أن تت

للوقاية من الأمراض، فمن حيث المساحة يجب أن تكون المؤسسة واسعة لتجنب الازدحام الذي 
  .يساعد في انتشار الأمراض

نجد في المؤسسة عدة أماكن منها ما هو خاص بالنوم و بالطعام و بالعمل، فيشترط أن  كما
القدر اللازم من الاتساع و أن يدخلها القدر الكافي من تكون الأماكن المخصصة للنوم على 

الإضاءة و التهوية و التدفئة بأن تكون النوافذ من الاتساع حتى يستطيع المحكوم عليه القراءة أو 
     العمل في ضوء النهار، و تسمح بدخول الهواء، و أن تكون الإضاءة الكهربائية كافية للقراءة 

            يخصص لكل محكوم عليه سرير متنقل و فراش و أغطية كافية و العمل بدون عناء، و أن
  .و نظيفة، يتم تغييرها بكيفية تضمن نظافتها

أما الأماكن الأخرى الخاصة بالأكل و العمل و الألعاب و التعليم و التهذيب، يجب أن 
  .تكون واسعة و يتوافر فيها القدر الكافي من التهوية و الإضاءة و التدفئة

ذلك فإن المؤسسة العقابية تولي أهمية كبيرة لنظافة هذه الأماكن و التي يعهد ا إلى بعض ل
   .المحكوم عليهم و هذا لتجنب إصابة المساجين بأمراض معدية

 09  منو لقد نصت مجموعة قواعد الحق الأدنى لمعاملة المساجين على هذه المعاني في القواعد
   .19إلى 

فإن الحق في الرعاية الصحية مضمون لجميع المحبوسين لجزائري،  اللقانونأما بالنسبة 
العقابية كافة شروط الحياة الصحية السليمة في مباني المؤسسة إدارة توفر بدون استثناء، حيث 

 59 و 58 و 57 وادنوم و تراقـب تطبيقها طبقا للمالمؤسسة و أماكنها و قاعاا و ملحقاا و أمـاكن ال
  .السجونمن قانون تنظيم 

 للقيام بمختلف الأعمال اللازمة للمحافظة على نظافة الأماكن محبوسينلهذا الغرض يعين 
   . من قانون تنظيم السجون81و صيانة المباني بمقتضى المادة 

 أو اتدبير تأديبي يرفض الامتثال إلى الأنظمة المتعلقة بحفظ الصحة يتعرض محبوسو كل 
  . من هذا القانون83نصوص عليها في المادة  المالتدابير التأديبيةأكثر من 

        :::: النظافة الشخصية النظافة الشخصية النظافة الشخصية النظافة الشخصيةثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

للوقاية من خطر الإصابة بالأمراض، تقوم المؤسسة العقابية بتوفير الوسائل الضرورية 
 الشخصية، حيث تضع لها برنامجا منتظما يلتزم به السجين، لهذا الغرض تلزمه المحبوسلنظافة 

ة ثم بصورة دورية مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، و يشترط بالاستحمام عند دخوله المؤسس



  232 
  

أن تكون الأماكن المخصصة للاستحمام كافية تمكن المحكوم عليه من استعمالها في درجة الحرارة 
  .المناسبة، و أن يكون الاستحمام على الأقل مرة واحدة في الأسبوع

ة التسهيلات لقص شعره و حلق حتى يظهر المحكوم عليه بمظهر لائق، تقدم له المؤسس
  .لحيته

 ةالأدنى لمعامل من مجموعة قواعد الحد 16 و 15  و13  و12ه القواعد تهذا ما تضمن
   .المساجين

 الجزائري، تخصص الإدارة العقابية أماكن للاستحمام داخل المؤسسة، قانونبالنسبة لل
 المحبوسينعلى نظافة حيث تضع شروط الصحة و السلامة الواجب تطبيقها و تسهر دائما 

   . من قانون تنظيم السجون60الشخصية، و ذلك بمقتضى المادة 

  :ـ الغذاءـ الغذاءـ الغذاءـ الغذاءثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

تولي الإدارة العقابية أهمية لغذاء المحكوم عليهم، حفاظا على إمكانيام و قدرام البدنية 
      لشروط و العقلية و النفسية، مما يساعد على إصلاحهم و تأهيلهم ، لذلك يجب مراعاة بعض ا

  .و أهمها أن تكون واجبات الطعام كافية و محضرة بطريقة نظيفة

و تختلف كمية الغذاء باختلاف سن المحكوم عليه و حالته الصحية، و العمل الذي يقوم به، 
      لابد أن يقدم الغذاء في الأوقات المعتادة و أن تكون له قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة 

  .م عليهو قوة المحكو

و لبلوغ ذلك، يجب أن تسهر الإدارة العقابية على التنويع في واجبات الغذاء التي تقدمها 
إلى المحكوم عليهم، و اجتناب الوجبات المكررة لمدة طويلة، إضافة إلى ذلك يجب على الإدارة 

  .العقابية توفير وسيلة لتزويد المحكوم عليهم بالماء الصالح للشرب

الشروط الواجب   من مجموعة الحد الأدنى لمعاملة المساجين، على20ة و لقد نصت القاعد
  . في تأهيلهم و يسهمتوافرها في الغذاء حتى يحافظ على صحة و قوة المحكوم عليهم

 أن تكون وجبات الغذاء التي يشترط 63أما بالنسبة للقانون الجزائري، و طبقا للمادة 
 للحفاظ على القدرات البدنية و العقلية  و متنوعةة بكيفية سليمة و نظيفةتقدم، كافية و معد

  ..عملية إعادة تربيتهم و إصلاحهم مما يسهل للمحبوسين

        :::: الملبس الملبس الملبس الملبسرابعا ـرابعا ـرابعا ـرابعا ـ

بمجرد دخوله المؤسسة العقابية، يلتزم كل محكوم عليه بارتداء ملابس خاصة، فهو مظهر 
  .سهولة التعرف عليهمن مظاهر النظام المطبق في المؤسسة و عقبة في هروب المحكوم عليه ل

       الإدارة العقابية الملابس المناسبة للطقس، للمحافظة على صحة المحكوم عليهم، متقد
  . الملابس الداخلية و غسلها بانتظاميرو يشترط أن تكون نظيفة، و يجب تغي
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إن ارتداء هذه الملابس ليس من شأنه احتقار المحكوم عليه أو المساس بكرامته، و إنما هو 
  .سيلة للمحافظة على صحتهو

واجب توافرها في ـو لقد حددت مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين الشروط ال
   .18 و 17ابة بالأمراض في القاعدة ـاية من الإصـلابس، باعتبارها وسيلة للوقـالم

لابس  المؤسسة العقابية يلزم بارتداء مالمحبوس الجزائري، فمجرد دخول للقانونبالنسبة 
 الموضوعين تحت نظام الورش المحبوسينخاصة تخضع للشروط التي ذكرنـاها، حيث تلزم 

كوم عليهم الموضوعين في المؤسسات المحالخارجية ارتداء بذلة الحبس، و نفهم من ذلك أن كل 
  .المغلقة ملزمون بارتداء هذه البذلة

        :::: النشاط الرياضي النشاط الرياضي النشاط الرياضي النشاط الرياضيخامسا ـخامسا ـخامسا ـخامسا ـ

لمحكوم عليه على لياقته البدنية، بحيث يكون له أثر يساهم النشاط الرياضي في محافظة ا
  إيجابي على صحته، و قد بكون هذا النشاط في شكل تمارين رياضية يشرف عليها ممرن مختص، 
و تجري في الهواء الطلق إذا سمحت بذلك حالة الطقس، لذلك تقوم المؤسسة العقابية بتوفير 

يب رياضي ترفيهي، و في كل الحالات يجب على الأماكن و الأدوات الضرورية، أو في شكل تدر
           المؤسسة أن تخصص أوقات منتظمة و محددة للقيام ذا النشاط، مع مراعاة الحالة الصحية 

  .و الجسمانية لكل محكوم عليه

 21قت مجموعة قواعد الحد الأدنى إلى النشاط الرياضي في القاعدة و في هذا الصدد، تطر
   .حدد له و الأمـاكن التي يمارس فيهاـلمدة الممن حيث صوره و ا

لقد اهتم المشرع الجزائري بالنشاط الرياضي باعتباره وسيلة للمحافظة على صحة 
و مربين  ين، حيث ألزم المساجين بممارسة شتى النشاطات الرياضية تحت إشراف ممرنالمحبوسين

 89ذا ما نستخلصه من نص المادة مراعيا في ذلك السن و الحالة الجسمانية لكل واحد منهم، ه
         الجسمانية المحبوسينمن قانون تنظيم السجون، حيث يقوم الممرنون بتنظيم نشاط تربية 

  .و الرياضية

������ ()*��   bc��� � 
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 بالحق في العلاج ااني أثناء مدة تنفيذ للمحبوسينالعقابية الحديثة السياسة لقد اعترفت 
  .لعقوبة السالبة للحريةا

            بالأمراض المحبوسين ترمي الأساليب العلاجية للرعاية الصحية إلى تجنب إصابة 
   و المحافظة على صحتهم و التي تشتمل على فحص المساجين و علاج الأمراض التي يعانون منها، 

   . من مجموعة قواعد الحد الأدنى62و هذا ما أكدت عليه القاعدة 

العقابية بتعيين فريق طبي متكون من طبيب في الطب المؤسسة إدارة ذا الغرض تقوم له
، تعاونه هيئة تمريض لهذا الغرض، …و أطباء مختصين في العيون و الأنف و الأسنان  م،العا
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   يخصص مكان لتقديم الخدمات الصحية تتوافر فيه كل شروط النظافة و التجهيزات الضرورية 
  . 1من الغرف لاستقبال المحكوم عليهم المرضىو يتكون من عدد 

        ::::المحبوسينالمحبوسينالمحبوسينالمحبوسين فحص  فحص  فحص  فحص أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

 عقب دخوله المؤسسة، و بعده كلما اقتضت الضرورة المحبوسيلزم طبيب المؤسسة بفحص 
للتحقق عما إذا كان يعاني من مرض جسماني أو عقلي، من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية في 

بين بأمراض معدية و إثبات العجز الجسماني أو العقلي الذي مواجهة تلك الأمراض، و إبعاد المصا
يقف عائقا في طريق التأهيل و تحديد مدى الاستعداد البدني في تشغيل المحكوم عليهم، طبقا لما 

   . من مجموعة قواعد الحد الأدنى24  القاعدة و1 فقرة 22نصت عليه القاعدة 

 فيقوم يوميا بالفحص على . والعقلية الجسمانيةالمحبوسينو يهتم كذلك الطبيب بصحة 
 في المحبوسينالمرضى منهم و عليه أن يقدم تقريرا لمدير المؤسسة العقابية كلما كانت صحة أحد 

  . من مجموعة قواعد الحد الأدنى25خطر، نتيجة لاستمرار حسبه و هذا ما أكدته القاعدة 

 للمحبوسين  عافات الطبية حق  الجزائري، فيعتبر الاستفادة من الإس للقانونأما بالنسبة
   . من قانون تنظيم السجون59 و المادة 58و يكون مجانا، بمقتضى المادة 

 الإدارة العقابية جهاز طبي يتألف من طبيب في الطب العام، و أطباء أخصائيين فتعين
 ممرضين لتقديم إلخ، و فــريق شبه طبي مكون من…مثل الطبيب النفسي و طبيب الأسنان 

  ).س.ت. ق57/2المادة  (عافات الطبيةالإس

، يقوم الأطباء بإجراء جيه بالنسبةو في حالة عدم وقوع فحص في مركز المراقبة و التو
  من جميع الجوانب البيولوجي و النفساني و العقلي محبوسفحص يتمثل في دراسة شخصية كل 

 58المادة  ( جتماعين في علم النفس و علم الاو الاجتماعي و يستعينون في ذلك بأخصائي
  ).س.ت.ق

 من قانون تنظيم 43م الإسعافات الطبية هذه داخل المؤسسة العقابية طبقا للمادة دو تق
  ).س.ت. ق59المادة  ( السجون

            ::::المحبوسينالمحبوسينالمحبوسينالمحبوسين علاج  علاج  علاج  علاج ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

 في العلاج سواء من الأمراض التي المحبوسين العقابية الحديثة بحق السياسةتعترف 
عقوبة السالبة للحرية أو الأمراض التي كانوا يعانون منها قبل دخولهم أصابتهم أثناء تنفيذ ال

  .تهملى صحالمؤسسة العقابية، و هذا ما تقتضيه المحافظة ع

 العلاج، يجب على المؤسسة العقابية أن تفرضه عليه لأن العلاج المحبوسو في حالة رفض 
  . و الإصلاحإعادة التربيةهو وسيلة دف أساسا إلى 

                                                           
  .268 فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص . د- 1
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     لعلاج كل الأمراض سواء كانت بدنية مثل علاج الأسنان أو نفسية أو عقلية، يغطّي ا
  .و تقدم الإسعافات الطبية في عين المكان

 داخل المحبوسو لكن في حالة عدم توفر الإمكانيات و التجهيزات اللازمة لعلاج 
 وجب نقله إلى المؤسسة العقابية، و نظرا لتدهور حالته الصحية و التي تستدعي عناية خاصة،

 من مجموعة قواعد الحد 3 و 2 فقرة 22مؤسسة عقابية مختصة أو مستشفى مدني  طبقا للقاعدة 
  .الأدنى

         ،ض الجسمانية و العقلية و النفسية الجزائري، يشمل العلاج الأمراللقانونبالنسبة 
           لصحة  يشرف عليه داخل المؤسسة أطباء معينون لهذا الغرض من طرف وزارة ابحيث

  .1و السكان

 ب إلى أقرالمحبوسلكن في حالة عدم وجود التجهيزات الطبية اللازمة في المؤسسة ينقل و
 تحديد تملقد  و .لعقابية، لتلقي الإسعافات الطبيةمستشفى أو إلى أقرب مستوصف عام للمصالح ا

، المتعلق بالمعالجة 1972اير  فبر23إجراءات النقل إلى المستشفى للعلاج بموجب القرار المؤرخ في 
  :و تتمثل هذه الإجراءات فيما يلي ، الإستشفائية للمساجين

 الحصول على ترخيص من وزير العدل بناء على رأي طبيب المؤسسة، غير أنه في حالة -
  . قبل تسلم هذا الترخيصالمحبوسالاستعجال ينقل 

 لاتخاذ الاحتياطات المحبوسل نقل  إخطار رئيس المؤسسة لإدارة المستشفى في أقرب وقت قب-
  .اللازمة لعزله في غرفة مؤمنة لضمان حراسة مستمرة على السجين

 الذي سينقل المحبوسإعطاء المعلومات اللازمة إلى السلطة المختصة لوضع تدابير الحراسة على  -
  .إلى المستشفى

اء المستشفى القائمين على  تتبع الحالة الصحية للسجين من طرف أطباء المؤسسة باتصالهم بأطب-
  .2معالجة المحكوم عليه

تطبق نفس الإجراءات على المرضى الذين اقتضت حالتهم الصحية إجراء عملية 
  . إلاّ إذا استحال ذلكالمحبوسجراحية، و يضاف إليها الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من 

رب العائلة أو و إذا تعلق الأمر بمسجون قاصر، وجب الحصول على إذن مسبق من 
  .الوصي باستثناء حالة الاستعجال

تخضع المعالجة في مراكز الأمراض العقلية لنفس الإجراءات ما عدى الحراسة التي تعهد 
  .إلى موظفي تلك المراكز

                                                           
  .، متعلق بالمساعدة الطبية داخل المؤسسات العقابية1975 نوفمبر 03قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 1

2 -O. Nasroune-Nouar,op.cit ,.p.143 et s.   
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 يوما قابلة للتجديد كلما اقتضت الضرورة 45أما المدة المحددة للمعالجة الاستشفائية فهي 
ف طبيب مركز الاستشفاء بالاتفاق مع طبيب المؤسسة بعد إخطار لذلك، و يتم التجديد من طر

  .لقعوباتقاضي تطبيق ا

 بتقرير التجديد الذي يمكنه معارضته بتعيين خبير من العقوباتيبلغ قاضي  تطبيق 
  .ذكرالالسابق  من القرار 10 و 9 و 8 و 5 و 4 و 3 و 1الأطباء، و هذا ما نصت عليه المواد 
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        : : : : في القانون المصريفي القانون المصريفي القانون المصريفي القانون المصري ـ أولاأولاأولاأولا

يتضمن قانون السجون المصري عدد من النصوص القانونية التي تضع القواعد العامة 
كثير من التفصيلات التي تتضمن دور للطبيب في   والسجن،لعلاج السجناء والمحتجزين داخل 

   .الصحيعن العمل ودوره في اعتماد الإفراج التأكد من عجز السجناء 

كما تضمنت اللائحة الداخلية لقانون السجون واجبات طبيب السجن منذ استقبال 
، وتعديل معاملة أو غذاء المسجون وفق  المسجونين المرضى منهم، وعزلهمالسجين ومتابعة حالات

 40 في السجن في المواد من  للصيدليكما تحدثت اللائحة الداخلية عن دور ما. حالته الصحية 
  .  كما أوردت أحكام خاصة بالمسجونين المصابين بأمراض عقلية 44إلى 

  : ـ في القانون الكويتيـ في القانون الكويتيـ في القانون الكويتيـ في القانون الكويتي ثانياثانياثانياثانيا

أكد الدستور الكويتي في مادته الخامسة عشر على عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل 
 بكفالة خدمات التأمين 11 المادة كما ألزم الدولة في. الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة 

  . الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية 

الأشـراف الطـبي علـى       قد  تضمن قانون الـسجون  بابـا كـاملا عـن الرعايـة الـصحية و                  و
   .84 إلى 67المسجونين في المواد من

ل عن  بأن يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب وهو المسئو 72فتقضي المادة  
  .وقايتهم من الأمراض الوبائية اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المسجونين و

        ::::في القانون اللبنانيفي القانون اللبنانيفي القانون اللبنانيفي القانون اللبناني     ـثالثاثالثاثالثاثالثا

لم يتضمن الدستور اللبناني نصا مستقلا يتحدث عن الحق في الرعاية الصحية لكافة 
الإعلان العالمي   وإن كان ما ورد بمقدمة الدستور من الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة اللبنانيين و

لحقوق الإنسان والتزام الدولة بتجسيد هذه المبادئ في جميع الحقول واالات دون استثناء يمكن 
  . أن يشكلان التزاما ضمنيا ذا الحق بالتبعية 

نص على   و،"الإدارة الطبية "  السجون اللبناني قسما خاصا تحت عنوانيتضمن قانون و
  .55إلى  52اية الصحية في المواد من الضمانات الأساسية بالرع
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            ::::في القانون المغربيفي القانون المغربيفي القانون المغربيفي القانون المغربيرابعا ـ رابعا ـ رابعا ـ رابعا ـ 

وضع القانون المغربي الجديد الخاص بالسجون عدة قواعد هامة تختص بالعناية بالمعتقل 
  . والخدمات الصحية له 

فيما السلامةأن يتم الاعتقال في ظروف ملائمة للصحة و قاعدة عامة توجب 113 قد أكد في المادة و
   .صالح الاقتصادية أو تنظيم العملصيانتها أو سير الم علق بتهيئة البنايات ويت

ياضة البدنية مع تغذية ممارسة تمارين الر وكذلك بتطبيق قواعد النظافة الشخصية و
  . متوازنة

 أوجب على ضرورة توافق محلات الاعتقال ولا سيما المخصصة للإقامة لمتطلبات كما
، وخاصة ما يتعلق بالحيز الهوائي  مع أخذ المناخ بعين الاعتبار114 دةفي الماالنظافة  الصحة و

   .التهوية الإنارة و التدفئة و والمساحة المخصصة لكل معتقل و

نص الباب الثامن على الخدمات الصحية التي يكفلها الإدارة للمسجونين مؤكدا  على  و
 ، منتظمةولها بصفة دائمة  يعمل عقابيةوجوب توافر طبيب واحد على الأقل بكل مؤسسة 

سمح لطبيب المؤسسة أن تستعين بأطباء متخصصين للمساعدة كما . بالإضافة إلى مساعدين طبيين
   ).123المادة (  علاج المعتقلين في فحص و
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 على الحالة  فمنها ما يكون له تأثير، من عدة مشاكل داخل المؤسسة العقابيةالمحبوسيعاني 

  النفسية التي تتولد عن سلب حريته و التي تقف عائقا في تنظيم حياته الجديدة داخل السجن، 
و منها ما يكون له تأثير على علاقته بأفراد أسرته و أصدقائه في اتمع الخارجي، مما يولد في نفسية 

  . القلق و الاضطراب و عدم الاستقرارالمحبوس

 في المؤسسة العقابية، هي أشد المحبوسبأن الأيام الأولى التي يقضيها لقد أثبتت الدراسات 
  . 1و أخطر أيامه نتيجة للتغير المفاجئ في نمط حياته

          على تقبل الحياة الجديدة داخل المؤسسة العقابية، المحبوسلذلك لابد من مساعدة 
  .جه بعد الإفراج عنهو إبقائه على اتصال مستمر مع أسرته و أصدقائه لتسهيل اندما

و لتحقيق هذا الهدف، تلجأ الإدارة العقابية إلى الرعاية الاجتماعية كأسلوب لإعادة 
 من أجل إزالة الآثار النفسية و الاجتماعية لسلب الحرية، و يشرف على المحبوسينتربية 

هم في الرعاية الاجتماعية إما  أخصائيون اجتماعيون معينون لهذا الغرض، حيث تنحصر مهمت
 و مساعدته على حلها، و إما مصلحة خاصة بالخدمات الاجتماعية العقابية المحبوسمعرفة مشاكل 

  . 2تنشأ داخل المؤسسة العقابية
                                                           

  .250 محمد خلف، المرجع السابق، ص . د- 1
 .159تار، المرجع السابق، ص  فوزية عبد الس. د- 2
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 على اتصال مع اتمع مما يسهل في المحبوسو دف الرعاية الاجتماعية كذلك إلى إبقاء 
عية الحرة، و هذا ما نصت عليه القاعدة تحقيق التأهيل و الإصلاح و الاندماج في الحياة الاجتما

   .الحد الأدنى قواعد  من مجموعة79

 و مساعدته على المحبوسو تنطوي أساليب الرعاية الاجتماعية على التعرف على مشاكل 
 و عليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في .حلها و إبقاء الصلة بينه و بين العالم الخارجي

إبقاء الصلة ، و في المطلب الثاني  و مساعدته على حلهاالمحبوسرف على مشاكل التع المطلب الأول
  . و العالم الخارجي المحبوس بين

()*����� �   �O�B= L)+ M1�$�� #A	Z�H�9+��= � + �\)% L)'  

    في العديد من المشاكل، يعود بعضها إلى ما قبل دخوله المؤسسة العقابية، المحبوسيتخبط 
   .فيذ العقوبة السالبة للحريةالآخر أثناء مدة تنو البعض 

قة أما النوع الأول، فيتعلق بعائلته التي تركها و ما قد يترتب عليه من نتائج خاصة المتعل
  .بالأبناء و تربيتهم و إعالتهم

 فهو راجع بالدرجة الأولى إلى سلب الحرية و ما ينجم عنه من آثار سلبية ، أما النوع الثاني
  . 1 مما يصعب معه التكيف مع الحياة الجديدة داخل المؤسسة العقابيةالمحبوسة على نفسي

 بغية المحبوسو هنا يبرز دور الأخصائي الاجتماعي جليا فيقيم اتصالات مع أسرة 
ف على المشاكل التي تواجهها و يحاول بقدر المستطاع إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الهيئات التعر

 بحلها حتى يرتاح نفسيا و بالتالي يظهر استعداده الكامل المحبوسثم يطمئن الاجتماعية المختصة، 
  . 2لتقبل أساليب إعادة التربية و التأهيل

، بل يمتد إلى حل المحبوسلا يقتصر دور الأخصائي الاجتماعي على حل مشاكل أسرة 
كل ما في وسعه مشاكله داخل المؤسسة و ما يترتب على سلب الحرية من آثار نفسية ضارة، فيبذل 

بجدوى المعاملة العقابية في اندماجه في اتمع بعد الإفراج عنه، و كسب قوته بوسائل ه لإقناع
شريفة و الاستجابة إلى تنظيم حياته الجديدة داخل المؤسسة و ضرورة الامتثال إلى قواعد النظام 

       لى عقوبات تأديبية الداخلي، و أن أي إخلال صادر منه بشأن حفظ النظام و الأمن، يعرضه إ
 على الاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ، مما قد يبعده على التفكير السيئ و ذلك عن هو تدريب

 من مجموعة قواعد 80طريق تنظيم نشاطات ثقافية و رياضية و ترفيهية، هذا ما أقرته القاعدة 
   .الحد الأدنى

جتماعية، حيث اعتمدها كأسلوب لقد أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة للرعاية الا
  .المحبوسينلإعادة تربية 

                                                           
  .333 عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص . د- 1
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 داخل كل للمحبوسينلهذا الغرض، تم إنشاء مصلحة خاصة بالمساعدة الاجتماعية 
 90لمادة ا( لتسهيل إعادة تربيتهم الاجتماعيةمؤسسة عقابية مهمتها رفع معنويات المساجين 

   .)س.ت.ق

لن تحت سلطة قاضي مواحدة أو أكثر، يعو يشرف على هذه المصلحة مساعدة اجتماعية 
  .)س.ت.ق 89لمادة ا .(العقوباتتطبيق 

 فيما يون الاجتماعات و المساعدونون تنظيم السجون صلاحيات المساعدو لقد حدد قان
  :يلي

  . عقب دخوله المؤسسة بعد الإذن بذلكالمحبوس بزيارة القيام  -

 و لعائلته من أجل اتخاذ كل للمحبوسجتماعية  على الوضعية المادية و الأخلاقية و الاالتطلع -
  .ختصاصالاالإجراءات اللازمة الداخلة في 

  .المحبوس بالمصالح الاجتماعية المحلية لإيجاد الحلول الممكنة لحل مشاكل أسرة الاتصال -

 قبل الإفراج عنه و مهما كان سبب الإفراج، بناء على إخطار من محبوس بمقابلة كل الالتزام -
من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة تربية المفرج عنه و إيواءه و كسوته ، المؤسسةرئيس 

  .و إعانته بالإسعافات الضرورية عند خروجه

لمصانع و السجون  دخول الأماكن المختلفة للمؤسسة أثناء ساعات العمل باستثناء المعامل و ا-
  . شخص دون حضور أيالمحبوسينحدث مع التالانفرادية، و 

  . على استدعائهماءن على طلبهم أو ب إما بناءالمحبوسين مقابلة  -

  .المحبوسين المراسلات مع تبادل -

تحت إشراف قاضي تطبيق ،  للمصالح المختصة بوزارة العدلقدم تقريريفي اية كل سنة  -
 آخر إلى قريرثلاثة أشهر تقدم كل ي، يتعلق بتسيير المصلحة المساعدة الاجتماعية، كما العقوبات

  . العقابية داخل المؤسسة المصلحة، خاص بنشاطتطبيق العقوباتلجنة 
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عودم   ضروريا من إعادة إدماجهم اجتماعيا ول المحبوسين بالعالم الخارجي جزءايعد اتصا
 ما يؤثر في حيام النفسية لما للاعتراف للسجناء  عن أسرهم كثيراالمحبوسينفإبعاد . للمجتمع

تتيح لهم معرفة أحوال  بحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي من فائدة تمنع إحساسهم بالعزلة و
تعطيهم مساحة من الأمل في إاء فترة حبسهم أو فضلا عن استمرار التواصل بينهم  أسرهم و

        . انتهاك يتعرضون له داخل المؤسسة العقابية محاميهم يفيدهم في معرفة أي وبين ذويهم و

هذا   من الإصلاح و إعادة الاندماج الاجتماعي و       ا حق الاتصال بالعالم الخارجي جزء     يعتبر
  .الدوليةالعهود  ما أكدته المواثيق و
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الذي أقرا الجمعية العامة للأمم ، السياسية العهد الدولي للحقوق المدنية و    أكدحيث 
  :على ما يلي  10ادة  في الم،المتحدة

  رامة الأصلية في الشخص الإنساني يعامل جميع المحرومين من حريتهم معامله إنسانية تحترم الك -

يفــصل الأشــخاص المتــهمون عــن الأشــخاص المــدانين ألا في ظــروف اســتثنائية ويكونــون محــل  -
  معامله تتفق مع كوم أشخاص غير مدانين 

امله المسجونين معامله يكون هدفها الأساسي إصلاحهم واعادة        يجب أن يراعي نظام السجون مع      -
ه تتفــق مــع ســنهم تأهيلــهم الاجتمــاعي ويفــصل المــذنبون الأحــداث عــن البــالغين ويعــاملون معاملــ

  .ومركزهم القانوني

ينبغـي بـذل    ": : : : نه أ  السجناء على  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة    79المادة        كذلك أكدت 
   ."وتحسين علاقات السجين بأسرته بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفينعناية خاصة لصيانة 

 مــن القواعــد النموذجيــة علــى أن الــسماح للــسجين في ظــل الرقابــة    39المــادة   تؤكــد و
بذوي السمعه الحـسنه مـن أصـدقائه علـى فتـرات منتظمـة بالمراسـلة                 الضرورية بالاتصال بأسرته و   
     .ويتلقى الزيارات على السواء 

 أي شكل مـن أشـكال الحـبس         تشير مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص تحت        و
الحـق   المحبوس احتياطيا والمحكوم عليـه       للمتهم": إلى انه    19الاحتياطي أو السجن في المبدأ رقم       

كما ينبغي أيضا عند انتقال السجين من سجن   ".يراسله أعضاء عائلته بصفة خاصة  وفي أن يزوره
  .إلى آخر الإعلان عن هذا الانتقال 

 انـه مـن حـق كـل سـجين      النموذجيـة علـى  قواعـد   ال مـن    3 /44في ذلك أكدت القاعـدة       و
إعـلام أسـرته فــورا باعتقالـه أو بنقلــه إلى سـجن أخــر وينطبـق هــذا علـى أمــاكن إيـداع الــشرطة        

  . والسجون الخاصةوسجون الحبس الاحتياطي

عد القانونية المنظمـة لحيـاة الـسجون بأـا تـسعي إلى      يتضح جليا ما تنطوي أهداف القوا     و
 مـن قواعـد الحـد       60 فتـنص المـادة      ،من هـم خارجهـا      الفوارق بين من هم داخل السجون و       إزالة

 ينبغي لنظام السجون ان يلتمس السبل إلي تقليص الفوارق التي على أنه الأدنى لمعاملة السجناء
  شـاا آن ـبط بحـس المـسئولية لـدى           الـتي مـن    لحـرة و  الحيـاة ا   يمكن ان تقوم بين حياة السجن و      

   . حترام الواجب لكرامتهم البشريةالسجناء أو بالا

 يتوقف على مدى بقائه على اتصال باتمع الخارجي و لا سيما أفراد المحبوسإن تأهيل 
عنه أسرته، لأن انقطاع هذه الصلة يترتب عليه آثار سلبية في نفسية المحكوم عليه مما ينجم 

  .أمراض نفسية و حتى عقلية، قد تؤدي به إلى الانتحار
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هل اندماجه في س باتمع قائمة مما يالمحبوسلذلك تحرس الإدارة العقابية على إبقاء صلة 
      المراسلات  المحادثة و الزيارات وفي هذه الصلة تتجسدالحياة الاجتماعية بعد الإفراج عنه، و 

  . من مجموعة قواعد الحد الأدنى37 و التي نصت عليهما القاعدة

        :::: الزيارات الزيارات الزيارات الزياراتأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

تعد زيارة المحبوسين الشكل الأمثل لجعل المحبوس على علاقة دائمة بالعالم خارج السجن، 
المعزول و المحروم من معرفة ما يدور   و-تمثل زيارة السجين الموجود داخل المؤسسة العقابية  و

 توفره الزيارة من وجود قناة اتصال مستمرة تكفل أهمية مزدوجة  خاصة بسبب ما-بالخارج 
، كما يعتبر اتصاله بمحاميه أداة أمان له في ور بالاطمئنان على أسرته وأبناءه الشعللمحبوس

  .معرفة مدى وضعه القانوني

كما تمثل الزيارة بالنسبة لأسرة المحبوس أهمية قـصوى بمـا تـوفره مـن معرفـة أحـوال أبنـها                     
 النفسية و دعمه بما يحتاجه من الخارج سواء كان أدوية أو أطعمة أو أي شيء                البدنية و  الصحية و 

  .كان

الاجتماعي إدماجهم يعد اتصال المحبوسين بالعالم الخارجي لا يتجزأ من عملية إعادة 
لذوي  يكتسب الاتصال مع الأسرة أهمية قصوى بالنسبة للشبان في السجن و و. وعودم للمجتمع

هذا ما أكدته القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في   و،لخصوصالأطفال على وجه ا
 لكن على كوم يظلون لا ينبغي التركيز على إقصاء السجناء عن اتمع و" على أنه 61القاعدة 
  ."جزء منه

        : : : :  العربية العربية العربية العربيةةةةة العقابي العقابي العقابي العقابيالقونينالقونينالقونينالقونين الزيارات في  الزيارات في  الزيارات في  الزيارات في ----أأأأ

  :ء إلى فئتين السجنا25 في المادة  قانون السجون الكويتيقانون السجون الكويتيقانون السجون الكويتيقانون السجون الكويتيقسم      ----    1

يلحق م من تنفذ عليهم   والبسيط، والمحكوم عليهم بالحبس المحبوسين احتياطيا) أ( تضم الفئة -
  .ه البدني والمحبوسين في دين مدنيالتزامات بطريق الإكرا

  . المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل) ب( تشمل الفئة -

، الزيارة و المراسلة كل حسب فئته و لهذا التقسيم فائدة فيما يتصل بحقوق المسجونين في
ذلك ما لم  مراسلة من يشاءون و حق مقابلة زائريهم و) أ(للمحبوسين من الفئة وأعطى القانون 

يرد بأمر الحبس ما يمنع ذلك مع ضرورة  أن تكون الزيارة تحت إشراف ضابط السجن أو من 
        :ضمن ذلك سمح القانون الكويتي بنوعين من الزيارة و. ينوب عنه

يجـوز إطالـة المـدة لأسـباب يقـدرها الـضابط        ، و دقيقـة 15هـي أسـبوعية و مـدا       و زيارة عاديـة  زيارة عاديـة  زيارة عاديـة  زيارة عاديـة   -
        . من اللائحة الداخلية) 6المادة (رف على الزيارة المش
ق يعطـي رخـصة     هـذا الح ـ   مرة واحـدة أسـبوعية و     ) أ(يمنح للمسجونين من الفئة       و زيارة خاصة زيارة خاصة زيارة خاصة زيارة خاصة  -

بزيـارة خاصـة مـرة واحـدة     ) ب( للمسجونين من الفئـة   التصريحيجوز ،  وجوازية لمدير السجون 
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تتم الزيارة الخاصة  من اللائحة الداخلية ، و) 10المادة (أو حسبما و جدت أسباب يقتنع ا        شهريا  
بحضور أحـد الـضباط في المكـان المخـصص لهـا في الـسجن أو في مكـان مناسـب يـصرح بـه رئـيس                       

  .07السجن المادة 

  :  الزيارة إلىريريريريقانون السجون المصقانون السجون المصقانون السجون المصقانون السجون المصقسم  -2

تمنح لكل من ذوي المحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين  مدا ربع ساعة و  وزيارة عاديةزيارة عاديةزيارة عاديةزيارة عادية -
 والعطلات الرسمية ما لم  يمنع ةاحتياطيا الحق في زيارم مرة واحدة أسبوعيا عدا أيام الجمع

 من قانون 41ا طبقا للمادة المحبوسين احتياطيالنيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك بالنسبة إلى 
   .الإجراءات الجنائية

تمنح من قبل النائب العام أو المحامى العام أو مدير عام السجون أو من ينيبه في   و زيارة خاصة زيارة خاصة زيارة خاصة زيارة خاصة----
 إطالة مدا لا تجاوز نصف ساعة و يجوز لمدير السجن أو المأمور  و،حالة وجود ضرورة لذلك

انون المصري بمبدأ الرقابة على الزيارات الخاصة وأخذ الق. المدة إذا دعت لذلك ضرورة
  .ينبالسجناء بحضور أحد مستخدمي السجن أثناء زيارة المسجون

، بينما تتم الزيارة الخاصة في مكاتب أحد ة العادية في المكان المخصص لذلكو تتم الزيار
مقابلته على بحضوره أو من ينوب عنه مع عدم الإخلال بحق محامى المسجون في  ضباط السجن و

  إلا أن هذه المادة لم تحدد شروط المكان المخصص ، من اللائحة الداخلية)70 المادة( انفراد 
للزيارة مما يفتح الباب أمام سلطة تقديرية واسعة للإدارة العقابية باعتبار أن الأمر يتعلق بعمل 

  . دارة الداخلية للمنشأة العقابيةمن أعمال الإ

 و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين حق المحبوس لسجون الجزائريلسجون الجزائريلسجون الجزائريلسجون الجزائريقانون تنظيم اقانون تنظيم اقانون تنظيم اقانون تنظيم انظم  -3
 حيث حدد الأشخاص الذين يجوز لهم زيارة 71  إلى 66في الزيارات و المحادثات في المواد من 

                                                                                                                                                                                 .المحبوس و كيفية إجراءها و مدا وفقا للنظام الداخلي لكل مؤسسة عقابية

 على وجوب الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه 74 في المادة قانون السجون المغربيقانون السجون المغربيقانون السجون المغربيقانون السجون المغربييتميز  -4
عتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه وأعطى لمدير وتحسينها لتسهيل إعادة إدماج الم

  .المؤسسة السجنية حق تنظيم الزيارة وعدد الزوار

و بخصوص شروط الزيارة أكد التشريع المغربي أن إجراء الزيارات تتم في مزار دون 
ورغم ذلك فأن هذا النص الذي يحسن من شروط الزيارة يحتوي على استثناءات لاحقة . فاصل
يضيع الحكمة من النص عليه  إذ  أنه يسمح في حال تعذر ذلك بأن يتم في مكان يسمح بالرؤية مما 
 في  أعطت لمدير المؤسسة صلاحية تقرير إجراء الزيارات مخاطبيهم، كمابالفصل بين المعتقلين و و

  : مزار بفاصل في عدة حالات و هي

  سباب خطيرة يخشى معها وقوع حادث، وجود أ-

   وع حادث أثناء الزيارة، حالة وقفي -
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    . ). من القانون تنظيم السجون76المادة ( المعتقل  بطلب من الزائر أو -

 إلى أن زيارة المحامين للموقوفين تجرى في غرفة 69 في المادة قانون السجون اللبنانيقانون السجون اللبنانيقانون السجون اللبنانيقانون السجون اللبنانييشير  -5
 .وفون إملكن في أي يوم كان بدون حضور حارس إذا طلب ذلك المحامون أو الموق الاستقبال و

المحبوسين جهات المرخص لها بإعطاء إذن بالزيارة بين قانون السجون اللبناني بالنسبة للو فرق 
 لجهات الإدارة إذ أعطى حق منح إجازة خطية لزيارة المحكومين. مؤقتاالموقوفين المحكوم عليهم و 

طى هذه الإجازة بالنسبة بينما أع) . وزير الداخلية، قائد الكتيبة، قائد الفصيلة، قائد المخفر(
  . للموقوفين من قبل المدعين العاملين لدى محكمة الاستئناف أو محكمة البداية

في الغرفة المعدة  وعات التي يعينها قائد السجن، السا تكون الزيارات في الأيام و و
  يارة منع القانون اللبناني ذوي السوابق من ز  و بحضور أحد الرتباء أو الأنفار،للاستقبال و

 في تلقي الزيارات داخل المؤسسة المحبوسالعقابية الحديثة بحق السياسةلقد اعترفت 
 إعادة تربيةالعقابية و لا سيما أسرته و أقاربه و أصدقائه و كل شخص تساعد زيارته في 

  .المسجون

تخضع الزيارات لرقابة الإدارة العقابية، حيث تقوم بتحديد مواعيدها و إلزامية حضور 
  . و الزوار لمنع أي مخالفة لقواعد الزيارات التنظيميةالمحبوسالموظفين لما يدور من كلام بين أحد 

 و الزوار مما يسمح بالرؤية المحبوسو حتى تكون هذه الرقابة فعالة، يشترط الفصل بين 
ع المتبادلة، و الأمر يختلف بالنسبة للمؤسسة ذات البيئة المفتوحة، فتتم الزيارات في غرف يجتم

  . 1فيها المحكوم عليه و الزوار

 من قانون 71 إلى 66 الجزائري، فلقد نظم المشرع الزيارات في المواد للقانونبالنسبة 
 القانون  من66المادة     وسعت     ، الحق في استقبال الزوارللمحبوستنظيم السجون، حيث أعطى 

  :مه  زيارة المحبوس وفيين لهم الحق ذ الالأشخاص من دائرة 05/04رقم 

  . غاية الدرجة الرابعةإلىفروعه  و هأصول -

  .الثالثة  غاية الدرجةإلىبالمصاهرة ه أقارب -

  .مكفوله -

  رجل دين من ديانة و خيرية  وإنسانيةبصفة استثنائية أشخاص آخرين أو جمعيات  و -

  .المحبوس

 :الحق لأشخاص آخرين في الزيارة المحبوس و هم 67المادة كما أعطت 

  .ه عليالوصي -

                                                           
 .337 عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص . د- 1
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  .أمواله فيالمتصرف  -

  .محاميه -

  .عمومي  ضابطأوأي موظف  -

  : رخص الزيارةسلمت

 في المذكورين العقابية إلى الأشخاصقبل مدير المؤسسة  من ا، كان المحبوس محكوم عليه ائي إذا-
  .من طرف قاضى تطبيق العقوباتفتسلم  67  المادةفي المذكورين الأشخاص و أما ،فقط 66 المادة

  . المختصالقاضيطرف   تسلم الرخصة من، كان المحبوس مؤقتاإذا -

 النائب العام أووكيل الجمهورية (   من قبل النيابةسلمتف بالنقض ا طاعنأو ا كان مستأنفإذا -
  ).حسب الحالة

حيث . تحدد كل مؤسسة في نظامها الداخلي أيام و ساعات الزيارات و مدا و تكرارها
لعلاقات ة مع زائريه دون فاصل، و ذلك من أجل توطيد أواصل ايسمح للمحبوس بالمحادث

العائلية للمحبوس من جهة، و إعادة إدماجه اجتماعيا أو تربويا من جهة ثانية، أو لأي سبب 
   ).69المادة . ( مر بوضع المحبوس الصحيآخر، لاسيما إذا تعلق اللأ

        ::::لعقابيةلعقابيةلعقابيةلعقابيةالعراقيل التي تعوق زيارة المحبوسين داخل المؤسسات االعراقيل التي تعوق زيارة المحبوسين داخل المؤسسات االعراقيل التي تعوق زيارة المحبوسين داخل المؤسسات االعراقيل التي تعوق زيارة المحبوسين داخل المؤسسات ا    ----بببب

التكلفـة   تعـب الطريـق و      يتكبـدون المـشقة و     المحبوسـين حيث أن أسـر     المحدد للزيارة،   التوقيت   -
بعد هذا كله يمنعـوا      و.  للزيارة هم متوجهين  المادية العالية للزيارة والحالة النفسية التي تعتنفهم و       

لطبع خـارج عـن إرادة    وهـذا بـا  .الوقت المحدد للزيـارة هذا إذا حضروا للسجن بعد  من الزيارة و 
ذوي المعتقلين أو التـأخير لأي ظـروف خـارج عـن إرادة الأسـر وهـذا كلـه يعرضـهم إلي الرجـوع                        

لا يعلـم أحـد تـأثير هـذا مـن تعـب              في يـوم أخـر و      بالزيارة مرة أخري وإعادة الكره مرة أخري و       
   .ما يتعرضون من الآلام لوجود ذويهم بالسجن الطريق و

المؤسسة أحيانا تمنع في حالة وجود تفتيش داخل   التي تؤخذ الزيارة وومن المعوقات الأخرى -
  . ذويه في الزيارة والمحبوس مما يؤدي للإخلال بحق العقابية،

هنا   و.ى أخرمؤسسة عقابية إلي قد نقلوا للزيارة فيجدوا أبنائهم الأهل يذهب ىأحيانا أخر و -
دهم هذه المشقة وأيضا وجود المعتقل في يجب علي إدارة السجن إبلاغ ذويهم بذلك لعدم تكب

 المحبوسين علىأيضا توزيع   و.يجب معالجة كل هذه الحالات لعدم الإخلال ذا الحق المستشفي و
الزيارة يتضح أن الهدف من هذا التوزيع هو جعل   يزيد من مشقة الزيارة والمؤسسات العقابية

  . أبعد الحدودصعبة إلى
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        ::::اتاتاتاتثانيا ـ المحادثثانيا ـ المحادثثانيا ـ المحادثثانيا ـ المحادث

ص المشرع الجزائري للمحبوس الاتصال عن بعد باستعمال الوسائل التي توفرها رخ        
  ). من قانون تنظيم السجون72المادة (المؤسسة العقابية 

 كيفية استعمال 2005 نوفمبر 08 المؤرخ في 430-05لقد نظم المرسوم التنفيذي رقم   
  .وسائل الاتصال من قبل المحبوس

 بخطوط هاتفية بغرض ، حيث تجهز كل مؤسسة عقابية"الهاتف"يقصد بوسائل الاتصال   
  ). من المرسوم المذكور أعلاه03المادة (وضعها تحت تصرف المحبوسين المرخص لهم باستعمالها 

بناء على طلب من المحبوس، يصدر مدير المؤسسة العقابية ترخيصا مكتوبابالاتصال   
  :الهاتفي مراعيا في ذلك الاعتبارات التالية

   أو قلة زيارة المحبوس من طرف عائلته، انعدام-

   بعد مقر إقامة عائلة المحبوس،-

   خطورة الجريمة،-

   مدة العقوبة،-

   السوابق القضائية للمحبوس،-

   سلوك المحبوس في المؤسسة العقابية،-

   الحالة النفسية و البدنية للمحبوس،-

  ).05المادة ( حادث طارىء،   وقوع-

 يوما ما عدى في الحالات 15ال الهاتف إلا مرة واحدة كل لا يرخص للمحبوس باستعم  
الاستثنائية، بحيث لا يمكن للمحبوس الاتصال برقم هاتفي لم يرد في طلبه و المرخص به من 

إلى كما لا يجوز له، أثناء المكالمة الهاتفية، التطرق ). 07/1 و المادة 06المادة . (مدير المؤسسة العقابية
لجريمة المتابع من أجلها المحبوس أو بالأشخاص المتابعين قضائيا، و كل ما يمس مواضيع  لها صلة با
  ).07/2المادة .( بأمن المؤسسةالعقابية

الهاتفية إلى مراقبة إدارة المؤسسة العقابية دف التأكد من هوية المكالمات تخضع   
  :ت التاليةحيث يمكن قطع المكالمات في الحالا. الأشخاص المتصل م من قبل المحبوس

   تجاوز المدة المحددة،-

  ،07المنصوص عليها في المادة  تطرق المحبوس أو المتصل به إلى المواضيع -

  ).08المادة .(  وجود أسباب جدية من شلأا تعريض أمن المؤسسة أو الغير إلى الخطر-



  246 
  

عقابية منعه  من المرسوم، جاز لمدير المؤسسة ال07ففي حالة مخالفة المحبوس أحكام المادة   
  ).09المادة.( يوما60بموجب مقرر من استعمال الهاتف لمدة لا تتجاوز 

     ). 10المادة.(و بعد كل مكالمة، تقطع مصاريف الاتصال من الكسب الماي للمحبوس  

        :::: المراسلات المراسلات المراسلات المراسلات ـ ـ ـ ـثالثاثالثاثالثاثالثا

ــالم               تــشكل المراســلة إحــدى الوســائل الهامــة للحفــاظ علــى علاقــات المــسجونين مــع الع
 كمـا أـا لـن       ،زيد أهميتها في حالة بعد مترل أسـرة المـسجون مـن المكـان المـودع فيـه                 ت  و .الخارجي

              .المحبوس وأسرتهتحتاج مكانا متسعا يخصص للقاء المنتظم بين 

ــان الــسجين علــى أحــوال أســرته   ثيرهــا الإيجــابي الــسريع في تــسهيل إ إضــافة إلى تأ طمئن
  .والعكس

مهـا بحـق الاتـصال      ملـة الـسجناء ـذا الجانـب في إطـار اهتما            اهتمت قواعد الحـد الأدنى لمعا     
بالـسماح للـسجين في       37 هو مـا أشـارت إليـه القاعـدة           ، و  اقتراا بحق الزيارة   ، و بالعالم الخارجي 

، ئه علـى فتـرات منتظمـة      بذوي الـسمعة الحـسنة مـن أصـدقا         ظل رقابة ضرورية بالاتصال بأسرته و     
  .بالمراسلة

في مجموعة المبـادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع الأشـخاص تحـت أي                19لمبدأ   هو ما أكدته أيضا ا     و
 مــع خــضوعه للقيــود إليــه،شــكل مــن أشــكال الحــبس الاحتيــاطي أو الــسجن الــسابق الإشــارة 

   .اللوائحوالشروط المعقولة التي ينص عليها القانون أو 

        :::: العربية العربية العربية العربية العقابية العقابية العقابية العقابيةالقوانينالقوانينالقوانينالقوانين المراسلة في  المراسلة في  المراسلة في  المراسلة في  حق حق حق حق----أأأأ

 و بناء علي هذا التقسيم تتفاوت ،)ب( و) أ( المسجونين إلى فئتين  الكويتي الكويتي الكويتي الكويتيالقانونالقانونالقانونالقانونن تقسيم ضم -1
  . التي يسمح لها لفئة دون أخرىالامتيازات

، ا لم يرد بأمر الحبس ما يمنع ذلكمراسلة من يشاءون م) أ(يباح للمسجونين من الفئةف 
م من تنفذ عليهم يلحق كما  البسيط،ويشمل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس 

 من هؤلاء يحق لهم مراسلة  و،)30المادة (البدني والمحبوسين في دين مدني التزامات بطريق الإكراه 
  .من اللائحة) 10المادة (يشاءون مرة واحدة أسبوعيا  

هم المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل حق  و) ب( لم يعط للمسجونين من الفئة  بينما
  .من اللائحة ) 11 المادة( شهريا دة  سوى مرة واحالمراسلة

المحبوسين احتياطيا الحق  لمحكوم عليهم بالحبس البسيط ول    قانون السجون المصريقانون السجون المصريقانون السجون المصريقانون السجون المصرييعطي  -2
  .)1961 لعام من اللائحة 60 المادة(المراسلة في أي وقت في 

مع ذلك لا يجوز للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن إرسال أكثر من خطابين و 
يجوز عند الاقتضاء التصريح من قبل مدير أو مأمور  ، وبارا من بدء تنفيذ العقوبةيا اعتشهر
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كما أجاز لهذه الفئات حق استلام جميع ما يرد لهم من . شهرياالسجن بإرسال أكثر من خطابين 
  . من اللائحة الداخلية64المادة خطابات 

نقديــة أو الساعدات المــ وتالمراســلا للمــسجونين تلقــي قــانون الــسجون اللبنــانيقــانون الــسجون اللبنــانيقــانون الــسجون اللبنــانيقــانون الــسجون اللبنــانيأجــاز لقــد  -3
في أوقـات    ، و في مراسلتين شهريا إلا في حالة وجود ظروف اضطرارية        أعطى لهم حق      و ،عينيةال

  .  مختصرةألزمهم أن تكون رسائلهم واضحة و  ومدير السجن،يحددها 

ــد المراســلات    ــذا التحدي ــن ه ــةواســتثنى م ــوفين   المبعوث ــن الموق ــا  م ــات احتياطي  إلى الجه
  ).63المادة ( المحامين الموكلين بقضاياهم قضاة التحقيق و النيابة العامة وو القضائية 

أكد على حق المعتقلين في توجيه  و، 97إلى  89ن  في المواد مبالمراسلات القانون المغربيالقانون المغربيالقانون المغربيالقانون المغربياهتم  -4
خص اتخذ في حق تدبير سالب  والمعتقل في مفهوم القانون المغربي هو كل ش.تلقيها الرسائل و
  .للحرية

إلا تحمل  ، وتقلين أو المرسلة من طرفهم بوضوحأوجب كتابة الرسائل الموجهة إلى المع و
ذلك من أجل    كما أجاز ترجمة الرسائل المحررة بلغة أجنبية وأية علاقة أو إشارة متفق عليها،
  .ممارسة المراقبة المنصوص عليها 

        :::: الرقابة على المراسلات الرقابة على المراسلات الرقابة على المراسلات الرقابة على المراسلات----بببب

ادرة من المـسجون أو  ضرورة الرقابة على المراسلات الص    بالذكر  أجمعت القوانين السابقة    
   .بين محاميه ، باستثناء الرسائل المتبادلة بينه والواردة إليه

التحقق من عدم احتوائها أشـياء غـير قانونيـة أن            يستوجب حسن الإدارة في الرقابة و      و
 في الـشئون  مظـاهر التـدخل  يكون هذا الإجراء بوجود السجين حتى يمكن تجنب أي مظهـر مـن       

  :الخاصة

ضابط السجن الحق في الإطلاع على كل مراسلة تصدر  للسجونللسجونللسجونللسجون القانون الكويتيالقانون الكويتيالقانون الكويتيالقانون الكويتيأعطى  -1
 أو تسليمها إذا رأى ضرورة لذلك له وقف إرسالها   و،أو ترد إليه) ب(سجون من الفئة من الم

  ). من قانون السجون42المادة (

وجوب مراجعة الرسائل قبل كما تؤكد اللائحة الداخلية للسجون الكويتية على 
لى إرسالها أو تسليمها من إدارة السجن وإذا كان نص القانون الكويتي لم يعط حق الرقابة إلا ع

 من اللائحة بالعمومية في نصها على مراجعة 11 المادة بينما تتسم ) ب(المراسلات الخاصة بالفئة 
   . ة السجن ولا تستثني أي فئات أخريالرسائل من إدار

 لمدير أو مأمور السجن حق الإطلاع علـى كـل   اللائحة الداخلية للسجون المصرية  اللائحة الداخلية للسجون المصرية  اللائحة الداخلية للسجون المصرية  اللائحة الداخلية للسجون المصرية  عطيت  أ -2
   ).61المادة (غب المسجون في إرسالها ورقة ترد إلى المسجون أو ير

التأشير   السجن في الإطلاع ومدير على حق 21 في المادة قانون السجون اللبنانيقانون السجون اللبنانيقانون السجون اللبنانيقانون السجون اللبنانيكما أشار  -3
الواردة عدا الرسائل التي يرفعوا إلى السلطة العدلية   وعلى جميع مراسلات السجناء الصادرة
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أجازت إنابة رئيس حرس السجن في القيام ذه المهمة عند  أو السلطة الإدارية المركزية و
  . الضرورة

دة أو الــصادرة مــن أجــل  علــى قــراءة جميــع المراســلات الــوار الــسجون المغــربي الــسجون المغــربي الــسجون المغــربي الــسجون المغــربيقــانونقــانونقــانونقــانونأكــد  -4
   ).92المادة ( الرسائل المخالفة بإمكانية حجزسمح  والمراقبة، 

مراسلة الأقارب و أي شخص آخر، و وضع ق  بحللمحبوس الجزائري القانونلقد اعترف  -5
  :عض القيود و التي تتمثل فيما يليب

  ).73المادة ( إدماجه في اتمع  و المحبوس يجب ألاّ تعرقل هذه المراسلات إعادة تربية -

  ).73المادة  ( لعقابية تمس بنظام المؤسسة ا  ألاّ -

  أو ترد إليه إلى رقابة رئيس المؤسسةالمحبوس تخضع كل المراسلات سواء التي توجه من طرف  -
   .العقابية

  . تحدد المؤسسة العقابية عدد الرسائل المسموح إرسالها أو تلقيها في نظامها الداخلي-

  المؤسسةمدير تخضع لرقابة لا ا  إلى محاميه، فإالمحبوسأما بالنسبة للمراسلات التي يرسلها 
العقابية، و لا يجوز فتحها لأي عذر كان إلا إذا لم يظهر على الظرف ما يبين بأا مرسلة إلى 

و تسري نفس الأحكام على المراسلات الموجهة من المحبوس إلى ). 74المادة (المحامي أو صادرة منه 
   .السلطات القضائية و الإدارية الوطنية

  ::::لخروج المؤقتلخروج المؤقتلخروج المؤقتلخروج المؤقت رخصة ا رخصة ا رخصة ا رخصة ا ـ ـ ـ ـرابعارابعارابعارابعا

 الخروج السماح للمحبوس بالخروج من المؤسسة العقابية لمدة محددة و تحت برخصةيقصد 
  .  و طارئةةحراسة استدعتها ظروف وأسباب مشروعة و استثنائي

هذه الرخصة من طرف قاضي تطبيق العقوبات في حالة الاستعجال و عيله أن تمنح و
  .يخطر النائب العام

   كالسماح للمحبوس لزيارة  الأحيان تمنح هذه الرخصة لاعتبارات إنسانية في أغلب و 
  . 1نعلى وشك الموت أو لحضور جنازته أو لإجراء امتحاأو ض يمرو رؤية قريب له 

يجوز :"على ما يليمن قانون تنظيم السجون  56 المادة  المشرع الجزائري فينصلقد و         
ئية، منح المحبوسين ترخيصا بالخروج تحت الحراسة لمدة للقاضي المختص لأسباب مشروعة و استثنا

  ".محددة، حسب ظروف كل حالة، على أن يخطر النائب العام بذلك
 

                                                           
ن المؤسسة العقابية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام إذا استدعت  إجراءات جنائية فرنسي التصريح للمحكوم عليه بالخروج المؤقت م3-723أجازت المادة  1

 شريطة ألا تزيد العقوبة على خمس سنوات وأن يكون المحكوم Sortir pour des circonstances familiales gravesظرف عائلية خطيرة ذلك 
  .عليه قد قضى نصف مدا
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 مركزا قانونيا جديدا منحه للمحبوسلقد أنشأت مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية 

        الصحية  ليم و التهذيب و حقه في الرعاية حقه في التعالعديد من الحقوق كحقه في العمل و 
بقواعد المحبوس  و بالمقابل يلتزم .المحبوستساهم في إعادة تربية و تأهيل التي الاجتماعية، و  و

  . داخل المؤسسة العقابية لتطبيق برنامج الإصلاحسنالسلوك الح

، المحبوسواعد التي تحول دون هروب  القإتباعو يقوم النظام داخل المؤسسة العقابية على 
 تماشيا مع أغراض العقوبة السالبة إتباعهالقواعد التي تحدد السلوك الواجب  و فرض الهدوء و

 للحرية، و يشتمل هذا السلوك على الامتثال و طاعة الأوامر و التعليمات الصادرة من الإدارة
اضرات و التعاون مع القائمين على عملية العقابية المتعلقة بتنظيم الشغل و حضور الدروس و المح

مساعدين       إعادة التربية من أطباء و مربين و معلمين و ممرضين و أخصائيين في علم النفس، و 
مساعدات اجتماعيات، و موظفي الإدارة العقابية و حراسها و عمالها، و كل هذه القواعد يغلب و 

  .اجب الطاعة و الامتثال والمحبوسعليها طابع الإلزام، أي يقع على 

 بمجرد قبوله في المؤسسة العقابية بالنظام المطبق و القواعد المحبوسلذلك يجب إخطار 
 تأديبية تدابيريعرضه إلى ه صادر منالتأديبية المعمول ا، و بكل حقوقه و واجباته، و أن أي إخلال 

  .يم شكوى إلى مدير المؤسسةتقدللمحبوس منصوص عليها مسبقا، و في حالة المساس بحقوقه يجوز 

إعادة الذي يمتثل للأوامر و التعليمات و يتعاون مع القائمين على تطبيق برنامج فالمحبوس 
، يتلقى مكافآت مقابل هذا السلوك الحسن، هذا ما أقرته مجموعة قواعد الحد الأدنى في التربية

  .32إلى   27  مناعدوالق

         ،الب، نتناول في المطلب الأول نظام التأديبو عليه سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مط
  .وىب الثالث حق المحبوس في تقديم شك و في المطل،و المطلب الثاني نظام المكافآت

()*�� ���  �  .�"�(;0R$��'  

     ملزم بالامتثال إلى الأنظمة المتعلقة بحفظ النظام و الطاعة داخل المؤسسة، المحبوسإن 
ل بالتزاماته توقع الإدارة العقابية عليه عقوبة تأديبية يحددها كل تشريع في و في حالة الإخلا

  .نصوص

  : ا مجموعة قواعد الحد الأدنى و هيلابد أن تخضع هذه العقوبات للشروط التي وضعته

 يجب أن تحدد هذه العقوبات بموجب قانون أو لائحة يبين فيها السلوك الذي يكون مخالفة  -
الجزاء التأديبي و السلطة المختصة في توقيع هذا الجزاء طبقا لمبدأ شرعية  مدة  وتأديبية، و نوع 

  .الجرائم و العقوبات

  . يجب إخطار المحكوم عليه مسبقا بالتهمة المنسوبة إليه لتمكينه من تقديم دفاعه-
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  . يحضر تطبيق عقوبات بدنية و كل العقوبات القاسية و اللاإنسانية  كجزاءات تأديبية-

  . بعد أخذ رأي طبيب المؤسسةب ألا توقع عقوبة الحبس الانفرادي إلا يج-

 التأديبية التي يتعرض إليها كل التدابير الجزائري، لقد حدد المشرع للقانونبالنسبة 
 من قانون 83في المادة  أو بقواعد النظافة و الانضباظ المؤسسة و سلامة  بنظام و أمن  أخلمحبوس

  :تنظيم السجون و هي

        : : : : ـ تدابير من الدرجة الأولىـ تدابير من الدرجة الأولىـ تدابير من الدرجة الأولىـ تدابير من الدرجة الأولى أولاأولاأولاأولا

  . الكتابي الإنذار -1

  . التوبيخ-2

  ::::تدابير من الدرجة الثانيةتدابير من الدرجة الثانيةتدابير من الدرجة الثانيةتدابير من الدرجة الثانية ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

  . الحد من حق المراسلة لمدة لا تتجاوز شهرين على الأكثر-1

  . الجد من الاستفادة من المحادثة دون فاصل، و من الاتصال عن بعد لمدة لا تتجاوز شهر واحد-2

  .صرف في النقود للحاجات الشخصية لمدة لا تتجاوز شهرين المنع من الت-3

        ::::ةةةةالثالثالثالثالثالثالثالثتدابير من الدرجة تدابير من الدرجة تدابير من الدرجة تدابير من الدرجة  ثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

   المنع من الزيارة لا تتجاوز شهر واحد فيما عدى زيارة المحامي----1

 يوما بعد استشارة طبيب المؤسسة ما عدا حالة 30الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز  -2
  .الاستعجال

، ما عدى المحبوس العقابية بعد سماع المؤسسة من مدير بموجب مقرر ديبية التأالتدابير تتخذ
فلا يمكن تنفيذه إلا بعد استشارة الطبيب و الأخصائي النفساني للمؤسسة ،  الوضع في العزلةتدبير

 قاضي تطبيـق إخطار ثم المحبوس المؤسسة عزل لمديرأما في حالة الاستعجال يجوز . العقابية
  ).85دة الما(، العقوبات

       علامات جدية تدل على استقامة سلوكه، المحبوسية كلما أظهر تأديبالالتدابيرو ترفع 
 العقوباتو يرجع الحق في رفع هذه العقوبات إما إلى رئيس المؤسسة العقابية أو إلى قاضي تطبيق 

   ).86ادة الم(

سسة العقابية، أو عندما يصبح المحبوس يشكل خطرا على حفظ النظام و الأمن داخل المؤ
أن التدابير التأديبية أصبحت غير مجدية، يتم تحويله إلى مؤسسة من المؤسسات العقابية التي تتوفر 

  ).87المادة (على الأجنحة المدعمة أمنيا 
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 عجتعتبر المكافآت من أهم الوسائل لحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية، فهي تش
 على انتهاج السلوك الحسن و الامتثال إلى الأوامر و التعليمات و التعاون مع القائمين المحبوسين

  .معلى إعادة تربيته

       من مجموعة قواعد الحد الأدنى على أهمية و أغراض المكافآت 70و لقد نصت القاعدة 
  .و مالها من تأثير في نفسية المحكوم عليه

زيارات أو التخفيف من ال بالزيادة في المراسلات أو للمحبوسح تتنوع المكافآت، فقد يسم
  .عبء الشغل

 التي تأخذ بالنظام التدريجي، فإن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى للقوانينبالنسبة 
            استعداد للإصلاح   الذي أثبت حسن السلوك وللمحبوسذاته مكافئة تمنح  يعتبر في حد
  .و التأهيل

 الذين أثبتوا للمحبوسينر نظام المكافآت التي تمـنح ق الجزائري، فلقد أقانونالأما 
  السلوك القويم و الاستعداد للإصلاح،

  :منهاو تتخذ هذه المكافآت عدة صور 

  .المحبوس التهنئة و تسجل في ملف -

  . منح الحق في زيارات إضافية-

  ).129المادة  ( يوما10لمدة الخروج  منح إجازة -

) 05(ذ المشرع بالنظام التدريجي حيث قسم مدة العقوبة السالبة للحرية إلى خمس كما أخ
  :مراحل هي

  . البيئة المغلقةمرحلة الوضع في -

  .الورش الخارجية مرحلة الوضع في -

  .الحرية النصفية مرحلة الوضع في -

  .البيئة المفتوحة مرحلة الوضع في -

   .الإفراج المشروط مرحلة الوضع في -

الامتثال لنظام المؤسسة و الاستعداد   السلوك القيم، و أثبت الطاعة والمحبوسانتهج إذا 
  .للإصلاح و التأهيل، فإنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى حتى الإفراج النهائي
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قدم بشكوى إلى مدير  أن يت لهذا الأخيرجاز، المحبوسحقوق بحق من في حالة المساس ف
، أو من ينوب عليه قانونا و على هذا الأخير فحص الشكوى دون تأخير و الرد  العقابيةالمؤسسة

ا أو أنه ليس لها أي أساس، هذا ما أشارت إليه تهعليها في الوقت المناسب ما لم يتضح بجلاء تفاه
  . 36مجموعة قواعد الحد الأدنى في القاعدة 

العقابية  شكوى إلى مدير المؤسسة يمفي تقدالحق  للمحبوسزائري  الجالقانونلقد أعطى 
  .في حالة المساس بحقوقه

        إجراءات النظر في هذه الشكوى  من قانون تنظيم السجون79 المادة تو لقد حدد
  :و المتمثلة فيما يلي 

  .المحبوس، و تقيد في سجل خاص تقدم الشكوى إلى مدير المؤسسة العقابية من طرف -

  . للتأكد من صحة ما ورد في الشكوىلمدير فيها و يفحص حقيقة الوقائع ينظر ا-

  . يتخذ مدير المؤسسة كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأا-

 أيام من تاريخ تقديمها، 10 في حالة عدم الرد على الشكوى من مدير المؤسسة العقابية بعد مرور -
  .قوبات مبشرةجاز للمحبوس إخطار قاضي تطبيق الع

 في حالة عدم الرد على الشكوى من طرف مدير المؤسسة، يحق للمحكوم عليه إخطار قاضي -
  .تطبيق الأحكام الجزائية بالوقائع

 للمحكوم عليه الحق في تقديم شكواه إلى الموظفين و القضاة المكلفين بمهمة تفتيش المؤسسة، -
  .سةبحيث تجري المقابلة بدون حضور أحد موظفي المؤس

 إذا كانت الوقائع تشكل جناية أو جنحة أو دد نظام  المؤسسة أو أمنها، يقوم مدير المؤسسة -
  .العقوبات فورابإخطار وكيل الجمهورية المختص و قاضي تطبيق 
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كل تطبيقه   تحاولو هو شعار. سينالمحبوتعليم   وو إصلاحذيب  تأديب ومعناه السجن 

  .          هذه السجونكتظاظ اي هة واحدعقبةعترض طريقه ت لكن الدول داخل مؤسساا العقابية

و الذي يعرقل  في الجزائر المؤسسات العقابية و هذا هو المشكل الرئيسي الذي تعاني منه
 في من أجل إعادة إدماجهم قابيةإعادة تربية المحبوسين داخل مؤسساتنا العتطبيق وسائل عملية 

  . للجريمة مرة أخريوا يعودألا ىلقانون عليحترمون ا ين صالحأفرادا وااتمع من جديد ليصبح

 لمنع الأول المتحدة الأممقرها مؤتمر أالدول التي التزمت بالقواعد التي  و الجزائر من بين 
 التي نصت 65خاصة القاعدة رقم  1955عام وحسن معاملة ارمين الذي عقد في جنيف  الجريمة
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يتحملوا المسئولية  الرغبة في نفوس السجناء لكي يعيشوا في ظل القانون و علي ضرورة خلق
  . والقانونية الاجتماعية

هو  و  وجهأكمل ى هذه الرسالة علأداء هناك ما يمنع أن تبين ،لكن مع مرور الوقت         
 طمتر مربع فق 1.68 محبوسلكل العقابية في الجزائر المؤسسات  توفر حيث. كتظاظمشكلة الا
  . مربعمتر 12 هوالمعمول به دوليا و المعيار ب مقارنةللحركة 

 مجبوس، فمثلا في سجن 200حيث أن القاعة المخصصة قانونيا لثلاثين محبوسا نجد ا 
.            فقط 40 محبوسا و هي مخصصة لـ220الحراش وصل عدد المحبوسين في القاعات إلى حوالي 

 08 محبوسا، و في سجن تبسة، المتكون من  254 متر مربع يوجد ا 200و في سجن وهران 
 محبوسا، و في الساحات يجد 50 محبوسا و سعتها القانونية لا تتجاوز 250قاعات، تصل القاعة إلى 

 قاعات، 03و به  سنتمتر مربع، و في سجن القليعة 30كل محبوس نفسه مقيدا في مساحة لا تتجاوز 
 محبوسا، وفي سجن البرواقية 25 محبوسا و سعتها القانونية لا تتجاوز 90نجد في كل قاعة أكثر من 
  .، فكلها تعاني من مشكلة الاكتظاظ"باتنة"أو تيزي وزو أو لامبيز 

لكنها ظاهرة   وفحسب الجزائر في لا تعاني منها المؤسسات العقابية كتظاظ         فظاهرة الا
  . 1عليها حلول للقضاء يجادجاهدة لإ اولتح الدول المتقدمة أن حتىف ،لميةعا

الب، نتناول في المطلب الأول  مطةلدراسة هذه الظاهرة، سنقسم هذا البمحث إلى ثلاث  
ظاهرة عالمية، و في المطلب الثاني أسباب اكتظاظ المؤسسات العقابية، المؤسسات العقابية كتظاظ ا

  .آثار اكتظاظ المؤسسات العقابيةو في المطلب الثالث 
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 السجون محل اهتمام المؤتمرات الدولية خاصة المؤتمرات التي كتظاظظاهرة ا         أصبحت 
 الذي معاملة ارمين  لمنع الجريمة والأول المتحدة الأمماهتم مؤتمر حيث . المتحدة بالأممعقدت 
أوصي بألا يكون عدد المسجونين في السجون   السجون وكتظاظابمشكلة  1955في جنيف  عقد

  . كبيرا المغلقة

المتحدة لمنع الجريمة  الأمم مؤتمر ، نذكرتوالت المؤتمرات الدولية للحد من هذه الظاهرةثم 
كما  .عدد السجناءبتخفيض  16  في قراره رقمحثىو  1985معاملة ارمين الذي عقد بميلانو  و

مع خطورا  يجب مراعاة طبيعة الجريمة و ة،أكد المؤتمر بأنه قبل توقيع عقوبة السجن في أي جريم
   .البسيطةالجرائم   في حالةأخف استبدال عقوبة السجن بعقوبات إمكانية

                                                           
1- A.Kuhn, Comment lutter contre le surpeuplement carcéral, R.P.D.P., 1993, No 4, p.347 et s.   
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في فرنسا تعاني السجون من شدة ف .دول العالم من هذه الظاهرة تعاني معظمكما 
 في 52758 إلي 1999ارتفع في عام   نزيلا و51640 كان عدد الترلاء 1998سنة  فيف ، كتظاظالا

  .يلا نز32500 هي سعة الاستعاب حين أن

 بنسبة زيادة في عدد  نزيلا52000 فبلغ عددهم ،في ايطاليا تزدحم سجوا بالترلاء و
  .1 % 40الترلاء تصل إلي 

 هذه إزاءفاتخذت ردود فعل متباينة . ةفي دول كثير خطيرة مستويات  إلىكتظاظالاوصل  و
 يوقف حيث ،"قائمة الانتظار"هولندا أصبحت تستعين بنظام   وألمانيا  فبعض الدول مثل.المشكلة

  .محبوسين آخرينعلى عقوبة من تنفيذ النتهاء الا على المتهم إلى حينتنفيذ عقوبة الحبس 

رير الصادرة للمنظمات  رهيب حسب التقاكتظاظ من ا في المغربكما تعاني السجون
 أو في الأسرة بعض السجناء تحت نوم  إلىى مما أد،المغربية الرسمية الصادرة عن الحكومة

أوصت المنظمات الرسمية بضرورة  حيث. من ممرات السجون مكانا لنومهم الحمامات أو يتخذون
نقل   سجون مركزية و إنشاءبناء سجون منظمة وعن طريق بسرعة  وضع حد لهذه الظاهرة

  . كثافةالأقلالسجون  السجناء من السجون المزدحمة إلي
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   :لمؤسسات العقابية فيما يلي اكتظاظأهم أسباب ظاهرة ايمكن حصر 

 إن واقع المؤسسات العقابية في الجزائر من حيث حجمها و شكلها و هندستها، لا يساعد على -1
برامج إعادة تربية المحبوسين التي  سبق الإشارة  إليها، فقد بنيت بأشكال مختلفة، و بأنماط تطبيق 

غير متجانسة، و لا تستجيب عموما للمقاييس الدولية المعتمدة في الهندسة المعمارية العقابية 
 الحديثة، التي تتوافق في تصاميمها و طبيعة هياكلها مع خصوصيات الوظائف التي هي مطالبة

 .بأدائها في عصرنا هذا

 مؤسسة قديمة و هشة، بنيت قبل 31 مؤسسة عقابية، من بينها 128فالحظيرة الوطنية تضم 
، بينما يبلغ عدد المؤسسات التي بنيت في مرحلة ما 1962 و 1900 بنيت ما بين 29، و 1900سنة 

  . مؤسسة أغلبها مؤسسات للوقاية، بطاقة استيعابية ضعيفة68بعد الاستقلال 

إن أهم ما ميز المؤسسات العقابية التي بنيت خلال الحقبة الاستعمارية،أا شيدت لتحقيق 
أغراض أمنية بحتة، تضمن بقاء السجناء داخل الأسوار، و التصدي لكل محاولة فرار محتمل، أي 

  . أا شيدت بأسلوب معماري عقابي، لا يعطي أي اعتبار للقيم الإنسانية للمحبوس

                                                           

1 - P.Lemaire, La Sous-utilisation des alternatives à l’emprisonnent,  R.P.D.P, 1995, No 2, p.213 et s.  

-   Le surpeuplement carcéral et la reinsertion sociale des delinquents, 11/70/2006, www.acjp.com. 

- Recommandation 1257 du 01/02/1995 relative aux conditions de detention dans les états members du conseil de l’europe, 
www.assembly.coe.int. 
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 العقابية التي بنيت بعد الاستقلال، فإا شيدت في غياب هندسـة معمارية أما المؤسسات
تحدد طبيعة و شكل الهيكل الذي تكون عليه المؤسسة العقابية، بل إن بعضا منها أنجز بشكـل 
يقارب أنماط المدارس و مراكـز التكوين، متجاهلا متطلبات السجـن بوصفه هيكلا للعيش 

ات الأمنية، فضلا عن يمن هذه المؤسسات لا يتوفر حتى على الضروروالإقامة،  بل إن الكثير 
كوا تقع عموما داخل النسيج العمراني للمدينـة، و تقتصر بناياا على قاعات للحبس و زنزانات 
للعـزل، خالية من بقية الفضاءات الضرورية الأخرى، و ما هو موجود يتميز بالضيق و انعدام 

  .، بالإضافة إلى سوء توزيعها الجغرافيالمحبوسينصنيف المطابقة مع متطلبـات ت

 هم المحبوسيننسبة كبيرة من  حيث أن .المدة قصيرة  السالبة للحريةالعقوباتلجوء القضاء إلى  -2 
يترتب ا مم بوس المحعادة تربيةهذه المدة غير كافية لإكون قصيرة   لمدةبعقوبة الحبسالمحكوم عليهم 

   .العقابية المؤسسات داخلشديد  كتظاظ اعليه

 للشروط التي حددها  ا التحقيق وفقمقتضياتهو حبس المتهم مدة تستلزمها   والمؤقتالحبس  -3
و إعادة التربية  السجون لإدارة المديرية العامة  إحصائياتتؤكد و . الإجراءات الجزائيةقانون 

 من العدد % 7.07بة  رهن الحبس المؤقت، من بينهم نسا متهم4237  على وجودفي الجزائر 
اص الذين لم تتم الإجمالي للمساجين مازالوا على ذمة التحقيق، في حين تقدر نسبة كل الأشخ

      بما فيها النسبة الأولى المتعلقة بالمحبوسين الموجودين على ذمة التحقيق، ،% 17 محاكمتهم ائيا
حبوسين الذي تجاوز للمجمالي لم تتم محاكمتهم مقارنة بالعدد الإ الذين أدرجت قضاياهم و و

  المؤسسات العقابية اكتظاظأزمة  زاد في  مما 2007ام في عمحبوسا  50000

  جديدة مؤسسات عقابية بناءدولة ال ىفمن الصعب عل.  جديدةمؤسسات عقابية بناء عدم -4
         وسائل مادية و للتقليل من حدة ظاهرة الاكتظاظ لما يتطلبه ذلك من غلافات مالية ضخمة 

 . في عدد الترلاءالكبيرةالزيادة  بالنظر إلى توفيرها السلطات العامة على يصعبو بشرية قد 
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  :1نلخصها فيما يلي سلبية آثار اكتظاظ المؤسسات العقابيةظاهرة يترتب على 

       .الجهاز التنفسي بإمراض المحبوسين صابةإرداءة التهوية مما يؤدي إلي  تلوث الهواء و -1

     .من النظافةالمحبوسين تدني مستوي النظافة بسبب عدم القدرة علي تلبية حاجات  -2

 يرون بعضهم البعض وكل المحبوسين كل حيث يصبح للمحبوسين، الحياة الخاصةانتهاك -3
عشرات من اليش مع عبسبب الاكتظاظ و الشئون الآخرين   يستطيع أن يتدخل فيمحبوس

مما يترتب عليه صراعات و مشاحنات و شجارات قد تؤدي . القاعات و الأجنحة داخل المحبوسين
  .إلى استعمال العنف

                                                           
1- Le surpeuplement carcéral et la reinsertion sociale des delinquents, 11/70/2006, www.acjp.com. 
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      ضيق القاعات بسبب داخل المؤسسة العقابية إعادة تربية المحبوسين تطبيق برامج  عرقلة -4
  .1نقص الإمكانات البشريةو الأجنحة و 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1- Recommandation 1257 du 01/02/1995 relative aux conditions de detention dans les états members du conseil de l’europe, 
www.assembly.coe.int. 
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البيئة ؤسسة ماولناها في الفصل السابق داخل  التي تنإعادة تربية المحبوسين وسائل تطبق
             سوار العالية  من الهرب، كالأالمحبوسين التي تعتمد على وجود عوائق مادية، تمنع المغلقة

 قدرم على مالحراسة المشددة، فهؤلاء المساجين ليسوا أهلا للثقة لعد و و الأسلاك الشائكة،
  .تحمل المسؤولية

 المفاجئ من هذا النظام إلى الحياة المحبوسينو لتجنب عيوب نظام البيئة المغلقة و انتقال 
 لا توجد  الحديثة نظم أخرى،السياسة العقابيةالحرة، مما يصعب معه الاندماج في اتمع، اعتمدت 

 الذين يكونون المحبوسونالمغلقة، حيث لا يوضع فيها إلا البيئة مؤسسة فيها عوائق مادية مثل 
  .محل ثقة و جديرين بتحمل المسؤولية، و عرفت بالنظم القائمة على الثقة

 منها إعادة ، الهدفالرعاية اللاحقة و  الحبس التام في البيئة المغلقةفهي نظم انتقالية بين
  . 1 تدريجيا و إعداده لحياة حرة و شريفةالمحبوستكيف 

 البيئة المفتوحةمؤسسة  الخارجية و الحرية النصفية و ات الورش:هيو ستة هذه النظم  و
سنخصص و عليه .  و الرعاية اللاحقةوطشر و الإفراج الموالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

  .مبحثا مستقلا لكل نظام

��	���� ��  .�"� � I8A���
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يقوم هذا النظام على أساس استخدام المحكوم عليهم المعتقلين بالمؤسسات المغلقة في 
الخارج، للقيام بأشغال ذات منفعة عامة لحساب الإدارات العمومية، حيث يخضعون لرقابة الإدارة 

  . 2 مصانعالعقابية، قد تنجز هذه الأعمال في الهواء الطلق، أو داخل ورش أو

     للإصلاح ا المحكوم عليه الذي أظهر استعداد الخارجية إلااتيوضع في نظام الورشلا 
النظام أثناء العمل خارج  و استقامت سلوكه و قدم ضمانات للحفاظ على الأمن و و التأهيل

التي  و المؤسسةالعقد المبرم بين الإدارة العقابية و الإدارة  المؤسسة طيلة المدة التي حددها
  .متستخدم المحكوم عليه

إن استخدام اليد العاملة الجزائية يخضع إلى وجود اتفاقية موقعة بين الوزارة الوصية 
 تتضمن شروط تشغيل المحكوم عليهم التي يجب أن أو المؤسسةو الإدارة ) الداخلية أو العدل(

  . 3تكون مطابقة لشروط العمل الحر
                                                           

1 - G.Stefani – G. Levasseur – R. Jambu - Merlin, op.cit, p 422. 
  .295ابق، ص عبد القادر القهوجي، المرجع الس2

   - Stefani ,  Levasseur, Jambu Merlin, op.cit, p 427 
3 -   Ahmed Lourdjane, Le code Algérien de procédure pénale. Suivi du code pénal Algérien et de la Reforme pénitentiaire en 

Algérie, 2 ème  Ed. Entreprise Nationale du livre, Alger, 1984, p. 188. 
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 أثناء ، حيث يشرف على المحكوم عليهم1942عام مطبق في فرنسا منذ هو هذا النظام 
فيلتزم المساجين بارتداء بذلة  اس و موظفو الإدارة العقـابية،تشغيلهم خارج المؤسسة، حر

  .الحبس أثناء العمل و الخضوع لقواعد النظام المطبقة داخل المؤسسة

كوم عليهم، أغلقت ل بحراسة المحجهتها الإدارة العقابية في التكفو أمام الصعوبات التي وا
  . ورشة خارجية و السبب في ذلك راجع إلى التكلفة الباهظة لهذا النظام39 حوالي 1964عام 

لبين، نتناول في المطلب الأول نظام الورشات الخارجية طإلى م المبحث هذا سنقسمو عليه 
  .  زائري في القانون الجة و في المطلب الثاني نظام الورشات الخارجي،في القانون الفرنسي
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 واحد أو مجموعة خارج المؤسـسة       م الخارجية باستخدام محكوم عليه    اتيسمح نظام الورش  
 مـن قـانون الإجـراءات       723العقابية للقيام بأعمال تحت رقابة الإدارة، هذا ما نـصت عليـه المـادة               

  . ذلك لحساب مؤسسة أو إدارة عمومية أو شخص طبيعي ، و يكون1الجزائية الفرنسي

        :::: الخارجية الخارجية الخارجية الخارجيةاتاتاتات شروط الوضع في الورش شروط الوضع في الورش شروط الوضع في الورش شروط الوضع في الورشأولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

 بعـد أخـذ رأي مـدير        العقوبـات   ة يقـرره قاضـي تطبيـق        ـ الخارجي ـ اتإن الوضع في الورش   
 : الشروط التالية في المحكوم عليه، إذا توافرت2المؤسسة

        :::: حيث مقدار العقوبة حيث مقدار العقوبة حيث مقدار العقوبة حيث مقدار العقوبة من من من من----أأأأ

  .أشهر) 06( من قبل بعقوبة سالبة للحرية تزيد على ستة ى السجينعل يكون قد حكم  ألا-

  .سنوات) 05( تتجاوز مدة العقوبة المتبقية خمس  ألا-

 الاستفادة من كل محكوم عليه توافرت فيه شروط الوضع في نظام الحرية النصفية، أو شروط -
  .الإفراج المشروط و التي سنتطرق إليها لاحقا

        ::::م عليهم عليهم عليهم عليه سيرة المحكو سيرة المحكو سيرة المحكو سيرة المحكوسنسنسنسنحححح    ----بببب

يوضع في هذا النظام المحكوم عليه الذي يتحلى بالسلوك الحسن، و يبدي استعداده 
الكامل لإصلاحه و تأهيله، و يقدم ضمانات كافية للحفاظ على الأمن و النظام العام عند قيامه 

  . 3بالعمل خارج المؤسسة

  

  

                                                                                                                                                                                           
 

 .الفرنسي الجزائيةت الإجراءا من قانون 723المادة  1 -  
2- Stefani , Levasseur, Jambu Merlin, op.cit. p. 427. 
- Jacques Leauté – Criminologie et science pénitentiaire, P.U.F, 1972, p. 79 
3 - L’administration pénitentiaire, Le placement à l’extérieur, www. Justice. Gouv.fr. 22/07/2006. 
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        ::::عقد استخدام المحكوم عليهمعقد استخدام المحكوم عليهمعقد استخدام المحكوم عليهمعقد استخدام المحكوم عليهم    ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

رام عقد مع الإدارة المستفيدة ــخارج المؤسسة العقابية إلى إبيخضع استخدام المحكوم عليهم 
قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي سمحت لمدير  من 133من هذا العمل، حيث أن المادة 

أشهر، أو إذا كانت المدة أو ) 03(المؤسسة إبرام عقد تشغيل المساجين لمدة مساوية أو أقل من ثلاثة 
المدير الجهوي للإدارة   فإن إبرام العقد يصبح من اختصاص،عدد المساجين أكثر من ذلك

  . 1العقابية

تفرض فيما يتعلق بالقواعد المتعلقة بحراسة المحكوم عليهم أثناء عملهم خارج المؤسسة، أما 
 العقابية عليهم حراسة مستمرة و مشددة خاصة إذا كانت الورشة بعيدة عن المؤسسة، مما الإدارة

  .ين في عين المكانيستدعي مبيت المساج

 :التاليـة يخضع عقد تخصيص اليد العاملة الجزائيـة خـارج المؤسـسة العقابيـة إلى الـشروط              
 . 2التكفل بالمحكوم عليهم و أجورهم و ظروف العمل

            ::::التكفل بالمحكوم عليهمالتكفل بالمحكوم عليهمالتكفل بالمحكوم عليهمالتكفل بالمحكوم عليهم    ----أأأأ

خارجية لا يستوجب فرض حراسة     اتفي هذا اال يجب التمييز بين الوضع في ورش
 خارجية يستوجب فرض حراسة مستمرة من الإدارة العقابية على اتضع في ورشمستمرة، و الو

المحكوم عليهم، بالنسبة للحالة الأولى، فكرت الإدارة العقابية في التنازل عن حراسة المساجين 
لفائدة الإدارة أو الجماعة المستخدمة، و لكنها تراجعت فألزمت الجهة المستخدمة بالتبليغ عن أي 

 فيه المحكوم عليهم، و الامتثال إلى تعليمات مدير المؤسسة خاصة فيما يتعلق بعلاقة حادث يتسبب
  . فيقع على عاتق الإدارة العمومية أن تأطير المحكوم عليهم مهنياإلا .المحكوم عليهم مع الغير

 أما بالنسبة للحالة الثانية، و هي حالة فرض حراسة مستمرة، نلاحـظ أن هنـاك تراجـع     
، و سبب ذلك راجــع إلى الصعوبات الـتي تواجـه الإدارة العقابيـة في               ات هذه الورش  في الوضع في  

  . 3اسكافي من الحرمجال توفير العدد ال

        :::: أجور المحكوم عليهم أجور المحكوم عليهم أجور المحكوم عليهم أجور المحكوم عليهم    ----بببب

يخضع تشغيل المحكوم عليهم خارج المؤسسة العقابية إلى القوانين المطبقة على العمل الحر، 
ذي أنجزوه، حيث أن هذه المسألة غالبا ما تثير خلافا في مما يستوجب منحهم أجرا مقابل العمل ال

و يتوقف ذلك على شرط التكفل . نها عقد العملند مناقشة البنود التي تضمتحديد مبلغ الأجر ع
بالمحكوم عليهم و نسبة و مستوى الإنتاجية، و في كل الأحوال يجب أن تكون الأجور التي 

  . 4دفع للعمال الأحرار الذين يمارسون نفس النشاطيتقاضها المساجين مساوية للأجور التي ت

                                                           
1 - François Staechele, op.cit, p 100. 
2  - Ahmed Lourdjane, op.cit, p 188 
3 - François Staechele, op.cit, p 102. 
4 - Stefani – Levasseur – Jambu  Merlin, op.cit, p 429. 
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        ::::ظروف العملظروف العملظروف العملظروف العمل    ----جججج

م مدير المؤسسة لكل سجـين وثيقة  الخارجية، يسلاتقبل وضع المحكوم عليهم في الورش
        تتضمن ملخص القواعد التي تحكم نظام العمل داخـل المؤسسة، كذا حفظ النظام و الأمن، 

   :و تحتوي هذه الوثيقة على ما يلي

  . أوقات العمل-

  . نظام رخص الخروج-

  . شروط الزيارات-

  . نظام المطعم-

  . تنظيم النشاطات الترفيهية و الرياضية و التكوين-

 نظام التأديب و العقوبات التأديبية المطبقة في حالة الإخلال بالالتزامات، و يتضمن عقد -
يواء و النقل و الطعام و العلاج استخدام المحكوم عليهم معلومات تتعلق بملابس الشغل و الإ

  .الطبي و الزيارات و المراسلات

بالنسبة لرخص الخروج، فيمنحها قاضي تطبيق العقوبات للمحكوم عليهم الذين تتـوافر            
  .فيهم الشروط
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 وسيلة لإعادة تربية جية، و اعتبره الخاراتلقد أخذ قانون تنظيم السجون بنظام الورش
   . المؤسسة العقابيةجالمحبوسين خار

المحكوم عليهم خارج المؤسسة المحبوسين في استخدام نظام  الورشات الخارجية يتمثل 
مع فرض أو  الخاصة  العمومية المؤسسات و المقاولات و الجماعاتأعمال لصالح بللقيام العقابية 

يقصد بنظام الورشات :" من هذا القانون على ما يلي  100ادة رقابة عليهم، حيث تنص الم
الخارجية، قيام المحبوس المحكوم عليه ائيا بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية، تحت مراقبة 

  .إدارة السجون لحساب الهيئات و المؤسسات العمومية

المؤســسات يمكــن تخــصيص اليــد العاملــة مــن المحبوســين ضــمن نفــس الــشروط، للعمــل في  
  ."الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة

يصدره قاضي تطبيق ر قرم على  الخارجية يكون بناءاتإن الوضع في نظام الورش
  .4 البند -24و المادة  102/2طبقا للمادة يشعر به المصالح المختصة بوزارة العدل و  العقوبات

  .رتداء بذلة الحبسالخارجية با ات تم وضعه في نظام الورشمحبوسيلزم كل 
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        :::: الخارجية الخارجية الخارجية الخارجيةاتاتاتات شروط الوضع في الورش شروط الوضع في الورش شروط الوضع في الورش شروط الوضع في الورش    أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

  .المحبوس سيرة سنهناك شروط تتعلق بمدة العقوبة و أخرى تتعلق بح

        ::::الشروط المتعلقة بمدة العقوبةالشروط المتعلقة بمدة العقوبةالشروط المتعلقة بمدة العقوبةالشروط المتعلقة بمدة العقوبة -أ

  : الخارجيةاتيستفيد من الوضع في نظام الورش

1-  ا عليهالمحبوس المبتدىء الذي قضى ثلث العقوبة المحكوم.  

  . قضى نصف العقوبة المكحوم ا عليهالحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية والمحبوس الذي سبق  -2

        ::::المحبوسالمحبوسالمحبوسالمحبوسالشروط المتعلقة بحسن سيرة الشروط المتعلقة بحسن سيرة الشروط المتعلقة بحسن سيرة الشروط المتعلقة بحسن سيرة  -ب

           الخارجية قدراته و شخصيته و سلوكه ات في نظام الورشالمحبوسيراعى في وضع 
 و الضمانات التي يقدمها لحفظ الأمن و النظام و إمكانيات إصلاحه و تأهيله و إعادة تربيته،

  .خارج المؤسسة أثناء العمل

و هناك شرط يتعلق بحفظ النظام، حيث تستمر الإدارة العقابية في تطبيق قواعد حفظ 
 الخارجية أثناء مدة عمله خارج المؤسسة، و أنه ات الموضوع في نظام الورشالمحبوسالنظام على 

 و التي سبق 83 التأديبية المنصوص عليها في المادة التدابيرامات توقع في حالة الإخلال بالالتز
  .ذكرها

        :::: الخارجية الخارجية الخارجية الخارجيةاتاتاتات إجراءات الوضع في الورش إجراءات الوضع في الورش إجراءات الوضع في الورش إجراءات الوضع في الورش    ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

  : الخارجية فيما يلياتتتمثل إجراءات الوضع في نظام الورش

  .تخصيص اليد العاملة العقابية إلى قاضي تطبيق العقوبات توجه طلبات -1

 مرفقا لجنة تطبيق العقوبات لإبداء الرأي إلى ات الطلبالعقوباتيق  قاضي تطبيحيل -2
  .قرر إما الموافقة أو الرفضت تيباقتراحاته ال

 في حالة القبول تعرض على الهيئة الطالبة اتفاقية تحدد فيها الشروط العامة و الشروط -3
  .المحبوسينالخاصة لاستخدام 

   ).103/2لمادة ا(مدير المؤسسة العقابية  الطالبة و  كل من ممثل الهيئةالاتفاقية يوقع على -4

        ::::المحبوسينالمحبوسينالمحبوسينالمحبوسين عقد استخدام  عقد استخدام  عقد استخدام  عقد استخدام     ثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

  :ا العقد يتم الاتفاق على ما يليبموجب هذ

  .المحبوسين تعيين الجهة التي تتكفل بمصاريف نقل و تغذية و حراسة -1

  .تعيين الأطراف الذين أبرموا هذا العقد -2

  .صين و أماكن استخدامهم و مدة العمل المخصالمحبوسين تحديد عدد -3
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و إطعامهم و   و إيواؤهم المحبوسين تحديد التزامات الهيئة المستخدمة خاصة فيما يتعلق بحراسة -4
  .نقلهم و ضمان تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث العمل و الأمراض المهنية

المكافــآت إلى كتابــة ضــبط  مقابــل عملــهم و تــؤدى هــذه للمحبوســين تحديــد المكافــآت الــتي تمــنح -5
  . إليه المبلغ الذي يحتاجمحبوسو يخصص لكل العقابية المؤسسة 

  . خضوع أوقات و شروط العمل إلى القوانين المطبقة على العمل الحر-6

 التزام الهيئة المستخدمة بالتعليمات المتعلقة بمراعاة قواعـد حفـظ النظـام الـصادرة مـن قاضـي          -7
  .العقوباتتطبيق 

للمدة المحددة في العقابية  المؤسسة المحبوسون، يغادر اطلاع عليهالا و الاتفاقيةام بعد إبر
، حيث يخضع المساجين إلى حراسة تفرضها الإدارة العقابية خارج المؤسسة و أثناء نقلهم الاتفاقية
  .  العمل و أثناء أوقات الراحةاتإلى ورش

، حيـث يقـوم قاضـي       المحبوسـين سـة    علـى تكفـل الهيئـة المـستخدمة بحرا         الاتفاقيـة نص  ت ـقد  
 أو مـن يمثلـهما بتفتيـشات متكـررة للتحقـق مـن تنفيـذ                 العقابيـة   المؤسسة مدير و   العقوباتتطبيق  

   .الاتفاقيةالبنود المنصوص عليها في 

 إلى المؤسسة بموجب أمر من قاضي المحبوسون يرجع ،عند انتهاء مدة التعاقد أو عند فسخه
  .102/2  طبقا للمادةالعقوباتتطبيق 
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الحرية النصفية هي نظام بمقتضاه يسمح للمحكوم عليه، خارج المؤسسة العقابية، إما 
 بممارسة عمل بمثل الشروط المطبقة على العمل الحر، و إما بمتابعة تعليم في مؤسسة تربوية، و إما

 دون إخضاعه إلى رقابة من الإدارة العقابية، إذ بتلقي تكوين مهني، و إما بخضوعه إلى علاج طبي
  . 1يتعين على المحكوم عليه بعد انتهاء العمل الرجوع إلى المؤسسة في المساء

كاملة، إذ لا خلال فترة النهار التي يقضيها خارج المؤسسة، يتمتع المحكوم عليه بحرية شبه 
  . من طعام و نقل يحتفظ بمبلغ مالي لقضاء حاجاتهكما يرتدي بذلة السجن، 

و عليه سنقسم هذا البحث إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول نظام الحرية النصفية في 
  . و في المطلب الثاني نظام الحرية النصفية في القانون الجزائري،القانون الفرنسي
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 عقب الحرب العالمية الثانية، و نص عليه صراحة قانون لقد طبق هذا النظام في فرنسا
  . 723 في المادة1958الإجراءات الجزائية الفرنسي لعام 

                                                           
1 - Jacques Leauté - op.cit, p. 791. 

-Stefani - Levasseur - Jambu  Merlin, op.cit, p 429 – 430ـ.  
- Ahmed Lourdjane, op.cit, p 189 – 190. 
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                شروط المن له الحق في إصدار قرار الوضع في نظام الحرية النصفية، و ما هي 
  جراءات الواجب توافرها و ما هي التزامات المحكوم عليه ؟الإو 

        :::: في نظام الحرية النصفية في نظام الحرية النصفية في نظام الحرية النصفية في نظام الحرية النصفيةالجهات التي تصدر قرار الوضعالجهات التي تصدر قرار الوضعالجهات التي تصدر قرار الوضعالجهات التي تصدر قرار الوضع        أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

لقد منحت التشريعات العقابية حق إصدار قرار الوضع في نظام الحرية النصفية لعدة 
جهات، فقد تكون المحكمة الجنائية المختصة أو قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل و من بينها 

  .لجهات الثالث الذي أعطى هذا الحق إلى افرنسيالتشريع ال

        .... المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية    ----أأأأ

يجوز للمحاكم الجزائية عند الحكم بعقوبة سالبة للحرية أن تعين نظام الحرية النصفية 
  :، و ذلك إذا توافرت الشروط التالية 1تنفذ فيه هذه العقوبة، باستثناء المحاكم العسكرية 

 من قانون العقوبات 25/ 132للمادة  تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية سنة واحدة طبقا  ألا-
  . 2الفرنسي

 أن يكون الغرض من الوضع في نظام الحرية النصفية هو ممارسة عمـل مهـني أو التـكوين مهنـيا -
أو إجراء تربص يساعد على الاندماج الاجتماعي أو لإعالة الأسرة و ما عدى ذلك لا يجوز 

  .للمحكمة أن تقرر  هذا الوضع

 من قانون D 70داخل المؤسسة العقابية لهذا الغرض و هذا ما أقرته المادة  أن يخصص جناح -
   .الإجراءات الجزائية الفرنسي

        :::: قاضي تطبيق العقوبات قاضي تطبيق العقوبات قاضي تطبيق العقوبات قاضي تطبيق العقوبات    ----بببب

يرجع قرار وضع المحكوم عليه في نظام الحرية النصفية إلى قاضي تطبيق العقوبات إذا 
  :توافرت الشروط التالية 

  . مساوية أو أقل من سنة إذا كانت مدة العقوبة المتبقية-

  . إذا توافرت في المحكوم عليه شروط الاستفادة من الإفراج المشروط-

 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، D.570 إذا كان المحبوس مكرها بدنيا طبقا للمادة -
  .على الرغم من أن هذا الأخير لا يخضع للعقوبات في حالة فراره

ا ممارسة عمل مهني، أو التكوين مهنيا أو إجراء تربص يساعد  أن يكون الغرض من ذلك إم-
  .على الاندماج في اتمع، أو إعالة الأسرة

و يترتب على الوضع في نظام الحرية النصفية عدة التزامات ملقاة على عاتق المحكوم 
  :لتزامات المقررة للإفراج المشروطالانفسها عليه، و هي 

                                                           
1 - François Staechele, op.cit, p 84 - .85. 

 . من قانون العقوبات الفرنسي25فقرة /132المادة  -  2
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  .هور في أماكن محددةامتناع المحكوم عليه عن الظ -

  .التكفل بالأسرة من جميع النواحي -

  .فع التعويضات المستحقة للمتضرر من الجريمة أو لكل من له الحق في ذلكد -

  .دفع المصاريف القضائية لخزانة الدولة -

  .عدم قيادة بعض أنواع السيارات -

  . و قاعات القمارقاهيالامتناع من التردد على الم -

  . بعض المحكوم عليهم لا سيما المساهمين في الجريمةعدم مصاحبة -

  . استقبالهم و إيواءهم في البيتدمعدم الاتصال ببعض الأشخاص لاسيما اني عليه و ع -

  .الامتناع عن حيازة أو حمل سلاح -

  . 1الرجوع في كل مساء إلى المؤسسة العقابية -

زامات المترتبة عنها و للمحكوم ذه هي شروط الوضع في نظام الحرية النصفية و الالته
أما إذا قبلها لابد أن يقدم العقابية عليه الحق في قبولها أو رفضها، فإذا رفضها بقي داخل المؤسسة 

 يلتزم بموجبه باحترام قواعد حفظ النظام و الأمن خارج المؤسسة و أن أي إخلال ا مكتوباتعهد
  .صادر منه يعرضه للجزاء

        ::::وزير العدلوزير العدلوزير العدلوزير العدل    ----جججج

على قـرار   ممهدة للإفراج المشروط يكون بناء في نظام الحرية النصفية كمرحلة       إن الوضع 
  . من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسيD.120من وزير العدل طبقا للمادة 

        ::::إجراءات الوضع في نظام الحرية النصفيةإجراءات الوضع في نظام الحرية النصفيةإجراءات الوضع في نظام الحرية النصفيةإجراءات الوضع في نظام الحرية النصفية     ـ ـ ـ ـثانياثانياثانياثانيا

اة على عاتقه،  تزامات الملق لإذا توافرت الشروط التي سبق ذكرها و قبل المحكوم عليه بالا          
و تعهد بذلك كتابيا، يسمح له بمغادرة المؤسسة العقابية إما لممارسة عمـل أو تلقـي تكـوين مهـني أو               

الـتي يحـددها قاضـي تطبيـق         تربص يساعده على الاندماج الاجتماعي أو لإعالة أسرته في الأوقات    
 لقيـادة الـسيارة،   العقوبات، و هذا الأخير يمنح للمحكوم عليـه رخـصة خاصـة لممارسـة نـشاطه و      

  .بحيث لا يرتدي بذلة السجن

إن أجر العمل لا يدفع إلى المحكوم عليه، بل تستلمه الإدارة العقابيـة و تحـدد الحـصة الـتي                    
  . 2يستحقها المسجون

                                                           
1 - François Staechele, op.cit, p 90 -91. 
- Stefani - Levasseur - Jambu Merlin, op.cit, p 433. 
2 - Stefani , Levasseur  , Jambu Merlin, op.cit, p 434. 
 - François Staechele, op.cit, p 93. 
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        ::::الإخلال بالالتزاماتالإخلال بالالتزاماتالإخلال بالالتزاماتالإخلال بالالتزامات    ثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

م إذا أخل المحكوم عليه بالتزام ما من الالتزامات السابقة الذكر، يترتب عليه إلغاء نظا
الحرية النصفية إما من طرف المحكمة الجزائية المختصة، و إما من قاضي تطبيق العقوبات و إما من 

  .1 ظام البيئة المغلقوزير العدل، و في كل الحالات يعاد المحكوم إلى ن
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العقوبة السالبة للحرية، حيث أخذ بنظام شرع النظام التدريجي في تنفيذ لقد طبق الم
  . الخارجيةاتالورش غلقة و ثالثة بعد البيئة المكمرحلةالحرية النصفية 

 خارج المؤسسة لممارسة أي شغل المحبوسو بمقتضى نظام الحرية النصفية يسمح باستخدام 
دون مراقبة الإدارة هني أو لمزاولة دروس في التعليم العالي في إحدى الجامعات، أو لتلقي تكوين م

نظام ب يقصد: " على ما يلي من قانون تنظيم السجون 104 و في هذا الصدد تنص المادة .العقابية
خلال النهار منفردا و دون خارج المؤسسة  ائيا  المحكوم عليهوضع المحبوس ،الحرية النصفية

  ".حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل يوم

تمنح الاستفادة من نظام الحرية النصفية للمحبوس، لتمكينه من تأدية عمـل            " :105و المادة   
        ".أو مزاولة دروس في التعليم العام أو التقني، أو متابعة دراسات عليا أو تكوين مهني

 إلى شطرين، شطر يقضيه المحبوسو يتضح من ذلك بأن نظام الحرية النصفية قسم حياة 
  .طر يقضيه داخل المؤسسة مساء و شاراالعقابية خارج المؤسسة 

بناء على مقرر صادر من قاضي تطبيق في نظام الحرية النصفية المحبوس وضع   يكون 
 بعد إشعار المصالح المختصة العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابية

  .السجون تنظيم من قانون 4 -24و المادة  106/2طبقا للمادة  بوزارة العدل

        :::: شروط الوضع في نظام الحرية النصفية شروط الوضع في نظام الحرية النصفية شروط الوضع في نظام الحرية النصفية شروط الوضع في نظام الحرية النصفية    أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

  : المحبوسيقبل في نظام الحرية النصفية إلالا 

  . شهرا24المبتدىء الذي تقي على انقضاء عقوبته   المحكوم عليه-

سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، و قضى نصف العقوبة، و بقي عللا   المحكوم عليه الذي-
  ).106/1المادة .(  شهرا24 تزيد عن انقضاءها مدة لا

المقبول في نظام الحرية النصفية إمضاء تعهد كتابي يلتزم بموجبه المحبوس يجب على 
التعليمات المتعلقة بسلوكه خارج المؤسسة و حضوره الحقيقي للعمل و مواظبته و اجتهاده 

  ).107/1ادة الم(العقوبات  أوقات الخروج و الدخول التي حددها قاضي تطبيق احترامو
                                                           

1 - Arrêt de la  cour de cassation, chamber criminelle, du 12/12/2001,  Statuant sur le pourvoi formé par : Ali X… 
Contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 juillet 2001, qui a dit n’y avoir lieu à retrait de 
la mesure de semi- liberté dont il bénéficie ; 16ا����� ر��  
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الحفاظ على النظام و الأمن خارج المؤسـسة أثنـاء أوقـات العمـل أو      على المحبوس   يجب  كما  
  .التعليم أو التكوين المهني

 للاتجاه إلى مكان الشغل أو التعليم و يجب عليه إلاالعقابية  المؤسسة المحبوسلا يغادر 
  .الرجوع في المساء

        :::: النصفية النصفية النصفية النصفيةيةيةيةية إجراءات الوضع في نظام الحر إجراءات الوضع في نظام الحر إجراءات الوضع في نظام الحر إجراءات الوضع في نظام الحر    ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

    :تتمثل إجراءات الوضع في نظام الحرية النصفية فيما يلي        

 المستفيد من الحرية النصفية بصفة منفردة عند الإدارة أو الهيئـة المـستخدمة،   المحبوس يتم تعيين  -
  .كما يجوز تشغيله في نظام البيئة المفتوحة

 هذا الصدد يطبق عليه  تحت مسئوليته، و فيالمحبوسيحرر صاحب العمل تصريح بتشغيل  -
 183 – 66تشريع العمل، فيما يتعلق بمدة العمل و الصحة و الضمان، و يسري عليه الأمر رقم 

، و المتعلق بتعويض حوادث العمل و الأمراض المهنية، باستثناء 1966 يونيو 12المؤرخ في 
  .الأجور التي تدفع مباشرة إلى الإدارة العقابية في شكل مكافآت

 تدفعــه الإدارة ا ماليــا المؤســسة و هــو يرتــدي اللبــاس العــادي و يحمــل معــه مبلغ ــالمحبــوسيغــادر  -
  .)1/ 108لمادة ا( بية لأداء مصاريف النقل و الطعامالعقا

 المقبـول في نظـام الحريـة النـصفية وثيقـة تثبــت      للمحبـوس  تـسلم  ،و قبـل الخـروج مـن المؤسـسة     -
هارهـا لكـل الـسلطات المختـصة عنـد الاقتـضاء       يقـوم بإظ العقابيـة  شرعية وجوده خارج المؤسـسة      

  . من نفس القانون166طبقا للمادة 

بـالغ المـستحقة    مكافآت مقابل العمل، حيـث تـستلمها الإدارة العقابيـة و تخـصص الم            المحبوسيمنح   -
  ).98لمادة ا(للمحكوم عليه 

        :::: جزاء الإخلال بالالتزامات جزاء الإخلال بالالتزامات جزاء الإخلال بالالتزامات جزاء الإخلال بالالتزامات    ثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

 خارج المؤسسة أو إخلال بالالتزامات صدر قواعد حفظ النظام و الأمنفي حالة خرق 
المؤسسة العقابية إخطار مدير ، أو أي حادث تسبب فيه، يتعين على صاحب العمل و المحبوسمن 

ليقرر الإبقاء على الاستفادة من نظام الحرية النصفية،  لاتخاذ العقوباتعلى الفور قاضي تطبيق 
  . العقوبات التابعة للمؤسسة العقابيةأو وقفها، أو إلغاءها، بعد لستشارة لجنة تطبيق

 إلى المؤسسة المحبوسغير أنه و في حالة الاستعجال، على مدير المؤسسة أن يأمر بإرجاع 
  ).2 /107لمادة ا(على الفور، 

، و تتداول العقوبات و التي يترأسها قاضي تطبيق تطبيق العقوباتلهذا الغرض تجتمع لجنة 
  . الذي أخلى بالتزاماتهالمحبوسة مؤقتا على بشأن إلغاء نظام الحرية النصفي
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في الأوقات التي حددها قاضي تطبيق العقابية  إلى المؤسسة المحبويأما في حالة عدم عودة 
 من قانون العقوبات، و في حالة صدور 188، فيعتبر في حالة فرار و يتابع بموجب المادة العقوبات

 قانون  من169 ةؤسسة مختصة بالتقويم طبقا للماد مباشرة إلى مالمحبوسحكم بتهمة الفرار ينقل 
   .تنظيم السجون

و في الأخير نشير إلى أن المشرع اعتبر نظام الحرية النصفية مرحلة انتقالية بين البيئة 
 الخارجية و نظام البيئة المفتوحة و نظام الإفراج اتالمغلقة و الحياة الحرة، مرورا بنظام الورش

 سالبة ة بعقوبالمحبوسين المحكوم عليهم كنظام مستقل يخصص لاعتقال و لم يأخذ به  المشروط،
  .للحرية قصيرة المدة بمجرد صدور الحكم

              يتم وضعها في مؤسسات البيئة المغلقة كمؤسسات الوقاية المحبوسينفهذه الفئة من 
 28وم ا طبقا للمادة و مؤسسات إعادة التربية و مؤسسات إعادة التأهيل بحسب مدة العقوبة المحك

 الفرنسي الذي اعتبر الحرية النصفية مرحلة المشرع، مثل ما فعل تنظيم السجونقانون من 
انتقالية بين الحياة في السجن و الحياة الحرة، تطبق على العقوبات السالبة للحرية طويلة المدة 

نصت  النطق بالحكم و هذا ما و نظام مستقل تنفذ فيه العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بمجرد
، بحيث يرجع قرار 1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي2 فقرة 722 المادة عليه صراحة

وضع المحكوم عليه في نظام الحرية النصفية باعتباره مرحلة تدريجية أو نظام مستقل إلى قاضي 
  .تطبيق العقوبات

��	��������    
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 البيئة المفتوحة أحدث نظـام عقـابي توصـلت إليـه الدراسـات و الأبحـاث في                  مؤسسةعتبر  ت
  كـل التـشريعات    احيـث أخـذت  ـ    البيئـة المغلقـة،      ةمؤسـس  يختلف تماما عن  ،  الساسة العقابية مجال  

  . الحديثةالعقابية

فقــد يكــون هــذا النظــام أحــد مراحــل النظــام التــدريجي أو نظــام مــستقل بحــسب ظــروف  
  .و مدى تمتعه بالثقة و المسؤولية و مدى استعداده للتأهيل، المحكوم عليه

قدم المؤتمر الدولي لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الإجرام و معاملة المذنبين المنعقد بمدينة لقد 
، مجموعة من التوصيات خاصة بالمؤسسات المفتوحة، حيث نصت التوصية 1955جنيف عام 

ة أو البشرية المضادة يسات المفتوحة بانعدام الاحتياطات المادم المؤسستت    " :الأولى على ما يلي 
 و بوجود نظام يقوم على خضوع المسجونين له طواعية و اختيارا و شعور كل منهم ،للهروب

بمسؤولية قبل الجماعة التي يعيش فيها، و هذا النظام يشجع المسجون على الاستفادة من الحرية 
  ".لها الممنوحة له دون أن يسيء استعما

                                                           
1 - Stefani - Levasseur - Jambu Merlin, op.cit, p 430.  
- Jacques Leauté , op.cit, p 792. 
- Loi du 17 Juillet 1970 Réformant le code de procédures pénales 
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، نتناول في المطلب الأول توصيات طالبثلاثة م إلى هذا المبحثسنقسم ، و في هذا الصدد  
 و في المطلب الثالث ، البيئة المفتوحةمؤسسة و في المطلب الثاني تجارب ،المؤتمرات الدولية

  .  البيئة المفتوحة في القانون الجزائريمؤسسة

���� ()*�����9�� ��1l��� ���WA�   
'  

على أوسـع نطـاق   البيئة المفتوحة  مؤسسةلقد أوصى المؤتمر الدولي السالف الذكر بتطبيق                
هذا ليس معناه أن يطبق على جميع الجرائم و كافة المحكوم عليهم، و إنما على فئات معينة و ممكن، 

  :هيو 

ة باعتبـاره نظـام    المحكوم عليهم المبتدئين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المد        -1
  .مستقل

  . 1 المحكوم عليهم الذين قضوا معظم العقوبة و بقي منها مدة قصيرة-2

 البيئة المفتوحة لا يعتمد بالـدرجة الأولى على نوع لمؤسسةفمعيار اختيار المساجين 
      العقوبة، و إنما يعتمد كذلك على مدى ملائمة المحكوم عليه لهذا النظـام و استعـداده للإصلاح 
و التأهيل الاجتماعي، و تقبله البرنامج الإصلاحي و من ثم تنمو فيه الثقة بالنفس و الشعور 

على أساس الفحص  بالمسؤولية اتجاه اتمع الذي يعيش فيه، حيث يتم اختيار المحكوم عليه
  . 2البرنامج الإصلاحي الذي أعد له  الطبي و النفسي و الاجتماعي للتأكد من صــلاحية
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الاقتصادية و الثقافية  ظروفها الاجتماعية ومراعاة كل دولةلتطبيق هذا النظام يجب على 
لأن نجاح نظام البيئة المفتوحة في . 3و التي تختلف من دولة إلى أخرى، و أن تطبقه بصفة تدريجية

  .دولة لا يعني بالضرورة نجاحه في دولة أخرى

        ::::مؤسسة البيئة المفتوحةمؤسسة البيئة المفتوحةمؤسسة البيئة المفتوحةمؤسسة البيئة المفتوحة شروط نجاح  شروط نجاح  شروط نجاح  شروط نجاح     أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

  :ر الشروط التالية البيئة المفتوحة لابد من توافمؤسسةلنجاح 

 المحكوم عليه أو استياء إعادة تربيةو هو ها كل لا يتحقق معه الغرض منة بشعزولتكون م  ألا– 1
  .الموظفين

بعد الإفراج عنهم في مهن نافعة  يجب تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تعدهم و تؤهلهم للعمل - 2
  .مثل الإعداد للعمل الزراعي أو الصناعي أو المهني

                                                           
 .165، ص 1993  منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ رمسيس نام، علم مكافحة الإجرام،.د -  1
 .182 ، ص1982  ـ ديوان المطبوعات الجامعية ـ الجزائر ـ اسحق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام و علم العقاب.د -  2
 اهيئة الأمم المتحدة لعام  من مجموعة توصيات المؤتمر الدولي7 ـ التوصية رقم 299، ص 1961  ـ دار المعارف ـ كمال دسوقي، علم النفس العقابي.د -3

1955. 
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 يجــب أن يكــون موظفــو المؤســسة علــى صــلة وثيقــة بــالمحكوم علــيهم، يتفهمــون أخــلاق كــل    - 3
مسجون و احتياجاته الخاصة و مشاكله الشخصية، ما يؤثر إيجابا فيـه و هـذا يتوقـف علـى حـسن               

  .اختيار الموظفين

 مما يسمح لمدير المؤسسة و موظفيها بمعرفـة شخـصية           ا يجب أن يكون عدد المحكوم عليهم محدود       - 4
  .كل محكوم عليه بصفة دقيقة

الجمهـور بـصفة عامـة و اتمـع المحلـي بـصفة             مـع    يجب على إدارة المؤسسة المفتوحـة أن تتعـاون           - 5
  . 1وم عليهمخاصة، و إحاطته علما بوظيفة المؤسسة في إصلاح و تأهيل المحك

        ::::ثانيا ـ التجربة الفرنسيةثانيا ـ التجربة الفرنسيةثانيا ـ التجربة الفرنسيةثانيا ـ التجربة الفرنسية

 البيئة مؤسسة بتجربة ،لأول مرة و ،، قامت العديد من الدول7طبقا للتوصية رقم 
المفتوحة، التي أثبتت أن البلاد التي تتميز بطابع زراعي هي التي نجحت فيها المؤسسة المفتوحة، و 

 1930ولايات المتحدة الأمريكية عام  ال و 1918هولندا عام و  1875من هذه الدول سويسرا عام 
  . 19482  و فرنسا عام1945 السويد عام  و1942 إنجلترا عام  و1930 اليونان عام و

    ، تم إنــشاء مؤســسة مفتوحــة سميــت 1948ل جويليــة  ففــي أو،بالنــسبة للتجربــة الفرنــسية
 يمــــتد علــى  و هــو مركــز زراعــيCorse    بكرســيكا " Casabiandaكزابينــدا  "بــالمركز العقــابي 

  . (Bastia).  كلم من مدينة بستيا 76 هكتار، و يقع على بعد 1840مساحة 

 عام، 50 إلى 30 محكوم عليه، و متوسط عمر المحكوم عليهم يتراوح ما بين          200يسع لحوالي   
لذلك فإم يتمتعون بصحة بدنية جيدة و أغلبهم من المبتدئين، بحيث أنه في كل سنة يقوم المركـز         

  ." Casabianda" محكوم عليه إلى مركز 50بإرسال حوالي  " Fresnes" للتوجيه الوطني

أما النظـام المطبـق داخـل المركـز فهـو قـائم علـى الثقـة، حيـث يـشتغل المحكـوم علـيهم في                   
الزراعـة دون ارتـداء بذلـة الـسجن و يقيمـون في عــين المكـان و يحـضرون طعـامهم بانفـسهم، فــلا          

  . ارا و لا ليلاتوجد حراسة مفروضة عليهم لا

و النتائج المحصل عليهـا مـن هـذه التجربـة كانـت جـد إيجابيـة، حيـث أن محـاولات الفـرار            
قليلة جدا مقارنة بالمؤسسات الأخرى، و فوق ذلك حقق هذا المركز أرباحا كبيرة بسبب الإنتاج     

  . 3الهائل في المحصول

        :::: البيئة المفتوحة البيئة المفتوحة البيئة المفتوحة البيئة المفتوحةمؤسسةمؤسسةمؤسسةمؤسسة تقييم  تقييم  تقييم  تقييم     ثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

على  تطبيق نظام البيئة المفتوحة  مجال في التي تحققت المختلفة التجاربلقد كشفت
  : يمكن إيجازها فيما يليالعديد من المزايا

                                                           
 .6، التوصية رقم 301 كمال دسوقي، المرجع السابق، ص .د  -  1
 .304 كمال دسوقي، المرجع السابق، ص .د  -  2

3 -  Stefani -  Levasseur – Jambu Merlin, op.cit, p 425 - 426. 
  - Jacques Leauté, op.cit, p 790 
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داخـل   هبين حيات ـ  وة بين حياة المحكوم عليه العاديلص في هذا النوع من المؤسسات ف      دلا يوج  -1
ممـا يـسهل   ، الخـارجي بالعـالم  اتـصال   إذ يبقـى داخـل المؤسـسات المفتوحـة علـى      ، المؤسسة العقابيـة  
  .الإصلاح من قبل الإدارة العقابية عمليه التأهيل و

،  بين المحكوم عليهمللاختلاطالمحكوم عليه الآثار السلبية  المؤسسات هذا النوع منيجنب  -2
 أو كان محكوم عليه ،هلم تتأصل نوازع الشر داخل  وةإذا كان المحكوم عليه مجرما بالصدف خاصة

  .لم تكن الجريمة في حياته إلا حادثا عرضيا دة وبعقوبة قصيرة الم

يمكن هذا النوع من المؤسسات قيام المحكوم عليه بإعمال واجب الرقابة والإشراف علي أسرته  -3
أن هذا يجنب  ولا شك .داخل المؤسسة تقديم العون لهم من ناتج ما يحصل عليه من عمل و

 .عائلهم السجن  دخولانحراف بعض الأسر بسبب

يشعرهم بالملل   فلا،النفسي للمحكوم عليه يحفظ هذا النوع من المؤسسات التكامل الجسدي و -4
  .غيرها من الأمراض التي يعانيها غيرهم من نزلاء المؤسسات المغلقة والتوتر و

مواصلة   وعادة ما يكتسب التريل بالمؤسسة المفتوحة عملا أو مهنه تمكنه من إيجاد فرصة عمل -5
تلف تخوالصناعي ذه المؤسسات لا  خاصة أن ظروف العمل الزراعي. لإفراج عنهحياته بعد ا
 .ف العمل العادي خارج المؤسسةوكثيرا عن ظر

فتصبح ، داخل اتمع  يسوق إنتاجياًكما أا تدر عائداً،  قليلة التكلفةمؤسسة البيئة المفتوحة  -6
 .1 الدولة علىليس عبئا ي والمؤسسات العقابية أداة في دفع عجلة النمو الاقتصاد

وب و الانتقـادات    ي ـلم يخلـو مـن الع     مؤسسة البيئة المفتوحـة     هذه المزايا إلا أن     كل  رغم   و
 :نلخصها في الآتي

شهدت فرنسا هذه  قد و. الأمن ا  بكل سهولة نظرا لضعف الحراسة والمحبوسينتتيح هروب  -1
    .19882في عام   و1979 و 1978النماذج في أعوام 

 أنواع محتمل في كافة فهروب السجناء أمر،  هذه المؤسساتةذا النقد لا يقلل من قيمه
 فشل أنظمة الاختبار المؤسسات يرجع إلى كما أن الهروب من هذا النوع من، العقابية المؤسسات

   . عيب في ذات المؤسسات نفسها الترلاء لا إلى لاختيارفحص الشخصية المطبقةو 

أطول   لعقوبةهلهروب المحكوم عليه من المؤسسة المفتوحة إذ قد يعرض عنىو الواقع أنه لا م
ويبقي في جميع الأحوال أن  . أحد المؤسسات المغلقةلىه إمدة من تلك المحكوم ا أصلا أو نقل

  .المغلقةالبيئة ؤسسات المعروفة في م حالات الهرب من هذه المؤسسات أقل كثيرا من تلك

                                                           
  ، 194ص،  المرجع السابق،  محمود نجيب حسني.  د-1 
محمد عيد . د - ، 394ص،  المرجع السابق،  مال عثمانآ. يسر أنور علي ود. د -،  546ص،  المرجع السابقخطوة ، أحمد شوقي أبو . د -:  أنظر أيضا-

 . وما بعدها175 ص،السابق المرجع ،الغريب

-G. Levasseur, G. Stéfani et Jambu-Merlin, op. cit., p. 478 et s ; B. Bouloc, op. cit., p. 191 et s.    
2 - B. Bouloc, op. cit., p. 191. 
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 من أفراد محكوم عليه ذاته أو بالنسبة لغيرهسواء بالنسبة لل لعقوبةتقلل من الأثر الرادع ل -2
  .اتمع

بالتالي فلا  إذ يعطي نظام هذه المؤسسات الانطباع بأن المحكوم عليه يمارس حياته العادية و
  . خوف من العقوبة التي تنفذ بداخلها

للعقوبة وفقا ذلك أن هدف الردع ليس هو الهدف الوحيد ،  أيضادقيق هذا النقد غير
فضلا عن أن الأثر الرادع للعقوبة يتحقق من مجرد سلب الحرية .  السياسة العقابية الحديثةلمفهوم

  .مفتوحةمؤسسة  أو  مغلقةسواء نفذت العقوبة السالبة للحرية في مؤسسة

تصال بالعالم الانظرا لما تسمح به من حرية  ،نزلائها للخطرمؤسسة البيئة المفتوحة تعرض  -3
  . داخل المؤسسة العقابيةلى إ-  كالمخدرات والعقاقير-بما يسمح بعبور بعض الممنوعات ، ارجيالخ

إلا بعد الخضوع لاختبارات  إذ أن الإيداع في هذه المؤسسات لا يتحقق هذا النقد مبالغ فيه          
،  العقابيةالمحكوم عليه بالثقة فيه من قبل الإدارة جدارة فحص الشخصية التي تثبت صلاحية و

ويمكن .  الإخلال بالنظام المتبع داخل المؤسسةتهأنه ليس من مصلح المحكوم عليه يدرك    مما يجعل
  .1السكانية  الكثافةةقليل ريفية تفادي هذا النقد بإقامة هذه المؤسسات في أماكن
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سجون بنظام البيئة المفتوحة، حيث اعتبره كمرحلة انتقالية لقد أخذ قانون تنظيم ال
  الخارجية ات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، إلى جانب نظام الورشفيللنظام التدريجي المطبق 

      و نظام الحرية النصفية من جهة، و نظام مستقل يطبق بمجرد النطق بالحكم من جهة أخرى، 
  .نوع و مقدار العقوبة المحكوم ا عليه و المحبوسو هذا تبعا لظروف 

 تتخذ مؤسسات البيئة المفتوحة ": البيئة المفتوحة بقولهامؤسسة 109و لقد عرفت المادة 
شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو حرفي أو خدماتي، أو ذات منفعة عامة، و تتميز بتشغيل و إيواء 

      ".المحبوسين بعين المكان

 بعد قاضي تطبيق العقوبات صادرر قرمة المفتوحة بموجب  البيئمؤسسةو يتم الوضع في 
و إشعار المصالح المختصة بوزارة ،  العقابية التابعة للمؤسسةتطبيق العقوباتلجنة  أخذ رأي
   .تنظيم السجونقــانون  من 1 /111 و 4 بند -24 ادةلملطبقا العدل 

        :::: البيئة المفتوحة البيئة المفتوحة البيئة المفتوحة البيئة المفتوحةمؤسسةمؤسسةمؤسسةمؤسسة شروط الوضع في  شروط الوضع في  شروط الوضع في  شروط الوضع في     أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

  : إلاؤسسة البيئة المفتوحةملا يقبل في 

  .المحبوس المبتدىء الذي قضى ثلث العقوبة المحكوم ا عليه -1

                                                           
  ،   وما بعدها177ص،  المرجع السابق،  محمد عيد الغريب. د - 1
أحمد . د - .547 -546ص،  المرجع السابق، ة أحمد شوقي أبو خطو. د - . وما بعدها196ص،  المرجع السابق،  حسني محمود نجيب. دـ : ر أيضا أنظ-

 .396–395صآمال عثمان أ المرجع السابق ، .  وديسر أنور علي. د - .297ص،  المرجع السابق،  عوض بلال
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  . قضى نصف العقوبة المكحوم ا عليهالحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية والمحبوس الذي سبق  -2

  ).110المادة ( 

 فئة معينة من  إلىالمحبوسإن معيار الوضع في المؤسسة المفتوحة لا يقوم على مجرد انتماء 
شعور بالمسؤولية اتجاه الالمساجين، أو على نوع و مدة العقوبة، و لكن على أساس قبول الطاعة و 

  . البرنامج الإصلاحي المطبق عليهاتمع الذي يعيش و يعمل فيه، و استجابته و استعداده لتقبل

        :::: البيئة المفتوحة البيئة المفتوحة البيئة المفتوحة البيئة المفتوحةمؤسسةمؤسسةمؤسسةمؤسسةإجراءات الوضع في إجراءات الوضع في إجراءات الوضع في إجراءات الوضع في     ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

 داخل المركز الزراعي أو المؤسسة الـصناعية دون ارتـداء           المحبوسين يتميز هذا النظام بتشغيل      ----
بذلة الحبس، حيث يقيمون في عين المكـان تحـت حراسـة مخففـة ممـا يكـون لـه أثـره الإيجـابي علـى                          

  .هم البدنية و النفسية و العقليةحالت

لتي يطلعون عليها مسبقا، و تتعلق بالقواعد  باحترام القواعد العامة و الخاصة االمحبوسون يلتزم -
العامة التي يحددها وزير العدل بحسن السيرة و المواظبة على العمل و الاجتهاد فيه، أما القواعد 

 و هي تتعلق بشروط تطبيق العقوبات بعد استشارة لجنة العقوباتالخاصة فيحددها قاضي تطبيق 
   .المحبوس التكيف مع هذا النظام و نوع العمل و شخصية

 البيئة مؤسسة قواعد حفظ النظام و الأمن داخل المؤسسة المغلقة هي نفسها المطبقة في -
 يخرج من المؤسسة المفتوحة أو لا يعود إليها بعد انتهاء مدة رخصة محبوسالمفتوحة، و عليه كل 

ت، و إذا حكم  من قانون العقوبا188الخروج، أو العطلة يعتبر في حالة فرار و تطبق عليه المادة 
  .تنظيم السجون من قانون 169بإدانته ينقل تلقائيا إلى مؤسسة مختصة للتقويم، طبقا للمادة 

نفس الطريقـة  ب ـ إلى مؤسسة البيئـة المغلقـة        المحبوس بإرجاع   قاضي تطبيق العقوبات  و يقرر   
  ).111/2المادة  ( في مؤسسة البيئة المفتوحةهوضعالتي تم فيها 

   " " " " مسرغين مسرغين مسرغين مسرغين""""ؤسسة إعادة التربية بـ ؤسسة إعادة التربية بـ ؤسسة إعادة التربية بـ ؤسسة إعادة التربية بـ مممم    :::: البيئة المفتوحة في الجزائر البيئة المفتوحة في الجزائر البيئة المفتوحة في الجزائر البيئة المفتوحة في الجزائرسسةسسةسسةسسةوذج عن مؤوذج عن مؤوذج عن مؤوذج عن مؤنمنمنمنم    ثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

 بولاية وهران، "مسرغين"بـ   لمؤسسة إعادة التربية والتأهيلالمركز الفلاحيقق حلقد 
  ايجابية في مجال جد نتائج اعتبرت،يئة  في إطار عملية إعادة2007 أعيد فتحه ديسمبرذيوال

  ."رغينمس"المحبوسين بـ  تكوين ث تتكفل بإيواء وإدماج المحبوسين، حيإعادة 

العدالة المنتهجة  ، نموذجا حيا لسياسة إصلاح قطاع عليهالقائمينفي نظر يعد هذ المركز، 
تكريس مبادئ حقوق واجتماعيا،  من قبل الدولة، والرامية إلى تثمين برنامج إعادة إدماج المحبوس

 .الإنسان

تشغيل المساجين، كما  ر برنامج توسيع نطاق النشاطات المنتجة وإطا فيالمركز يدخل عمل        
الفلاحة مما يؤهل نزلاء  تجربة في ميدان نشاط يسمح له باكتساب خبرة والب أن قيام المحبوس

  .نماج اجتماعيا بعد خروجهم من السجالمؤسسات العقابية للاند
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 ادف الأساسي من هذالتأهيل بوهران، أن اله أوضح مدير مؤسسة إعادة التربية و و
 تحضيره للخروج إلى اتمع، من خلال تكوينه في مختلف  هو إدماج المحبوس والمركز الفلاحي

كولوجية، يالبس الراحة من الناحية الإتقان و الدقة و الأنشطة الفلاحية التي تتطلب الصبر و
  .لالدراسات النفسية المتخصصة في هذا اا هو ما أثبتته التجارب و و

  الوحيدة على مستوى الجهة الغربيةالمؤسسةالعمل ذه   للإقامة والمحبوسيتم تحويل  

الطلبات من قبل  بعد دراسة ملفات أصحاب وفق شروط معينة منها السيرة الحسنة، و بطلب منه و
العقوبات والطبيب  اللجنة المختصة التي تتشكل من مختلف الأطراف، منها قاضي تطبيق

  . تب الضبط القضائيكا والنفساني و

عملية صعبة، حيث يتم ذلك بعد المركز  االمحبوسين للانتقال إلى هذ أن انتقاءالمدير يرى  و
فحص مدى قدرة المحبوس على العمل في هذه  الجسدية و الجوانب النفسية و الإحاطة بجميع

   .التي جرت فيهاالظروف  معرفة طبيعة الجريمة المعاقب عليها و و الاجتماعية ظروفه  والمؤسسة

  تسع ي هكتارا و 360تربع على مساحة ي ذيالالمركز  اقد تمثلت أول تجربة زراعية ذ و
ذلك بفضل العمل  و  قنطارا117التي أعطت مردودا بلغ و  محبوسا في زراعة البطاطا، 200ـ ل

  .اجتماعيا الجاد لهؤلاء المحبوسين الذين أثبتوا قدرم على الاندماج

 خلاب عدة أنشطة قع بوسط طبيعي أخضر وي التي ركز الماالسجناء ذيمارس كما 

 فلاحية، حيث يتخصص كل فوج في نشاط معين من النشاطات الزراعية مثل زراعة الخضار،

أفواج  كما تقوم.التي تتم داخل البيوت البلاستيكية الخمس التي تتوفر عليها هذه الورشة
الدجاج  و تربية النحل رعاية أشجار التفاح و  وأخرى بعملية زبر أغصان أشجار الزيتون

  .وغيرها من التخصصات الفلاحية

 من البالغ المساجين، يقول أحد الترلاء   في نفوسالمركز اتركه هذيحول الأثر الذي  و
 إلى ارتكاب ه و التفكير في القضية التي دفعتالمحن  تجاوزاعبفضل العمل استطأنه  سنة، 26العمر 
 للتفكير في ه سيدفعشيء ولا ا المركز ذه جد محظوظ لتواجدهف السجين نفسه، إنأضا  و،الجرم
  . الهرب

 خلق  المركز أن وتعلم مهنة زبر الأشجارأنه   سنة55يقول سجين آخر يبلغ من العمر و
 المركز ايتعامل أعوان هذ و. العاملين ا زادت من نشاط التي الثقة بين المسجون والأعوان و

  .هتميزها علاقة التلميذ بأستاذه أو بمربي  بثقةلمحبوسين عونا مع ا60ددهم والبالغ ع

            طرق الفلاحة  بعضالمحبوسين تعليم حسب بعض الأعوان الذين يشرفون على 
إلى الديوان الوطني للأشغال المركز  منتجات يتم بيع ، فإنهبغرض تثمين عمل هؤلاء الترلاء و

 إلى المنتجاتوالذي بدوره يسوق هذه  العدالة، الذي له طابع تجارياليدوية التابع لوزارة 
  .المؤسسات العقابية المنتشرة عبر تراب الوطن
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  له نفس الحقوقالمركز ا، أن المحبوس الذي يعمل ذهذا المركز الفلاحييرى مسؤول  و 

  .المنصوص عليها في قانون العمل ويتقاضى أجرا على عمله

كذا من  من الحق في الراحة خلال عطلة اية الأسبوع و لمركز اا ذيستفيد العاملونكما 
ذلك تطبيقا لقانون العمل حتى يتسنى للمحبوس أن يتكيف  و الدينية، عطل الأيام الوطنية و

  .  في إطار العمل على إعادة إدماجه في اتمعالمركزخارج  مع قواعد العمل المعمول ا

 إلى  النفسانية بصفة مستمرة، بالإضافة إلى المراقبة الطبية و المركز اكما يخضع نزلاء هذ
  .الأقارب استفادم من زيارات

 معتم إبرام اتفاقية  ،المركز اقوم ا هذيإنجاح عملية إدماج السجناء التي  ترقية و لتفعيل و 
فلاحية، منها ، لتكوين الترلاء في مختلف الأنشطة ال"مسرغين"ين المهني في الفلاحة بـ مركز التكو

يشرف  و. الأعمال الخاصة بالمساحات الخضراء زراعة الخضر و الدواجن و تربية تربية النحل و
  شهادة تأهيل بعد اية التكوين لا تحملمتسلم له  أساتذة من هذا المركز والمحبوسينعلى تكوين 

    . عنهجد الإفرا بع منصب عملإيجاد على المحبوسساعد يالإشارة إلى الوضعية الجزائية مما 
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 إلى 130لقد نظم المشرع الجزائري أحكام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبـة في المـواد مـن                 
  .  من قانون تنظيم السجون133

المبحـث إلى ثلاثـة مطالـب، نتنـاول في المطلـب الأول شـروط              هـذا   سنقسم  لمعالجة الموضوع،     
توقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، و في المطلب الثاني إجراءات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة،              ال

  .و في المطلب الثالث آثار التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة
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�A
��� X�	*$� n@��� ?�@A$�� _�1I   ����'    

إذا كان باقي العقوبة المحكـوم ـا     من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة إلايمكن الاستفادةلا  ـ  أولاأولاأولاأولا
  ).130/1المادة (على المحبوس يقل عن سنة واحدة أو يساويها 

لا يــستفيد المحبــوس مــن التوقيــف المؤقــت لتطبيــق العقوبــة إلا إذا تــوافر أحــد الأســباب ثانيــا ـ   ثانيــا ـ   ثانيــا ـ   ثانيــا ـ   
  :التالية

   وفاة أحد أفراد عائلة المحبوس،-1

  طير، و أثبت المحبوس بأنه المتكفل الوحيد بالعائلة،المحبوس بمرض خ إصابة أحد أفراد عائلة -2

  تحان، التحضير للمشاركة في ام-3

 احتباس الزوج أيضا، و كان من شأن بقاء المحبوس في السجن إلحاق أضرار بالأولاد القصر، أو -4
  بأفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة،

  ).130/2المادة (  خضوع المحبوس لعلاج طبي خاص -5
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التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية إلى قاضي تطبيق العقوبات من   يقدم طلب-1
  .المحبوس أو ممثله القانوني، أو أحد أفراد عائلته

  ).132المادة  (يخ إخطاره أيام من تار10لب خلال  يجب أن يبت قاضي تطبيق العقوبات في الط-2

   المؤقت لتطبيق العقوبة لمدة لا تتجاوز بالتوقيفا مسببا يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر-3

  ).130/1المادة ( أشهر، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابية 3

ف المؤقت لتطبيق العقوبة  يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة و المحبوس بمقرر التوقي-4
  ).133/1المادة ( أيام من تاريخ البت في الطلب 3أو الرفض في أجل أقصاه 
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أو مقرر  التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و النائب العام الطعن في مقرر  يجوز للمحبوس-1
  . أيام من تاريخ تبليغ المقرر8م لجنة تكييف العقوبات التابعة لوزارة العدل، خلال الرفض أما

  ).3 و 133/2المادة (التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أثر موقف يكون للطعن في مقرر 

  . خلال فترة التوقيفعليه يرفع القيد يخلى سبيل المحبوس و  -2

  ).131المادة ( لتي قضاها المحبوس فعلا ا مدة الحبس   لا تحسب فترة التوقيف ضمن-3

��	��   <=�>� _�1B�� b�1V:�'  
تنفذ داخل المؤسسات العقابية سواء في البيئة المحبوسين  وسائل إعادة تربيةالأصل أن 

و التي  ، أو مؤسسة البيئة المفتوحةالمغلقة أو نظام الورش الخارجية، أو نظام الحرية النصفية
  و إصلاحهم و تأهيلهم لإعادة اندماجهم في اتمع بعد الإفراجالمحبوسينبية دف إلى إعادة تر

  . ائياعنهم

غير أن هناك أساليب أخرى تنفذ خارج المؤسسات العقابية تستهدف نفس الغايـة، حيـث               
 مدة معينة من العقوبة الـسالبة للحريـة مكافـأة لمـا أثبتـه مـن            قضى الذي   المحبوسيتم الإفراج على    

سلوك و السيرة داخل المؤسسة، مما يـدعو إلى الثقـة بـه و ذلـك بإعفائـه مـن تنفيـذ المـدة                        حسن ال 
  . 1و هو ما يعرف بالإفراج المشروطالعقابية المتبقية من العقوبة داخل المؤسسة 

 في منتصف"  De Marsangyالقاضي دي مارساني "قد ظهرت الدعوة لهذا النظام على يد  و
، 1885 أوت 4به المشرع الفرنسي لأول مرة في القانون الصادر في  أخذ ، والقرن التاسع عشر

  . خارجها ومنه انتقل النظام إلى دول أخرى في أوروبا و

                                                           
 .255 ـ كمال دسوقي، المرجع السابق، ص 205سابق، ص  اسحق إبراهيم منصور، المرجع ال.د - 1
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المشروط كوسيلة لإعادة تربية المحبوس خارج المؤسسة  بالإفراجلا شك أن الأخذ  و
التأهيل على وظيفتها  و دورها في السياسةالعقابيةقد جاء على أثر التطور الذي شهدته العقابية 

  . في تحقيق العدالة والردع العام

فإذا كانت اعتبارات العدالة والردع العام توجب أن تحدد مدة العقوبة السالبة للحرية 
توجب ألا تطول هذه المدة إلى ما  الاصلاح ، فإن اعتبارات الجريمةبحيث تتناسب مع الجسامة 

   .الاصلاحيجاوز المدى المتطلب لتحقيق هذا 

 عن المحكوم المشروطإن جاوزت العقوبة تلك المدة وجب اختصارها عن طريق الإفراج 
أن يخضع هذا الأخير خلال فترة الإفراج إلى عدد من الشروط والالتزامات تمهد  بشرط عليه، 

  . 1للإفراج النهائي عنه

حتى  مشروطفالسياسة العقابية الحديثة تسلم بوجوب أن يسبق كل إفراج ائي إفراج 
  .أنه صار يسلك طريقاً سوياً في الحياة يمكن التأكد من اندماج المحكوم عليه من جديد في مجتمعة و

ــا       ــا فيه ــراج المــشروط بم ــة بنظــام الإف ــشريعات العقابيــة الحديث ــد أخــذت الت ــشرعو لق  الم
ي الجزائري الذي اعتبره كمرحلة أخـيرة في تنفيـذ العقوبـة الـسالبة للحريـة قبـل الإفـراج النـهائ             

  .المحبوسينعلى 

  الاستفادة منه قانون تنظيم السجون الإفراج المشروط و لكنه حدد فقط شروط    يعرفلم  
  .و التي سنتناولها بالتفصيل لاحقا

  : نذكر منهافتعار ي عدة وطشر الإفراج الملقد وردت بشأن

ليه ا المحكوم عالعقوبة  المذنب من مؤسسة عقابية قضى فيها شطرا من  سراحهو إطلاق" - 1
شرط أن يبقى على سلوكه الحسن في رعاية و تحت رقابة المؤسسة أو أي جهة أخرى تعترف ا 

  . 2"الدولة حتى يستوفي مدة عقوبته

      تعليق تنفيذ الجزاء الجنائي قبل انقضاء كل مدته  المحكوم ا، متى تحققت بعض الشروط  "- 2
ه من إجراءات خلال المدة المتبقية من ذلك و التزم المحكوم عليه باحترام ما يفرضه علي

  . 3"الجزاء

إخلاء سبيل المحكوم عليه الذي قضى فترة معينة من العقوبة قبل انقضاء مدة العقوبة كاملة " - 3
  . 4"تحت شرط أن يسلك سلوكا حسنا أثناء وضعه تحت المراقبة و الاختبار

  . 1"توافرت شروط معينةإطلاق سراح المسجون قبل انتهاء مدة عقوبته إذا  "- 4

                                                           
 وما 230محمد عيد الغريب ، أصول علم العقاب ، المرجع السابق ، ص.  وما بعدها ، د494آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص. يسر أنور علي ود. د -1

  . وما بعدها641أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص.  د وما بعدها ،785محمود نجيب حسني ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص. بعدها ، د
 .254تعريف الدكتور كمال دسوقي للإفراج الشرطي، المرجع السابق، ص  -  2
 .339تعريف الدكتور علي عبد االله القهوجي، المرجع السابق، ص  -  3
 .212 و 211تعريف الدكتور اسحق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص  -  4
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            مصحوب بإجراءات الرقابة  وقـف تـنفيذ المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية  "- 5
  . 2"و المساعدة يمنح للمحكوم عليه في حالة احترامه لبعض الشروط

  . 3"ة العقوبةنظام بمقتضاه تقوم الإدارة العقابية بالإفراج على المحكوم عليه قبل انتهاء مد "- 6

إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مدة عقوبته، إذا ثبت أن سلوكه أثناء وجوده في  "- 7
ن السلوك إلى أن تنتهي حسالسجن يدعو إلى الثقة و إصلاح حاله، شريطة أن يبقى المفرج عنه 
لمتبقية عليه من يوم نفذ المدة اتالمدة المتبقية من الحكم الصادر عليه، و إلاّ أعيد ثانية للسجن ل

  . 4"الإفراج عنه

سلوب من أساليب المعاملة خارج المؤسسات العقابية، يجوز بمقتضاه إطلاق سراح المحكوم أ "- 8
  . 5"عليهم بعقوبة سالبة للحرية، قبل انقضاء كل المدة المحكوم ا عليهم

 المحكوم ا بشروط معينة إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء المدة "- 9
  . 6"تقيد من الحرية و في حالة مخالفة هذه الشروط يعاد تنفيذ باقي مدة العقوبة المقضي ا

  : للإفراج المشروط، نستخلص ما يليمن خلال هذه التعاريف

   يعتبــر الإفراج المشروط أسلوب للمعاملة العقابية تنفذ العقوبة-  

 المؤسسات العقابية و هو مرحلة انتقالية في النظام التدريجي يسبق السالبة للحرية بمقتضاه خارج
  .الإفراج النهائي

" تعليق التنفيذ"و " إطلاق السراح"و " وقف تنفيذ المدة المتبقية"و " إخلاء السبيل" إن عبارات -
  ".المحبوسالإفراج على "لها معنى هذا هو 

دارة العقابية مقابل حسن السيرة و السلوك الإفراج المشروط هو منحة أو مكافأة تمنحها الإ -
  .داخل المؤسسة و ليس حقا للمحكوم عليه

 إن تحديد شروط الإفراج المشروط متروك إلى السلطة التقديرية للمشرع و لا سيما الشروط -
  .لها هذه التعاريفشمالمتعلقة بالعقوبة و التي ت

يه على حسن السلوك و العمـل علـى          إن الحكمة من الإفراج المشروط هي تشجيع المحكوم عل         -
  .يم نفسه و إعداده للاندماج في اتمع للعيش في وئام مع القانونوتق

            :ام الإفراج المشروط بقولهانظعلى  تنظيم السجون من القانون 134و لقد نصت المادة 

                                                                                                                                                                                           
 .179تعريف الدكتورة فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  -  1

2 -  Définition - François Staechele, op.cit, p 151. 
3 - Définition – Stefani , Levasseur,  Jambu Merlin, op.cit, p 458. 

 .277تعريف الدكتور محمد خلف، المرجع السابق، ص  -  4
5  - 473، ص ـ بحث ماجستير في العلوم الجنائية يد بوكروح، الإفراج الشرطي في الجزائرتعريف الأستاذ عبد ا. 
 .261 و 260، ص 1986،  ـ الطبعة الأولى، دار المعارف، القاهرةتعريف الدكتور، عبد الرحيم صدقي، علم العقاب  - 6
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الإفراج  يمكن للمحبوس الذي فضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم ا عليه أن يستفيد من "
  "....المشروط، إذا كان حسن السيرة و السلوك و أظهر ضمانات جدية لاستقامته

  و تقتضي دراسة نظام الإفراج المشروط معرفة الشروط الواجـب توافرهـا للاسـتفادة منـه                
ــات  ــوسو التزام ــراج الم ــ  المحب ــرر الإف ــصدر مق ــتي ت ــة ال ــذه  وط،شر و الجه  ــة الإخــلال  و في حال

   ؟الإجراءات التي تتخذها الإدارة العقابية في مواجهة المحكوم عليهالالتزامات، فما هي 

 الجهــة المختــصة مطالــب، نتنــاول في المطلــب الأول  ســتة إلى المبحــثنقــسم هــذا سلــذلك 
وط، و في المطلب الثالـث      شرالطبيعة القانونية للإفراج الم   و في المطلب الثاني      ،بالإفراج المشروط 

 و في المطلـب الخـامس   ،طلب الرابـع التزامـات المفـرج عنـه بـشرط      و الم،شروط الإفراج المشروط 
  .الآثار المترتبة على الإفراج المشروط و في المطلب السادس ،وطشرمقرر الإفراج الم
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 . وطشرجاً واحداً في تحديد الجهة المختصة بتقرير الإفراج الملتشريعات الا تنهج    

هناك من التشريعات من أوكل هذا الأمر إلى السلطة التنفيذية ممثلة في القائمين على 
دير عام لم وطشربالإفراج المذا أخذ المشرع المصري الذي أناط الاختصاص  و. التنفيذ العقابي

ائب لنالقانون لنفس  من 63/3أعطت المادة  كما ). من قانون تنظيم السجون53المادة (السجون 
اج تحت شرط و اتخاذ ما يراه مناسبا، العام سلطة النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفر

  .طابع إداري في القانون المصري وطشرفللإفراج الم

الإفراج إلغاء  بينما ذهبت تشريعات أخرى إلى تخويل جهة قضائية الاختصاص بمنح و
  .قضاء حكمأو كانت ذ قضاء تنفي، سواء كانت تلك الجهة القضائية وطشرالم

 إلى تخويل قاضي متخصص بالتنفيذ سلطة إصدار قرار الإفراج تذهبتشريعات فأما 
   :مثل وطشرالم

لى قاضي تنفيذ العقوبات إقانون الإجراءات الجنائية البرازيلي الذي أعطى هذا الاختصاص  -
   .1النيابة العامةلعقابي أو طلب المحكوم عليه ، وبعد أخذ رأي ا اقتراح الس ىبناء عل

وفي ألمانيا نص قانون محاكم الأحداث على اختصاص القاضي الذي يقع عليه عبء الإشراف  -
 بالنسبة للمحكوم عليهم الأحداث وطشرعلى تنفيذ العقوبات بإصدار قرار منح الإفراج الم

  . 2) من قانون محاكم الأحداث89 و 88تان الماد(

                                                           
مشروع قانون وهو ذات النهج الذي ذهب إليه . 185ب المرجع السابق صمحمد عيد الغري. د  ، 577ص، المرجع السابق ، عبد العظيم مرسي وزير .  د-1

  .1968الإجراءات الجنائية المصري لسنة 
 .173ص، المرجع السابق ، محمد عيد الغريب . د - 2



  279 
  

إبداء الرأي بمنح الإفراج سوى سلطة قاضي التنفيذ ول من لم يخهناك من التشريعات  و
ذهب إليه المشرع هذا ما  و .العقابيةجعل سلطة إصدار القرار في يد الإدارة مع  وطشرالم

  .  جنائية إجراءات144المادة  و عقوبات إيطالي 176المادة (الإيطالي بالنسبة لقاضي الإشراف 

 فلقد أعطى لكل من قاضي تطبيق 04-05ن أما المشرع الجزائري في قانون تنظيم السجو
 و ذلك بحسب مدة المتبقية من العقوبة وطشرالعقوبات و وزير العدل حق تقرير الإفراج الم

  . المحكوم ا

وط شر العقوبات حق تقرير الإفراج المتطبيققاضي ليخول التشريع الفرنسي فكان  أما
إجراءات جنائية  730 المادة( ا ثلاث سنوات ة للحرية المحكومبإذا لم تتجاوز مدة العقوبة السال

المدة المحكوم ا عن ادت زذا إف ،)1972 ديسمبر 29الصادر في  1226-72رقم القانون المعدلة ب
 بعد أخذ رأي وطشر الذي له سلطة إصدار الأمر بالإفراج الموزير العدلرفع الأمر إلى ذلك ي

  . 1 العدل في وزارةوطشراللجنة الاستشارية للإفراج الم

قانون تدعيم بالمسمى  ، و2000 يونيو 15 الصادر في 2000-516بصدور القانون رقم  و
 المعدل للكثير من النصوص La loi renforçant la présomption d’innocenceقرينة البراءة 

، حرص المشرع الفرنسي على تأكيد الطبيعة القضائية ة في قانون الإجراءات الجنائيةالوارد
  .2وطشرراج المللإف

فقد جعل تقرير الإفراج الشرطي أو إلغاءه من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات إذا 
، أو إذا كانت المدة المتبقية منها ية المنطوق ا أقل من عشر سنواتكانت العقوبة السالبة للحر

 الحالتين في غير هاتين  و،)افة بقانون الإجراءات الجنائية مض1-722 المادة(أقل من ثلاث سنوات 
 في السابق من كجهة قضائية بديلة عما كان مخولا - وطشرتختص المحكمة الإقليمية للإفراج الم

  .   وطشر بطلبات منح أو إلغاء الإفراج الم-سلطة لوزير العدل 

عضوية   برئاسة أحد قضاة الاستئناف ومحكمة إقليميةتنشأ في دائرة كل محكمة استئناف 
بفحص طلبات منح أو إلغاء الإفراج المحكمة الإقليمية تختص . لعقوبةاثنين من قضاة تطبيق ا

                                                           
  .645 ، المرجع السابق ، صأحمد شوقي أبو خطوة. د - 1

2 - Cour de cassation - Chambre criminelle -Arrêt n° 1754 du 15 mars 2006 (modifié par arrêt rectificatif d’erreur matérielle du 
29 mars 2006) Rejet 
Demandeur(s) à la cassation : procureur général près la cour d’appel de Paris 
Statuant sur le pourvoi formé par :Le procureur général près la cour d’appel de Paris, 
Demande de liberté conditionnelle. 
- Par jugement du 29 juillet 2005, le vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de 
Tarascon a sollicité l'avis de la Cour de cassation sur la question suivante : 
"Lorsqu'une mesure de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle doit s'exécuter dans le ressort du juge de 
l'application des peines qui l'ordonne et que l'établissement pénitentiaire où est incarcéré le condamné n'appartient pas à la liste 
des établissements mentionnés aux articles D. 72-1 et A. 39-2 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines 
qui doit, par application de l'article 707 du code de procédure pénale, tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la 
situation du condamné et permettre son retour progressif à la liberté, peut-il prévoir dans sa décision son maintien au lieu 
d'écrou pour l'exécution de la mesure de semi-liberté probatoire dès lors qu'il constate que son transfert dans un établissement 
relevant de l'article D. 72-1 du code de procédure pénale, aurait pour conséquence, en l'espèce, en raison de l'éloignement du 
lieu de travail et de sa situation personnelle, de rendre impossible l'exécution de la mesure qu'il prescrit". 
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 بعد مرافعة في  تصدر حكمها مسببا، ومن المدعي العام أو المحكوم عليه المقدمة سواء وطشرالم
  ).  معدلة إجراءات جنائية2 ، 1 فقرة 730 المادة(جلسة حضورية 

لال عشرة أيام من تاريخ الإعلان تقبل أحكام تلك المحكمة الطعن عليها بالاستئناف خ
، برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد مستشاري شرطبالحكم أمام المحكمة الوطنية للإفراج الم

ندماج المحكوم عليهم ضاة النقض، وممثل عن الجمعيات الوطنية لإعضوية اثنين من ق النقض و
  . وممثل عن الجمعيات الوطنية لمساعدة اني عليهم

بالقانون الجديد سالف الذكر ن المشرع الفرنسي في حقيقة الأمر قد أنشأ هكذا يكو و
  Juridiction spécialisée en matière de وطشر في الإفراج المقضاء من درجتين متخصصا

libération conditionnelle  1.  

ائية  لجهة قضوطشرإلغاء الإفراج الم بمنح والاختصاص إن جعلت   أن بعض الدول وغير
 ههذا الاتجاه نجد.  فيهاقضاء الحكم بل جعلت الأمر منوط ب أا لم تفرد لذلك قضاء متخصصا،إلا
 محكمة الجنح التي تقع في دائرة وطشرقانون العقوبات اليوناني حيث تختص بمنح الإفراج المفي 

  ). عقوبات من قانون ال10/2 المادة(اختصاصها المؤسسة العقابية منعقدة في غرفة المشورة 

 محكمة الدرجة الأولى منعقدة في 1975 مايو 29في بولونيا خول القانون الصادر في  و
   .2طوشرغرفة المشورة الاختصاص بمنح الإفراج الم

المعمول   و1961 لقانون عقوباا الصادر سنة  فوفقا.ار بحكم خاص في هذا الشأنتنفرد 
 بحكم ائي غير قابل –هي التي تقرر دعوى المختصة بنظر الالمحكمة فإن  1962به في أول يونيو 

 في المستقبل من وطشرالإفراج الم مدى إمكانية منح -للطعن عليه إلا للخطأ في تطبيق القانون 
  .3)عقوبات من قانون ال39المادة  (عدمه
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ه منحـة   فيمكن اعتبار. الغرض المرجو منهتبعا لاختلاف وطشرلما طبيعة الإفراج    تختلف
يمكـن اعتبـاره مرحلـة    ، كمـا   داخل المؤسسة العقابيـة همكافأة للمحكوم عليه على حسن سلوك     و

لعـدد مـن    رج عنـه    ف ـإخـضاع الم   مـع تنفيذ العقوبة الـسالبة للحريـة       النظام التدريجي في    من مراحل   
 داخـل  بـوادره الذي بدت  ة و الاصلاح   مدى إعادة التربي   في الوسط الحر للتحقق من    لالتزامات  ا

  .4 الاجتماعيلإدماجلإعادة اوط وسيلة شروأخيراً يمكن اعتبار الإفراج الم.  العقابيةالمؤسسة

                                                           
1
  - Arrêt 2958 du 16 mai 2007, Cour de cassation – Chambre criminelle, pourvoi formé par: 

 Le procureur général prés de la cour d’appel de Grenoble, 
 Contre l’Arrêt de ladite cour d’appel, chambre de l’application des peines, en date du 24 février 2006, qui a fait droit à une 
requéte en aménagement d’une peine d’emprisonnement présentée par…… 
 

  .174ص السابق،المرجع  الغريب، محمد عيد .د - 2
  .582ص السابق،المرجع  وزير، عبد العظيم مرسي .د - 3
  .وما بعدها 568ص ، المرجع السابق ، دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية ، عبد العظيم مرسي وزير . د - 4
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  : و مكافأة و مكافأة و مكافأة و مكافأةالشرطي منحةالشرطي منحةالشرطي منحةالشرطي منحةالإفراج الإفراج الإفراج الإفراج     أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

نه مكافأة المحكوم عليه على  في بداية تطبيقه منحة الهدف موطشر الإفراج الماعتبرلقد 
بالتالي كان قضاء  و. أثناء تنفيذ العقوبةو انضباطه داخل المؤسسة العقابية و سيرته كه وسلحسن 

 للإفراج عنه قبل انقضاء كل مدة العقوبة ينة داخل المؤسسة العقابية كافياالمحكوم عليه فترة مع
  .1بصرف النظر عن التحقق من إصلاحه بالفعل، ومدى توافر إمكانية التأهيل الاجتماعي

  : 2منهانتائج عدة بار الإفراج المشروط منحة اعتترتب على ي و 

 لإمكان الإفراج داخل المؤسسة العقابية يعد شرطا جوهرياالمحكوم عليه أن حسن سلوك  -
 إذا خالف وطشرن التهديد بإلغاء الإفراج الملأ.  قبل انتهاء مدة العقوبة التي حددها الحكمهعن

   . لأن يدفعه إلى تقويم نفسهكافيبارتكابه جريمة لاحقة المفرج عنه القانون 

 نظام عقابي وطشرن الإفراج الملأ وط،شرأنه لا محل لتطلب رضاء المحكوم عليه لمنح الإفراج الم -
لمحكوم عليه في تطبيق هذا النظام، لا محل لتدخل ا ، و السلطة التي يخولها القانون ذلكتطبقه
  .أهيله عن أن المحكوم عليه قد يجهل الطريق الصحيح إلى تفضلا

 الواقع تنتقل في، فالمفرج عنه  الصادر بالعقوبة على الحكم القضائيوطشر لا تأثير للإفراج المهأن -
  .  قبل الإفراج النهائي مرحلة من مراحل التنفيذ العقابيإلى آخر

مكافأة للمحكوم عليه على حسن سلوكه منحة و بمثابة المشروط اعتبار الإفراج ن إ
كانت تقدر ، التي  الكلاسيكية في السياسة العقابيةلأفكارلانعكاس يعد ة داخل المؤسسة العقابي

لم  و  ظروفه،مرتكبها وشخصيته  للا وفقاالإجرامية سامة الموضوعية للواقعة العقوبة بقدر الج
  .الإصلاح لا وسيلة للتأهيل وإرضاء العدالة  لردع العام وإلا وسيلة لالعقوبة ترى في تكن 

  :::: السالبة للحرية السالبة للحرية السالبة للحرية السالبة للحريةتنفيذ العقوبةتنفيذ العقوبةتنفيذ العقوبةتنفيذ العقوبةفي في في في مرحلة مرحلة مرحلة مرحلة الشرطي الشرطي الشرطي الشرطي     الإفراجالإفراجالإفراجالإفراج    ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

أصبح وسيلة تفريد إلى أن السياسة العقابية الحديثة ظل  في وطشرتطور الإفراج الملقد 
 1952ول إبريل أفي مرسوماً المشرع الفرنسي أصدر حيث.  للمحكوم عليهمالعقابيةللمعاملة 

ى لجان نص لأول مرة عل  ورج عنه بشرطن أن يخضع لها المفحدد فيه الشروط الخاصة التي يمك
  . لنظام الإفراج الشرطيالاصلاحيبذلك أقر هذا المرسوم الدور    و.مساعدة المفرج عنه بشرط

نتائج اعتبار الإفراج المشروط مرحلة في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الترتب على  ي و
  : 3التالية

                                                           
  .48ص، المرجع السابق ، الإفراج الشرطي ،  عيد الغريب محمد. د - 1
  . وما بعدها292ص، المرجع السابق ، عبد العظيم مرسي وزير . د - 2
  . وما بعدها52ص، المرجع السابق ، الإفراج الشرطي ، محمد عيد الغريب . د - 3
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إلى ن هذا النظام أصبح يهدف  عليه، لأبرضاء المحكوم وطشرالمالإفراج  وجوب ارتباط -
الإرادة الكاملة المحكوم عليه ، الأمر الذي لا يتحقق إلا إذا توافرت بالفعل لدى التأهيل والتقويم

  . هذا النظاملعقابية التي ينطوي عليهاامن المعاملة للاستفادة 

ق التأهيل يتحقتكفل مساعدة التي  و إشراف المفرج عنه لتدابير رقابة و وجوب خضوع -
 مناسبة بحيث تسمح بمتابعة وطشرينبغي أن تكون مدة الإفراج الم  و.الاجتماعي للمفرج عنه
  . عن طريق تلك التدابيرالإصلاح جهود إعادة التأهيل و

المحكوم عليه  يلعب دورا أساسيا في إعادة تربية صبح أ وطشرلمابالرغم من أن الإفراج  و
في  سببال، و صلاح الإتأهيل والوا منه في ج أنه لم يقم بما كان مرإلالإعادة إدماجه في اتمع، 

 وطشرن مدة الإفراج الملأ. بالعقوبة المحكوم ا وطشرالإفراج الماستمرار ارتباط إلى راجع ذلك 
انقضاء مدة لمفرج عنه تنتهي باالتي يخضع لها و تدابير الرقابة والإشراف والالتزامات الخاصة 

في الغالب ما يحدث هو  ، و و إعادة تربية المفرج عنهتحقق إصلاح يلم   حتى و االعقوبة المحكوم
  .  قصيرة جداًوطشرعندما تكون مدة الإفراج الم

القيود التي   مخالفته للالتزامات وفي حالةالجزاء الذي يوقع على المفرج عنه كذلك فإن و 
المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية عودة   ووطشرإلغاء الإفراج المينحصر فقط في تفرض عليه 

  .ليستوفي المدة المتبقية من العقوبة

 : لإعادة الإدماج الاجتماعي لإعادة الإدماج الاجتماعي لإعادة الإدماج الاجتماعي لإعادة الإدماج الاجتماعيوسيلةوسيلةوسيلةوسيلة    وطوطوطوطشرشرشرشرالمالمالمالمالإفراج الإفراج الإفراج الإفراج     ثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

لتنبيه إلى ضرورة فصم الصلة التي االفضل في الاجتماعي  الدفاع حركة لأفكار يرجع
الإصلاح  تأهيل ول لكوسيلة وطرش بالعقوبة، بحيث ينظر إلى الإفراج الموطشرتربط الإفراج الم
 .1لم يعد ينظر إليه كأسلوب لتنفيذ العقوبة الاجتماعي، وو إعادة الإدماج 

قانون  في بعد التعديلات التي أدخلها كبيرا اال شوطالقد قطع المشرع الفرنسي في هذا  و
رنسي بأن سمح المشرع الففقد . وطشر على نظام الإفراج الم1958 سنة الإجراءات الجزائية
 للوزير 732، حيث أجازت المادة وط مدة العقوبة المحددة  في الحكمشرتتجاوز مدة الإفراج الم

. الرقابة إلى ما بعد انقضاء العقوبة المحكوم ا، لمدة لا تزيد عن سنة  تدابير المساعدة وتمديدالمختص 
لاستفادة المفرج عنهم من  كافية وطشرتظهر فائدة هذا النص عندما لا تكون مدة الإفراج الم و

  .2برامج التأهيل والإصلاح

ليس   ووطشرحظر الإقامة يسري من تاريخ الإفراج المتدبير جعل المشرع الفرنسي كما 
الاعتبار من تاريخ التي يتعين انقضائها لرد بدأ المدة تكما . عقب انقضاء تنفيذ العقوبة الملحق ا

  .3تمام تنفيذمن تاريخ  فإن المدة تسري انه عائدإلا إذا كان المفرج ع طورشالإفراج الم

                                                           
1- Développer la libérté conditionnelle, www. Voltaire.org.  06/07/2006. 
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 لعدد من تدابير الرقابة وطاشرم الفرنسي خضوع المفرج عنهم إفراجاقد أوجب المشرع  و
الإقامة في الإلزام بمثال ذلك  و. يشرف على تنفيذها المساعدة يحددها قاضي تطبيق العقوبات و و

أو الامتناع عن ، لتردد على بعض الأماكنحظر ا وأ، فرج عنهمممركز إيواء أو استقبال يعد لل
الخضوع لعلاج  الإلزام بوأ، جريمة جديدةلمفرج عنه ارتكاب المهن التي تسهل لبعض ممارسة 
  .1معينطبي 
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لقد أجمعت التشريعات العقابية الحديثة علـى وجـوب تـوافر شـروط للاسـتفادة مـن نظـام                   
 وقع اختلاف  و أخرى تتعلق بمدة العقوبة، حيث        بالمحبوسفراج المشروط، هناك شروط تتعلق      الإ

  .في تحديد مقدار هذه المدة

        ::::بالمحبوسبالمحبوسبالمحبوسبالمحبوس الشروط المتعلقة  الشروط المتعلقة  الشروط المتعلقة  الشروط المتعلقة     أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

 :التـالي  الـذي تـوافرت فيـه الـشروط          للمحبـوس لا يجوز منح نظام الإفراج المـشروط إلاّ         
       ، جديـة للاسـتقامة  و شـرط تقـديم ضـمانات     لـساوك   و ا شرط تقديم أدلة جديـة عـن حـسن الـسيرة            
  .و شرط الموافقة على الخضوع لتدابير الإفراج

 الفرنـسي، حيـث     القـانون  الجزائري بكـل هـذه الـشروط علـى غـرار             القانونو لقد أخذ    
          1/ 07ل و الثــاني، أمــا المــادة  علــى الــشرط الأوتنظــيم الــسجونقــانون  مــن 134/1تــنص المــادة 

ــادة و  ــم  08الم ــن المرســوم رق ــؤرخ في 37 – 72 م ــر 10 الم ــإجراءات  1972 فبراي ـــعلق ب ــذ  المت تنفي
  . 2ذكرت الشرط الثالث ،قررات الخاصة بالإفراج المشروطالم

        :::: و السلوك و السلوك و السلوك و السلوكشرط تقديم أدلة جدية عن حسن السيرةشرط تقديم أدلة جدية عن حسن السيرةشرط تقديم أدلة جدية عن حسن السيرةشرط تقديم أدلة جدية عن حسن السيرة    ----أأأأ

 و إلى  قد سلك داخل المؤسسة العقابية سلوكا يدعالمحبوس أن يكون ذا الشرطو يقصد
  .راج المشروط لمنح الإفا أساسيا شرطيعتبر، و 3الثقة في الإصلاح و التأهيل 

  مدة معينة من العقوبة السالبة للحرية داخل المؤسسةقضاء بعد و لا يتحقق ذلك إلا
       في الفحص و التصنيف و العمل ةثلتمو الم لوسائل إعادة التربية المحبوس و إخضاع، العقابية

     و التهذيب و الرعاية الصحية و الرعاية الاجتماعية و العمل في الورش الخارجية و التعليم 
البيئة المفتوحة، لذا فإن المعاملة داخل الأنظمة المختلفة للنظام مؤسسة و الحرية النصفية و 

    في تقديم أدلة عن حسن السيرة المحبوسية لتي يمكن عن طريقها تحديد مدى جدالتدريجي هي ا
  . لسلوكو ا
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 البيئة المغلقة إلى مؤسسة للملاحظة و الفحوص المتتابعة و انتقاله من المحبوسإن إخضاع 
 البيئة المفتوحة، مؤسسةالورش الخارجية و الحرية النصفية و بمرحلة الإفراج المشروط مرورا 

 داخل  حسن سيرته و سلوكه خلال المدة التي قضاها عن في تقديم أدلةالمحبوسلدليل على جدية 
   .المؤسسة العقابية

        ::::جدية للاستقامةجدية للاستقامةجدية للاستقامةجدية للاستقامةشرط تقديم ضمانات شرط تقديم ضمانات شرط تقديم ضمانات شرط تقديم ضمانات  -ب

 أدلة جيدة على حسن سيرته و سلوكه فهذا غير كافي لمنحه الإفراج المحبوسإذا قدم 
، هذا ما اشترطه المشرع الجزائري في جدية لاستقامتهالمشروط، بل يتعين عليه تقديم ضمانات 

 من قانون تنظيم 53كر و المشرع المصري في المادة  من القانون السالف الذ134/1المادة 
  . 1السجون

 مدة معينة من العقوبة السالبة للحرية داخل  تنفيذ بعدو لا يتحقق هذا الشرط إلا
العقابية  المعاملة وسائل الإدارة العقابية برنامجا إصلاحيا يتضمن عددا من ، فتعد العقابيةالمؤسسة

، و آخر هذه المراحل هي الإفراج المحبوس التي يمر ا قوبةتنفيذ العتختلف باختلاف مراحل 
   .طوشرالم

دليل على حسن تطبيق برنامج أحسن  إلى هذه المرحلة فهذا المحبوسو عليه إذا وصل 
 بأنه المحبوسمن جهة، و هو ضمانات يقدمها العقابية الإصلاح و التأهيل الذي سطرته المؤسسة 

المحبوس    ، و من بين الضمانات التي يقدمها 2نامج من جهة أخرى أصلح فعلا و استفاد من هذا البر
  :التي تدل على إصلاحه فعلا ما يليو 

  .الحصول على شهادات التعليم الابتدائي و الثانوي و العالي و التكوين المهني -

  ).129المادة  و 56 المادة ( و المكافآت رخص و إيجازات الخروج منح  -

  ).100المادة ( الخارجية اتورشالوضع في نظام ال -

  ).104المادة (الوضع في نظام الحرية النصفية  -

  ).109المادة ( البيئة المفتوحة مؤسسة الوضع في -

و يجب على أن يتضمن ملف الإفراج المشروط تقريرا مسببا من مدير المؤسسة العقابية   
  ).140المادة ( حول سيرة و سلوك المحبوس و المعطيات الجدية لضمان استقامته 

  

  

                                                           
 .الشرط الأول و الشرط الثانيذكرت  من قانون تنظيم السجون المصري، 53المادة  -  1
  . 134لمرجع السابق، صبوكروح عبد ايد، ا - 2

- Ahmed Lourdjane, op.cit, p. 192 
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        ::::المحبوسالمحبوسالمحبوسالمحبوسشرط موافقة شرط موافقة شرط موافقة شرط موافقة  -ج

لمنح الإفراج المشروط هل يكفي تقديم أدلة جدية عن حسن السيرة و ضمانات إصلاح 
 لإمكان إخلاء سبيله قبل انتهاء مدة العقوبة المحبوسحقيقية، أم يجب علاوة على ذلك موافقة 

  السالبة للحرية ؟

 شرطا ضروريا لمنح المحبوسعتبار موافقة  مدى احوللقد اختلفت التشريعات العقابية 
المشرع المصري إلى هذا الشرط في قانون تنظيم السجون على عكس لم يشر  .اج المشروطالإفر

  . 1من قانون الإجراءات الجزائية D531المشرع الفرنسي الذي نص عليه صراحة في المادة 

 مـن  08  المـادة  و07دة  صـراحة في المـا     ى هـذا الـشرط     فلقـد نـص عل ـ     ،أما المشرع الجزائري  
 الاسـتفادة مـن نظـام الإفـراج       للمحبـوس  الـسالف الـذكر، حيـث لا يمكـن           37 – 72المرسوم رقم   

ر منح الإفراج، و عليه إذا قبل ا فإنه قرمضمنها تالمشروط إلاّ بعد قبوله للتدابير و الشروط التي        
  .يفرج عليه و إذا رفضها يوقف الإفراج المشروط

        ::::العقوبةالعقوبةالعقوبةالعقوبةدة دة دة دة المتعلقة بمالمتعلقة بمالمتعلقة بمالمتعلقة بم الشروط  الشروط  الشروط  الشروط     ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

  التشريعات العقابية إلى جانب الشروط السالفة الذكر،       تسيوجبلمنح الإفراج المشروط،    
لحرية داخل المؤسـسة العقابيـة   تتعلق بتنفيذ جزء من مدة العقوبة السالبة لأخرى  شروط  توافر
  . 2ةد أا اختلفت في تحديد مقدار هذه المإلا

 مهما كانت مدة العقوبة السالبة محبوساج المشروط لكل التشريع الفرنسي الإفرمنح 
 من قانون الإجراءات الجزائية ، و لكن بشرط أن 729للحرية المحكوم ا و ذلك طبقا للمادة 

  : من عقوبته و التي حددها كالتالييكون المحكوم عليه قد قضى مدة

  .ثلاثة أشهر إذا كانت العقوبة أقل من ستة أشهر -

  .كانت العقوبة أكثر من ستة أشهرالنصف إذا  -

  . العقوبة3/2بالنسبة للمحكوم عليه العائد تكون  -

  3. سنة15بالنسبة للمحكوم عليه مؤبدا تكون المدة  -

                                                           
 .، السالفة الذكرD 531المادة  -  1

 «  tout condamné à la faculté de refuser son admission à la liberté conditionnelle, de sorte que les conditions particulières que 
comporte cette mesure à son égard ne peuvent s’appliquer sans son consentement ». 

 
 .139بوكروح عبد ايد، المرجع السابق، ص  -  2

3- En application de l’article 132-5 du code pénal, toute peine privative liberté est confondue avec une peine 
perpétuelle, lorsque lesdites peines ont été prononcées pour des infractions en concours. 
Il résulte de l’article 720-2 du code de procédure pénale qu’en cas de confusion entre deux peines privatives de liberté, la durée 
de la détention subie antérieurement à cette mesure en exécution de la peine absorbée doit s’imputer sur la période de sûreté 
attachée à la peine absorbante. 
Dès lors encourt la cassation, l’arrêt de la chambre de l’applications peines, qui déclare une demande de libération 
conditionnelle irrecevable omettant, dans le calcul de la période de sûreté exécutée qui était attachée à une peine de réclusion 
criminelle à perpétuité,d’imputer l’exécution d’une peine correctionnelle relative à une condamnation pour aide à l’évasion d’un 



  286 
  

 من 4 و 3 و 2 /134على غرار المشرع الفرنسي، حدد في المادة ف ، المشرع الجزائريأما
 داخل المؤسسة العقابية حتى يمكنه بوسالمح، المدة التي يجب أن يقضيها تنظيم السجونقانون 

الاستفادة من الإفراج المشروط دون النظر إلى العقوبات السالبة للحرية لا من حيث نوعها و لا 
  .مقدارها

        ::::المبتدئالمبتدئالمبتدئالمبتدئ     المحبوس المحبوس المحبوس المحبوس----1

     :  بقولهاالمحبوسينعلى هذه الفئة من من قانون تنظيم السجون  134/2لقد نصت المادة 
  ".العقوبة المحكوم ا عليه ) ½( بالنسبة للمحبوس المبتدىء بنصف تحدد فترة الاختبار "

حريـة قـصيرة المـدة،     سـالبة لل   ة بعقوب ـ  ائيا المحكوم عليه  بالمحبوس المبتدىء  الأمر هنا يتعلق  
و تحسب المدة الواجب تنفيذها طبقا .يذ نصف العقوبة  المحكوم به عليه يشترط تنففلإخلاء سبيله

يبدأ حساب سريان مدة العقوبة السالبة للحرية بتسجيل " : تنص على ما يليو التي 1 /13للمادة 
  ".مستند الايداع الذي يذكر فيه، تاريخ و ساعة وصول المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية

        ::::المعتاد الإجرامالمعتاد الإجرامالمعتاد الإجرامالمعتاد الإجرام    المحبوسالمحبوسالمحبوسالمحبوس----2

جـرام  الإ    تحدد فترة الاختبار بالنـسبة للمحبـوس المعتـاد   :" ما يلي على 3 /134تنص المادة   
        ...."واحدة) 01(العقوبة المحكوم ا عليه، على ألا تقل مدا في جميع الأحوال عن سنة ) 3/2( بثلثي 

 3/2 رفـع مـن المـدة الواجـب تنفيـذها إلى          فـإن المـشرع      للمحبوس المعتاد الإجـرام،   بالنسبة     
  .سنة واحدة يكون هذا الأجل أقل من العقوبة المحكوم ا عليه بشرط ألا

 ارتكاب شخص لجريمة بعد أن صدر حكم معناهرف شخصي مشدد العقاب و و العود ظ
  . السالفة الذكر13/1لمادة ل طبقابإدانته في جريمة سابقة، و تحسب المدة 

        :::: مؤبدا مؤبدا مؤبدا مؤبداالمحكوم عليهالمحكوم عليهالمحكوم عليهالمحكوم عليه    المحبوسالمحبوسالمحبوسالمحبوس    ----3

تحـدد فتـرة الاختبـار بالنـسبة للمحبـوس المحكـوم عليـه              " : مـا يلـي     على 134/4تنص المادة   
  ". سنة15بد بـبعقوبة السجن المؤ

   لمحكوم عليهم مؤبدا، المحبوس القد أعطى المشرع فرصة الاستفادة من الإفراج المشروط 
كوم المح سنة، حيث قدر على وجه تقريبي باقي حياة 15 تقل على و حدد مدة الاختبار على ألا

 من قانون 5/2ة  سنة طبقا للماد20 أما المشرع المصري فقد حــدد هذه المدة بـ .عليه متوسط العمر
  . السالفة الذكر13/1لمادة ل  طبقاو تحسب المدة. تنظيم السجون

  
                                                                                                                                                                                           
condamné à une peine perpétuelle,prévue par l’article 240, alinéa 2, de l’ancien code pénal et 434-32 du code pénal, cette 
infraction n’entrant pas dans le champ d’application des articles 245 de l’ancien code pénal et 434-31 du code pénal. 
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Abdelhamid, contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, 
chambre de l’application des peines, en date du 30 janvier 2007,qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle. 
16 janvier 2008 No 07-81.289 
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        :::: عن حادث خطير عن حادث خطير عن حادث خطير عن حادث خطيربلغبلغبلغبلغالمحبوس الذي يالمحبوس الذي يالمحبوس الذي يالمحبوس الذي ي -4

 المشروط، دون الخضوع لشرط فترة الاختبار المذكورة أعلاه، يستفيد من الإفراج        
بأمن المحبوس الذي يبلغ السلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه من شأنه المساس 

  و إيقافهممعلومات للتعرف و اكتشاف مدبره، أو يكشف عن ارمين المؤسسة العقابية، أو يقدم
  ).س.ت. ق135المادة (

        :::: المحبوس المصاب بمرض المحبوس المصاب بمرض المحبوس المصاب بمرض المحبوس المصاب بمرض----5

يمكن أن يستفيد المحبوس المحكوم عليه ائيا من الإفراج المشروط دون خضوعه لشرط         
سباب صحيةإذا كان مصابا بمرض خطير أو فترة الاختبار، بموجب مقرر من وزير العدل، لأ

إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في المؤسسة العقابية، و من شأا أن تؤثر سلبا و بصفة مستمرة و متزايدة 
  ).س.ت. ق148المادة ( على حالته الصحية و البدنية و النفسية 

        :::: الشروط الشكلية الشروط الشكلية الشروط الشكلية الشروط الشكليةثالثا ـثالثا ـثالثا ـثالثا ـ

، وزيـر العـدل   قاضـي تطبيـق العقوبـات أو         ر من   قرم منح الإفراج المشروط بموجب      يكون
العقوبـات   مباشرة، أو باقتراح من قاضي تطبيق        المحبوس إما بطلب من     بحسب مدة العقوبة المتبقية،   
، و المـادة   تنظـيم الـسجون   قـانون   مـن    138 المـادة    و   137،  طبقا للمـادة      أو مدير المؤسسة العقابية   
  .  المذكور أعلاه37 – 72الأولى من المرسوم رقم 

 مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة     722/2 و المادة    730/1و هذا ما نصت عليه كذلك المادة        
  . الفرنسي

        ::::المحبوسالمحبوسالمحبوسالمحبوسطلب طلب طلب طلب     ----أأأأ

، فإن اقتراح المحكوم عليه للإفراج 2 فقرة 730طبقا للمادة والتشريع الفرنسي،  في
ضي تطبيق المشروط يكون من صلاحيات لجنة الاقتراحات التــابعة للمؤسسة المكونة من قا

و ممثل النيابة العامة بعد أخذ رأي والي الولاية التي سيقيم فيها  العقوبات و مدير المؤسسة
تقوم هذه اللجنة باقتراح المحكوم عليه للإفراج المشروط من تلقاء نفسها متى  حيث .عليه المحكوم 

  . 1توافرت الشروط اللازمة دون الحاجة إلى تقديم الطلب

الحق في طلب الإفراج المشروط المشرع للمحبوس لقد أعطى ، فزائريالج أما في القانون
 عن رغبته في الاستفادة من المحبوسمباشرة و لم يحدد له إجراءات تقديمه، حيث أنه إذا أفصح 

الإفراج المشروط نفهم من ذلك أنه وافق مسبقا عن خضوعه للشروط و الالتزامات التي 
  .سيتضمنها قرار الإفراج

ممثله أو شخصيا  المحبوس يكون الطلب في شكل عريضة مكتوبة يتقدم ا و عادة ما
حيث يحيل قاضي تطبيق  ).137المادة  ( تطبيق العقوباتقاضي أو أحد أفراد عائلته إلى القانوني

                                                           
1-  Stefani – Levasseur – Jambu  Merlin, op.cit, p 461. 
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        العقوبات طلب الإفراج على لجنة تطبيق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابية للبت فيه
  ).138المادة (

        :::: العقابية العقابية العقابية العقابية المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسةمديرمديرمديرمديرو و و و أأأأ    العقوباتالعقوباتالعقوباتالعقوباتقتراح من قاضي تطبيق قتراح من قاضي تطبيق قتراح من قاضي تطبيق قتراح من قاضي تطبيق اااا    ----بببب

  المؤسسةمديرو أ العقوبات قيكون منح الإفراج المشروط باقتراح من قاضي تطبي
التابعة للمؤسسة و تكون اقتراحات الإفراج تطبيق العقوبات ، و هذا بعد أخذ رأي لجنة العقابية

  . المؤسسةمدير أو العقوباتتقرير مسبب من قاضي تطبيق بالمشروط مصحوبة 

حيث تفصل في طلبات ، فعال في هذا اال هو تطبيق العقوباتنلاحظ بأن دور لجنة 
 من المرسوم 09المادة ( الإفراج المشروط المعروضة عليها في أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب 

لنائب العام فور و يبلغ مقرر الإفراج المشروط إلى ا).  المذكور أعلاه180-05التنفيذي رقم 
 ). من نفس المرسوم11/2المادة  (صدوره

()*��   6��1�� _1B� H�+ b1��� ��=�D$��'  

على ذلك ، بل يتوقف ناهاذكرلا يكفي لمنح الإفراج المشروط توافر الشروط التي 
، فالبعض منها عام يخضع له كل المفرج عنهم بدون استثناء و البعض المحبوسالتزامات تفرض على 

حيث يخضع لشرط واحد المفرج عنهم بحسب حالة كل واحد منهم، بعض  له خاص يخصخر الآ
  .أو أكثر

لقد اتفقت التشريعات العقابية على إخضاع كل محكوم عليه مقترح للاستفادة من نظام 
 D535 و D536الإفراج المشروط إلى هذه الالتزامات، منها التشريع الفرنسي، حيث نصت المادة 

 من قانون العقوبات الفرنسي على هذه 132جراءات الجزائية الفرنسي و المادة من قانون الإ
  . 1 التزام خاص16 التزامات عامة و 6 التزاما، منها 22الالتزامات و عددها 

 . صراحة على هذه الالتزامات و فرضها على المفرج عنه بشرطالمشرع الجزائري نص كما
  .  عامة و أخرى خاصة الالتزامات، التزاماتهناك نوعان من و

        :::: العامة العامة العامة العامةالالتزاماتالالتزاماتالالتزاماتالالتزاماتأولا ـ أولا ـ أولا ـ أولا ـ 

هي التزامات تفرض على جميع المفرج عنهم بشرط بدون استثناء، تتوقف عليها تدابير 
  :شروط، و هي ثلاثة مالمراقبة المطبقة عليه

        ::::قرر الإفراج المشروطقرر الإفراج المشروطقرر الإفراج المشروطقرر الإفراج المشروطالإقامة في المكان المحدد بمالإقامة في المكان المحدد بمالإقامة في المكان المحدد بمالإقامة في المكان المحدد بم -1

لــوزير لقاضــي تطبيــق العقوبــات  أو  تحديــد يجــوزإصــدار مقــرر الإفــراج المــشروط، قبــل 
و إخطـار مـصالح    الإقامـة   المحبـوس  أن يطلـب رأي والي الولايـة الـتي يريـد             ، حسب الحـال،     العدل

  ).144المادة (الأمن المختصة بمقرر الإفراج المشروط 

                                                           
 . من قانون العقوبات الفرنسي132 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، و المادة D535 و D536ادة الم -  1
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ر منح الإفراج قرمو عليه فإن المفرج عنه بشرط ملزم بالإقامة في المكان المحدد في 
 أنه يجوز له ترك هذا المكان إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، بعد أخذ الإذن من المشروط، غير
، و في هذه الحالة يجب عليه تقديم طلب الانتقال مرفقا بكل المعلومات العقوباتقاضي تطبيق 

       من المرسوم 15لمادة ا(اللازمة عن المكان الذي ينتقل إليه و مدة بقاءه فيه و سبب الانتقال 
73 – 37.(  

أما إذا كان المفرج عنه بشرط ينـوي تـرك مكـان الإقامـة ائيـا، يجـب عليـه أن يأخـذ إذن           
و يجـب أن يرفـق طلـب تغـيير       حـسن الحالـة،     ،   أو وزيـر العـدل     قاضي تطبيق العقوبات  بذلك من   
  ). من المرسوم16لمادة ا(الذي يقدمه المفرج عنه بكل التوضيحات و البيانات الضرورية  الإقامـة

الة الموافقة على تغيير الإقامة، يجب على المفرج عنه بشرط إخطار كاتب ضبط و في ح
المؤسسة العقابية الأقرب من مكان الإقامة الجديدة لتقييد مقرر الإذن على رخصة الإفراج 

  .) من المرسوم17لمادة ا(المشروط 

عند عند عند عند     ينت لهينت لهينت لهينت لهالمساعدة الاجتماعية التي عالمساعدة الاجتماعية التي عالمساعدة الاجتماعية التي عالمساعدة الاجتماعية التي عوووو    العقوباتالعقوباتالعقوباتالعقوبات قاضي تطبيق  قاضي تطبيق  قاضي تطبيق  قاضي تطبيق لاستدعاءاتلاستدعاءاتلاستدعاءاتلاستدعاءاتالامتثال الامتثال الامتثال الامتثال  -2
        ::::الاقتضاءالاقتضاءالاقتضاءالاقتضاء

ر منح الإفراج المشروط، قرمبمجرد وصول المفرج عنه بشرط إلى مكان الإقامة المعين له في 
  ).37 – 73 من المرسوم 2 /14لمادة ا( المختص محليا العقوباتيقوم بإخطار قاضي تطبيق 

جتماعية  و المساعدة الاالعقوباتهذا الالتزام لابد منه حتى يتعرف كل من قاضي تطبيق 
المشاكل التي قد تعترض المفرج عنه بشرط و محاولة إيجاد الحلول المناسبة مما يجعل  المعينة على

  . 1تدابير المراقبة سهلة التطبيق

        كل المعلومات أو المستندات التي تسمحكل المعلومات أو المستندات التي تسمحكل المعلومات أو المستندات التي تسمحكل المعلومات أو المستندات التي تسمح    قبول زيارات المساعدة الاجتماعية و إعطاؤهاقبول زيارات المساعدة الاجتماعية و إعطاؤهاقبول زيارات المساعدة الاجتماعية و إعطاؤهاقبول زيارات المساعدة الاجتماعية و إعطاؤها    ----3

        ::::بمراقبة وسائل معاش المفرج عنه بشرطبمراقبة وسائل معاش المفرج عنه بشرطبمراقبة وسائل معاش المفرج عنه بشرطبمراقبة وسائل معاش المفرج عنه بشرط

فرج عنه بشرط بقبول الزيارات التي تقوم ا المساعدة الاجتماعية لمقر سكناه أو يلتزم الم
    عمله للتعرف على مشاكله و محاولة حلها، و لن يتحقق ذلك إلاّ إذا قدم المفرج عنه المعلومات 
و التوضيحات اللازمة التي تسمح للمساعدة الاجتماعية بالمراقبة الفعلية لوسائل معاشه، حيث 

تحدث في كل مؤسسة عقابية مصلحة " :ما يليعلى من قانون تنظيم السجون  90 المادة تنص
متخصصة، مهمتها المساعدة الاجتماعية للمحبوسين، و المساهمة في يئة و تسيير إعادة إدماجهم 

  ".الاجتماعي

        :::: الخاصة الخاصة الخاصة الخاصة الالتزامات الالتزامات الالتزامات الالتزاماتــــثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

  فيما يليحد منها أو أكثر لواتتمثل الالتزامات الخاصة التي يخضع المفرج عنه بشرط
  :) من قانون تنظيم السجون145المادة (
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 اختبار ناجح في ورشة خارجية أو في الحرية النصفية أو في ى المحبوس أن يكون قد أجري عل-1
  .توحة لمدة محددةبيئة مف

 النظام التدريجي الذي مروا بمختلف مراحل الذين المحبوسونهذا الالتزام يخص فقط 
 اتو المتمثلة في البيئة المغلقة و الورش، في تنفيذ العقوبة السالبة للحريةشرع أخذ به الم
  . سبق دراستهاتي البيئة المفتوحة و المؤسسة و الحرية النصفية و الخارجية

 أن يكــون ملزمــا بــالتوقيع علــى ســجل خــاص موضــوع بمحافظــة الــشرطة أو بفــرق الــدرك   -2
  .القريبة من مكان إقامة المفرج عنه

م المفرج عنه بشرط بالتوقيع على هذا السجل في الموعد المحدد حتى لا ينتقل إلى مكان يلز
  .العقوباتآخر بدون إذن من قاضي تطبيق 

  .أن يكون منفيا من التراب الوطني بالنسبة للأجنبي -3

إذا كان المفرج عنه بشرط أجنبي الجنسية، وجب نفيه من التراب الوطني للمدة المتبقية 
بة، و في حالة عودته إلى الجزائر قبل انتهاء هذه المدة فإنه يقبض عليه و يودع في المؤسسة من العقو

  .ر الإفراج المشروطقرمالعقابية لإخلاله بأحد الالتزامات التي تضمنها 

  . أن يكون مودعا بمركز للإيواء أو بمأوى للاستقبال أو في مؤسسة مؤهلة لقبول المفرج عنهم-4

يكون لديه مقر سكني محدد يقيم فيه لا ض على المفرج عنه بشرط الذي هذا الالتزام يفر
السالفة الذكر  90بعد خروجه من المؤسسة، حيث تقوم المساعدة الاجتماعية طبقا للمادة 

   .بالبحث عن مكان للإيواء حتى يمنح الإفراج المشروط

 هذا الالتزام يخص فقط ،خص على الأ أن يخضع لتدابير المراقبة أو العلاج بقصد إزالة التسمم-5
  .المفرج عنه بشرط المدمن على المخدرات أو الكحول

 أن يدفع المبالغ المستحقة للخزينة إثر المحاكمة، و نقصد بذلك المصاريف القضائية التي أنفقت -6
  .في الدعوى العمومية

قاضي في الدعوى  إذا حكم ال، أن يـؤدي المبالغ المستحقة لضحية الجرم أو لممثليها الشرعيين-7
المدنية التبعية بالتعويضات لصالح المتضرر من الجريمة، يلزم المفرج عنه بشرط دفع مبالغ 

  . وفاة اني عليه حالةالتعويض المستحقة إلى المضرور أو إلى ورثته في

  . يقود بعض العربات المحددة بأصناف رخصة السياقة المنصوص عليها في قانون المرور ألا-8

       ت و ميادين سباق الخيل و الملاهي يتردد على بعض الأماكن مثل محلات بيع المشروباألا -9
  .و المحلات الأخرى العمومية

  . يختلط ببعض المحكوم عليهم و لاسيما المساهمين في الجريمة ألا-10



  291 
  

ي في مسكنه بعض الأشخاص و لاسيما الضحية من الجريمة إذا كانت و يستقبل أو يؤ ألا-11
  .علقة تك العرضمت

 اهذه الالتزامات يتوقف عليها تطبيق تدابير الإفراج المشروط، الذي يكون مرهون
 على الخضوع و الامتثال لها، في حالة اقتراح الإفراج المشروط من طرف قاضي المحبوسبموافقة 
  .ير المؤسسة العقابية أو مدالعقوباتتطبيق 

()*��   <=�>�= �1B�� b�1V:� 81
_'  

لجنة تطبيق العقوبات طلب الإفراج المشروط إلى يرسل قاضي تطبيق العقوبات  ما عند
 شهرا أو أقل، أو إلى لجنة تكييف 24التابعة المؤسسة العقابية، إذا كان باقي العقوبة يساوي 

بدراسة المعنية  اللجنة، تقوم  شهرا24، إذا كان باقي العقوبة أكثر من بوزارة العدلالعقوبات 
  : الذي يتكون من الوثائق التاليةفالمل

  .للمحبوس الوضعية الجزائية -

  .المحبوسعرض عن الوقائع التي أدين بسببها  -

  .2 بطاقة السوابق العدلية رقم -

 شهادة تثبيت دفع المصاريف القضائية و الغرامة عند الاقتضاء و شهادة دفع مبالغ التعويض -
 .للمضرور من الجريمة

  . بعد الإفراج عنهالمحبوستعهد شرفي من أحد الأقارب لإيواء  شهادة إيواء أو -

  . تقرير عن أساليب المعاملة التي خضع لها داخل المؤسسة العقابية-

  . الشهادات المحصل عليها داخل المؤسسة تخص التعليم و التكوين المهني-

  .المحبوس تقرير عن سلوك و أخلاق -

  .مؤسسة التابعة للتطبيق العقوبات رأي لجنة -

  .للمحبوس شهادة طبية تثبت الحالة الصحية -

  . بمجرد الإفراج عنهالمحبوس شهادة عمل من الجهة التي ستشغل -

  . 1 تقرير عن الحالة الاجتماعية-

 قاضي ر منقرم الملف كل هذه الوثائق يتم منح الإفراج المشروط بموجب إذا استوفى
 37 – 73طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم  ، حسب الحالة، وزير العدلتطبيق العقوبات أو

   .السالف الذكر

   .ر الإفراج المشروطقرمأحكام تنفيذ  37 – 73نظم المرسوم 
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        :::: المشروط المشروط المشروط المشروطالإفراجالإفراجالإفراجالإفراج    قررقررقررقررمممممضمون مضمون مضمون مضمون     أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

  :ج المشروط على البيانات التاليةقرر الإفراميشتمل 

  .عنه بشرطالمفرج  المحبوس اسم -

  . الإفراج اسم المؤسسة العقابية و مكان-

  .تاريخ بداية سريان مفعول الإفراج -

إذا كانت وقت الإفراج  مدة تطبيق تدابير المساعدة و المراقبة بمدة مساوية لمدة العقوبة المتبقية -
  ). من قانون تنظيم السجون146المادة  ( سنوات إذا كانت العقوبة مؤبدة05العقوبة مؤقتة و 

  .ه و المدة التي سيصل فيها إليهيقيم فيه المفرج عنس المكان الذي -

مـحليا عن وصـوله إلى مكان إقامته،   المختصالعقوبات المدة التي خلالها سيخبر قاضي تطبيق -
  .37 – 73رقم  من المرسوم 2طبقا للمادة 

ر الإفراج المشروط الالتزامات العامة و واحد أو أكثر من الالتزامات قرمكما يتضمن 
  .المراقبة و المساعدة تدابيرلمفرج عنه بشرط خلال مدة تطبيق الخاصة التي يخضع لها ا

قاضي تطبيق العقوبات أو من يوقع و في ثلاث نسخ أصلية المشروط ر الإفراج قرمو يحرر 
 واحدة تحتفظ ا الإدارة العقابية المركزية و ترسل ة على نسخ،، حسب الحالةوزير العدل

  . 1لثالثة تسلم للمفرج عنهالثانية إلى مدير المؤسسة العقابية و ا

يبلغ قاضي تطبيق العقوبات مقرر الإفراج المشروط إلى النائب العامعن طريق كتابة ضبط 
  .المؤسسة العقابية فور صدوره، بحيث لا ينتج آثاره إلا بعد انقضاء أجل الطعن

للنائب العام الحق في الطعن في مقرر الإفراج المشروط أمام لجنة تكييف العقوبات 
  . أيام من تاريخ التبليغ08وزارة العدل في أجل ب

يجب أن تبت لجنة تكييف العقوبات في الطعن المرفوع أمامها من النائب العام خلال مهلة 
و عدم البت خلال هذه المهلة يعتبر بمثابة رفضا للطعن       .  يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطعن45
 ).س.ت. ق4 و 3 و 141/2المادة ( 

        ::::قرر الإفراج المشروطقرر الإفراج المشروطقرر الإفراج المشروطقرر الإفراج المشروطمممم إجراءات تنفيذ  إجراءات تنفيذ  إجراءات تنفيذ  إجراءات تنفيذ      ـ ـ ـ ـثانياثانياثانياثانيا

 وزير  قاضي تطبيق العقوبات أو من طرفمقرر الإفراج المشروطبمجرد التوقيع على 
، طبقا المحبوسالمعتقل فيها العقابية  نسخة ثانية منه إلى مدير المؤسسة تسلم ، حسب الحالة،العدل
   . من نفس المرسوم13ة طبقا للمادة و تكون مرفقة برخص 37 – 73 من المرسوم رقم 03للمادة 

                                                           
  .179عبد ايد بوكروح، المرجع السابق، ص  - 1



  293 
  

ه عند و يشرح لالمشروط ر منح الإفراج قرم المحبوسبتبليغ العقابية يقوم مدير المؤسسة 
   .رقرالحاجة مضمون هذا الم

         على التدابير صراحة  إذا وافق لاستفادة من الإفراج المشروط إلا اللمحبوسيجوز  لا
ر باعتبار قر الميلغىوقف تدابير الإفراج و تر، و في حالة رفضه قرالمتضمنها هذا و الالتزامات التي 

  . 1 كما سبق ذكرها أساسيا شرطالمحبوسأن موافقة 

ر الإفراج، فيفرج عليه بعد تدوين محضر الإفراج قرم على ما تضمنه المحبوسأما إذا وافق 
  .في سجل المؤسسة

  :لبيانات التاليةيشتمل على امحضر قوم كاتب الضبط للمؤسسة بتحرير ي

  . تاريخ تحريره-

  . اسم و لقب و صفة كاتب الضبط الذي تم الإفراج تحت مسئوليته-

  .المحبوس اسم و لقب -

  .المحبوس التأكد من هوية -

  .ر الإفراج المشروط و النصوص القانونية الخاصة بهقر ذكر المراجع الخاصة بم-

  .ر الإفراجقرم على محتوى المحبوس موافقة  -

  .تاريخ انتهاء مدة العقوبة السالبة للحرية -

  . رخصة الإفراج المشروطالمحبوس تسليم -

  . المحبوس تاريخ و ساعة الإفراج عن-

 على هذا المحضر المحرر في نسختين مطابقتين للأصل، حيث التوقيع المحبوسو يجب على 
        09ة، طبقا للمادة ترفق نسخة برخصة الإفراج و ترسل نسخة إلى الإدارة العقابية المركزي

   .37 – 72 من المرسوم 10المادة و 

تحتوي على جميع البيانات المتعلقة  للمحبوس، فإا  إلى المسلمةفيما يتعلق بالرخصة أما 
ر الإفراج و نسخة قرمويته و وضعه بالنسبة للعقوبة و مكان إقامته، و تكون مرفقة بنسخة من 

الذي يرسل إشعار ذا العقابية اتب الضبط التابع للمؤسسة من محضر الإفراج الذي حرره ك
  .الإفراج إلى المصلحة المختصة بالسوابق القضائية

 برخصة الإفراج المشروط و يظهرهـا للـسلطات المختـصة كلمـا طلـب منـه       المحبوسيحتفظ  
  . من نفس المرسوم13 و 12 و11ذلك، طبقا للمواد 

                                                           
1  - Ahmed Lourdjane, op.cit, p 193. 
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       المؤسسة الذي يذكره بالالتزامات العامة مديرة  مقابلالمحبوسيجب على ، قبل الإفراج 
 ر الإفراج، و التي يجب الخضوع لها خلال مدة العقوبة المتبقية، ثم يغادرقرمو الخاصة التي تضمنها 

   . من نفس المرسوم14 المؤسسة و يتوجه بدون تأخير إلى مكان إقامته، طبقا للمادة ابوس

 ()*��  #0���� b�1V:� 8�j�_�1B�� '  

ة السالبة للحرية لمدة تـسمى       التوقيف المؤقت لتنفيذ العقوب    وطشريترتب على الإفراج الم   
  .بمدة الاختبار

  :العقابية في تحديد هذه المدة التشريعات  لقد اختلفتو

مس سنوات في حالة السجن المؤبد محسوبة من بخ المدة حددت ، المصري المصري المصري المصريقانون السجونقانون السجونقانون السجونقانون السجونففي ففي ففي ففي  -
  .قت أو بقية مدة العقوبة في حالة العقوبات السالبة للحرية الأخرىتاريخ الإفراج المؤ

 من قانون الإجراءات 3 و 732/2و طبقا للمادة  ، الفرنسي الفرنسي الفرنسي الفرنسيقانون الإجراءات الجزائيةقانون الإجراءات الجزائيةقانون الإجراءات الجزائيةقانون الإجراءات الجزائيةأما في أما في أما في أما في  -
يمكن  ، وقوبة إذا كانت هذه الأخيرة مؤقتة المدة المتبقية من العهي الاختبار مدة فإن الجزائية،

 تتراوح بين الاختبارأما إن كانت العقوبة مؤبدة فإن فترة . حد أقصى كسنةإلى زيادة تلك المدة 
  . خمس إلى عشر سنوات

 إمكانية إخضاع المفرج وط،شرلعل أهم الآثار التي يمكن أن تترتب على منح الإفراج الم       و
دمـاج  إعـادة الإ لعـدد مـن الالتزامـات الـتي تعـين علـى         الرقابـة و   عنه لعـدد مـن تـدابير المـساعدة و         

 .لمفرج عنهالاجتماعي ل

نظرة إلى الإفراج ختلاف كل منها في اللاقد تباينت في هذا نتيجة التشريعات غير أن 
عدم فرض التزامات على المفرج عنه على اعتبار أن حسن بعض التشريعات رى تف. وطشرالم

ترام القانون بعد  داخل المؤسسة العقابية كافي لتوقع استمرار المحكوم عليه في احالمحبوسسلوك 
جريمة في المفرج عنه وقعت من  إذا وطشر على أن التهديد بإلغاء الإفراج الم فضلا،الإفراج عنه
يتفق مع النظرة التقليدية للإفراج هذا الاتجاه   و.سلوك الطريق القويمكافي لأن المستقبل 

أثناء تنفيذ العقوبة   باعتباره منحة الهدف منه مكافأة المحكوم عليه على حسن سلوكهوطشرالم
، نه بشرطعالقانون الروماني الذي لم يفرض أي التزامات على المفرج ذا أخذ   و.المحكوم ا

  .1لمتبقية من العقوبة المحكوم ااسوى عدم ارتكاب جريمة جديدة قبل انتهاء المدة 

 في بوسلإعادة تربية المح لوباعتباره أس، باوطشر أن المفهوم الحديث للإفراج المغير
موعة من المفرج عنه ع اخضيوجب إ، إعادة إدماج المحكوم عليه اجتماعياً يهدف إلى الحروسط ال

  . وطشرلغاء الإفراج الملا يتعرض لإ احترامها حتى يهالالتزامات يتعين عل

نه  فإن كثير من التشريعات تذهب إلى فرض التزامات على المفرج ع،في ظل هذا المفهوم و
القانون  كبعض التشريعات هذا الاتجاه تذهب ضمن و . والتأهيلالاصلاحدته على  لمساعبشرط
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إلى إخضاع المفرج عنه لذات الالتزامات التي يجوز فرضها على من يحكم  السويسري  الألماني و
   .الوضع تحت الاختبار عليه بالعقوبة مع إيقاف التنفيذ و

امات عامة يخضع لها كل مفرج بين التز، شريع الفرنسيلت كاالتشريعات،بعض بينما تفرق 
تشبه إلى حد كبير الالتزامات العامة التي تفرض على الخاضع للاختبار  و، لا يجوز تعديلها عنهم

 بالنظر إلى شخصية وطشرمنح الإفراج الممقررالتزامات أخرى خاصة يحددها بين  القضائي، و
        1)الفرنسيالجزائية  قانون الإجراءات 731 المادة(يكون من الجائز التعديل فيها  المفرج عنه و

    لتدابير الرقابة المحبوس، فإنه يخضعبمجرد الإفراج عن لقانون الجزائري، فبالنسبة لأما 
  ). من قانون تنظيم السجون145المادة (و المساعدة خلال المدة المتبقية من العقوبة 

و الخاصة التي أامات العامة و الالتزأالتدابير أحد و عليه إذا أخل المفرج عنه بشرط ب
ر قرم خلال هذه الفترة، ترتب عليه إلغاء جديدةأو ارتكب جريمة المشروط ر الإفراج قرمتضمنها 

  .الإفراج المشروط

في تدابير الوقاية المفروضة على المفرج عنه  الآثار المترتبة على الإفراج المشروط تتمثلو 
  . إلغاء مقرر الإفراج المشروطفي بشرط و 

        ::::تدابير الرقابة و المساعدةتدابير الرقابة و المساعدةتدابير الرقابة و المساعدةتدابير الرقابة و المساعدة    أولا ـأولا ـأولا ـأولا ـ

دة دف تدابير الرقابة و المساعدة التي يخضع لها المفرج عنه بشرط إلى تسهيل تأهيله لإعا
و هناك نوعان من التدابير يخضع لها .  و المهنية بعد الإفراج النهائياندماجه في الحياة الاجتماعية

  .تدابير المساعدةالمفرج عنه بشرط، تتمثل في تدابير الرقابة و 

        ::::تدابير الرقابةتدابير الرقابةتدابير الرقابةتدابير الرقابة -أأأأ

ر الإفراج المشروط تدابير المراقبة التي يجب أن يخضع لها المفرج عنه قرمعادة ما يتضمن 
 بعد خروجه من المؤسسة بشرط، دف حمل هذا الأخير على الابتعاد عن ارتكاب جرائم أخرى

  .العقابية

ديد تدابير  في تح حسب الحالة،،وزير العدلكل من قاضي تطبيق العقوبات و و يختص 
  . السالفة الذكر145المراقبة التي يخضع لها المفرج عنه بشرط طبقا للمادة 

طبقا ، العقوباتأما مهمة الإشراف على تنفيذ هذه التدابير فهي معهودة إلى قاضي تطبيق 
  .37 – 72 من المرسوم رقم 14 و 2 و 4لمواد ل
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        ::::تدابير المساعدةتدابير المساعدةتدابير المساعدةتدابير المساعدة -بببب

 في تحديد تدابير ، حسب الحالة، وزير العدلقاضي تطبيق العقوبات وكل من يختص 
المساعدة و التي تتمثل في تقديم يد العون للمفرج عنه بشرط لتسهيل تأهيله و إصلاحه و اندماجه 

  . 1في اتمع

، و المتعلقة تنظيم السجونقانون  من 3 بند 2 /98و من صور المساعدة، ما جاءت به المادة 
 عند الإفراج عنه لتسهيل إعادة تربيته في انتظار إيجاد للمحبوس ىحتياط التي تؤدبحصة الا

     التي تنوه بالدور الذي تلعبه المساعدة الاجتماعية 91عمل يكون مصدر قوت شريف، و المادة 
         و الجهود التي تبذلها لاتخاذ جميع تدابير المساعدة اللازمة لإعادة تربية المفرج عنه و إيواءه 

 .و كسوته و إعانته بالإسعافات التي يحتاج لها عند خروجه من المؤسسة العقابية

        ::::مدة سريان هذه التدابيرمدة سريان هذه التدابيرمدة سريان هذه التدابيرمدة سريان هذه التدابير -جججج

ر الإفراج المشروط مدة سريان هذه التدابير و هي المدة المتبقية من العقوبة قرميحدد 
ؤسسة العقابية الذي السالبة للحرية المحكوم ا، و تبدأ من يوم خروج المفرج عنه بشرط من الم

  .اء مدة العقوبةانقضحدده محضر الإفراج المشروط الذي حرره كاتب الضبط و تنتهي ب

 بالنسبة ½فإذا تعلق الأمر بعقوبة مؤقتة، تكون المدة مساوية للمدة المتبقية فالنصف 
ما ، أسنة بشرط ألاّ تكون أقل من دالعائ للمحبوس بالنسبة 3/1 و الثلث المبتدىء للمحبوس

  .).س.ن.ق 146لمادة ا( سنوات 5بالنسبة للعقوبة المؤبدة، فالمدة هي 

        ::::قرر الإفراج المشروطقرر الإفراج المشروطقرر الإفراج المشروطقرر الإفراج المشروطمممم إلغاء  إلغاء  إلغاء  إلغاء     ثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

خالف إذا ، طر الإفراج المشروقرمأثناء مدة سريان تدابير الرقابة و المساعدة التي حددها 
 رتكب جريمةأه أو حد الالتزامات المفروضة عليخل بأأهذه التدابير أو أحد المفرج عنه بشرط 

  ر الإفراج و ما هي الآثار المترتبة عليه ؟قرم فما هي الإجراءات المتبعة لإلغاء .أخرى

إما تقرير الاتجاهين،  أحد شروطفيما يتعلق بإلغاء الإفراج المالعقابية، التشريعات تنتهج 
ر الإلغاء في يقر تإما ، وزاء على مخالفة المفرج عنه بشرط للالتزامات المفروضة عليهالإلغاء كج

إعادة تربية و إعادة إدماج  في وطشر التي ينطوي عليها الإفراج المالعقابيةحالة فشل المعاملة 
  .المفرج عنه اجتماعيا

 على شرط هو ةمعلقكمنحة  وطشرمع المفهوم الكلاسيكي للإفراج المو يتماشى : الاتجاه الأولالاتجاه الأولالاتجاه الأولالاتجاه الأول    ----
تحقق الشرط ما إذا بحيث ، مقرر الإفراجعليه في بالالتزامات المفروضة المفرج عنه إخلال عدم 
 59 المادة نصت    حيث ، المصريالمشرعأخذ ما ذا  و. الإفراج الشرطييت هذه المنحة أي ألغ

لم يقم  و     إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج  ":بأنهمن قانون تنظيم السجون 
أعيد إلى السجن ليستوفي المدة المتبقية من العقوبة  وبالواجبات المفروضة عليه ألغي الإفراج 
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يكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر مدير عام السجون بناء على طلب  و. المحكوم ا عليه
 ".يجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له رئيس النيابة في الجهة التي ا المفرج عنه و

لـرئيس النيابـة العامـة مـن         ":تنظيم السجون على أنه    من قانون    60المادة  أيضا   نصت   كما
تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو المحافظ إذا رؤي إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفـرج     

ة الحـبس علـى   لا يجوز أن تزيد مـد   ، و صدر مدير عام السجون قراره بشأنه     حبسه إلى أن ي    و  عنه
  ".ب العام إلا بإذن من النائخمسة عشر يوما

ينظر إلى إخلال المفرج عنه للالتزامات المفروضة عليه باعتباره يكشف عن أن و : الاتجاه الثانيالاتجاه الثانيالاتجاه الثانيالاتجاه الثاني    ----
إعادة تربية و اصلاح المفرج  لم تنجح في وطشر التي أنطوى عليها الإفراج المالعقابيةالمعاملة 
تبين مدى  فرج عنه، و مما يقتضي أن تحدد أسباب الإلغاء على نحو يسمح بتقدير شخصية المعنه، 

  .وطشرصلاحيته لنظام الإفراج الم

 سوء تي في حالوطشرلماأجاز إلغاء الإفراج ، حيث قد أخذ ذا الاتجاه المشرع الفرنسي
، أو أو عدم مراعاة الالتزامات الخاصةالرقابة  السلوك أو عدم الخضوع لإجراءات المساعدة و

  . 1)الجزائيةجراءات ون الإقان 733المادة (صدور حكم جديدة بالإدانة 

        ::::الإفراج المشروطالإفراج المشروطالإفراج المشروطالإفراج المشروطمقررمقررمقررمقررحالات إلغاء حالات إلغاء حالات إلغاء حالات إلغاء  -أأأأ

 في طر الإفـراج المشروقــرملقد نص المشرع الجزائري على حالات ثلاث يجوز فيها إلغاء 
 الاخلال بأحدحالة صدور حكم جديد و حالة  :، و هي تنظيم السجونقانون  من 147المادة 

 أو في 145 في المادة المنصوص عليها و المساعدةأبير المراقبة و تداأ الخاصة  العامة أوالاتزامات
  .ر الإفراج المشروطقرم

        :::: حالة صدور حكم جديد  حالة صدور حكم جديد  حالة صدور حكم جديد  حالة صدور حكم جديد ----1

إذا ارتكب المفرج عنه بشرط جريمة جديدة خلال فترة الاختبار، هذا يعني بأن الإفراج 
قق هدفه و هو ، لم يح العقابيةخارج المؤسسةوسيلة لإعادة تربية المحبوس المشروط باعتباره 

 ثانية إلى المؤسسة المحبوسر الإفراج المشروط و إعادة قرم و لذلك وجب إلغاء المحبوسإصلاح 
ا أكثر فاعلية في لهالعقابية مما يقتضي مراجعة هذا الأسلوب و استبداله بأساليب أخرى تكون 

  .بلوغ الغرض المنتظر من سلب الحرية

            ::::و المساعدةو المساعدةو المساعدةو المساعدةأأأأو تدابير المراقبة و تدابير المراقبة و تدابير المراقبة و تدابير المراقبة أأأأ الخاصة  الخاصة  الخاصة  الخاصة ووووأأأأ     العامة العامة العامة العامةالاتزاماتالاتزاماتالاتزاماتالاتزاماتبأحد بأحد بأحد بأحد     الاخلالالاخلالالاخلالالاخلال حالة  حالة  حالة  حالة ----2

العامة أو الخاصة أو تدابير المراقبة أو إذا أخل المفرج عنه بشرط أحد الالتزامات 
 إلى المؤسسة العقابية لقضاء بقية مدة العقوبة المحبوسر الإفراج و يعاد قرميتم إلغاء المساعدة 

  .المحكوم ا إلى أن يفرج عنه ائيا
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        ::::قرر الإفراج المشروطقرر الإفراج المشروطقرر الإفراج المشروطقرر الإفراج المشروطمممماءات إلغاء اءات إلغاء اءات إلغاء اءات إلغاء إجرإجرإجرإجر    ----بببب

 الإفراج مقرر، فإن الاختصاص في إلغاء الإلغاء المذكورة أعلاه تيحالإحدى إذا توافرت 
  . )ت. ق147المادة (  حسب الحالة  قاضي تطبيق العقوباتأووزير العدل يرجع إلى المشروط، 

  : إلى الإلغاءمقررر الإفراج المشروط، يبلغ قرمإذا ألغى وزير العدل 

  . إلى المؤسسة العقابيةالمحبوس لإعادة العقوبات قاضي تطبيق -

  . النيابة العامة للمحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة لقيد المقرر في سجل تنفيذ العقوبات-

 كتابة ضبط الس القضائي لمكان ميلاد المحكوم عليه أو مصلحة السوابق ، حسب الحالة-
  . 1 من قانون الإجراءات الجزائية626لمادة القضائية المركزية طبقا ل

ر الإلغاء إلى قرمإذا كان المحكوم عليه محبوسا بسبب جريمة جديدة ترسل نسخة من 
المؤسسة العقابية للتنفيذ، حيث يقيد هذا المقرر في سجل المؤسسة، و يطلب الملف الشخصي 

ترح إعادته إلى هذه المؤسسة التي أفرجت عليه، و عند الاقتضاء يق للمحكوم عليه من المؤسسة
  . 372ـ 72 من المرسوم 20لمادة ا(

ر الإلغاء، فإن قاضي تطبيق قرم لا يزال خارج المؤسسة بعد صدور المحبوسأما إذا كان 
 في المؤسسة العقابية دعيوالمحبوس الذي  يرسل نسخة منه إلى النيابة العامة لمكان إقامة العقوبات

 هذه المؤسسة إخطار وزارة العدل و قاضي تطبيق مديرى الأقرب من مكان القبض، و عل
  .)37 -72 من المرسوم 21لمادة ا (العقوبات 

القبض ب هاربا، يصدر وكيل الجمهورية التابع لمكان إقامته أمر المحبوسفي حالة ما إذا كان 
  .)37-72 من المرسوم 22لمادة ا ( في المؤسسة العقابيةالمحبوسو إيداع 

يكمن  المحبوس،ر إلغاء الإفراج المشروط بفعل قرموع صعوبات في تنفيذ أما في حالة وق
   ).س.ت.ق( 147/2لمادة ا(لتنفيذ هذا المقرر القوة العمومية للنيابة العامة تسخير 

        :::: الإفراج المشروط الإفراج المشروط الإفراج المشروط الإفراج المشروطمقررمقررمقررمقررآثار إلغاء آثار إلغاء آثار إلغاء آثار إلغاء     ----جججج

 يترتب ،إلغاء الإفراج المشروطمقرر  وزير العدل أصدر قاضي تطبيق العقوبات أوإذا 
 إلى المؤسسة العقابية لقضاء ما تبقى له من مدة العقوبة إلى أن يفرج المحبوسر إعادة قرعلى هذا الم
  . 3)س.ت.ق 147/3لمادة ا(عنه ائيا 

 بعد إيداعه السجن مرة ثانية، فهي المدة المحبوسأما بخصوص المدة المتبقية التي يقضيها 
 السالفة الذكر، 147/3 المادة  نص نستخلصه من و هذا ما، الإفراج المشروطالتي قضاها فب نظام

  . خارج المؤسسة قبل إلغاء الإفراج المشروط تحسبالمحبوسبمعنى أن المدة التي قضاها 
                                                           

  .، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري626المادة  - 1
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 خلال ثانية إلى المؤسسة العقابية، فهل يجوز منحه الإفراج المشروط مرة المحبوسإذا أعيد 
  المدة المتبقية من العقوبة ؟

 و عليه فلا يجوز منح الإفراج مرة ثانية، ،يم السجون ذا الشأنقانون تنظ لم يرد نص في
 قضاء المدة حتى الإفراج النهائي، عكس المشرع المصري حيث تنص المادة المحبوسإذ يتعين على 

 تتى توافرم من قانون تنظيم السجون على إمكانية منح الإفراج مرة ثانية للمحكوم عليه 62
  . 1شروطه

 سـنوات   5 أو الثلـث بالنـسبة للعقوبـة المؤقتـة أو            ½بار و هـي النـصف       إذا مضت مدة الاخت   
بالنسبة للعقوبة المؤبدة دون أن يخل المفرج عنه بشرط بالتزاماتـه العامـة و الخاصـة و خـضع لكـل                     

ل الإفراج المـشروط إلى إفـراج   قرر الإفراج المشروط، تحومتدابير الرقابة و المساعدة التي تضمنها    
اندماجـه في  إعـادة   و المحبـوس  و إصـلاح  و هـو إعـادة تربيـة    الغرض منـه قـد تحقـق    ائي باعتبار أن  

  ).س.ت.ق 146/3لمادة ا(لاجتماعية و المهنية الحياة ا

 الفقرة 733 من قانون تنظيم السجون المصري و المادة 61و هذا ما نصت عليه المادة 
وز للإدارة العقابية إلغاء  و عليه فلا يج،2الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي

 إعادته  واء المدة المتبقية من العقوبة المحكوم ا على المفرج عنه ائياـ بعد انقضطوشرالإفراج الم
  .إلى المؤسسة العقابية

 تنفيذ العقوبة السالبة منو مما تقدم، يتضح لنا أن الإفراج المشروط هو آخر مرحلة    
هو أسلوب متميز عن أساليب المعاملة الأخرى كونه ينفذ خارج للحرية قبل الإفراج النهائي، و 

          المؤسسة العقابية مع تقييد حرية المفرج عنه بشرط بإخضاعه إلى تدابير المراقبة و المساعدة
ر الإفراج المشروط خلال المدة المتبقية من العقوبة قرمو الالتزامات العامة و الخاصة، التي تضمنها 

  . عليهالمحكوم ا

 علـى التـزام     المحبـوس و يبقى الهدف واحد، لأن منح الإفراج المـشروط يرمـي إلى تـشجيع               
          إعــادة تربيتــهو ه  كمــا يــساهم في إصــلاح،الــسلوك الحــسن داخــل المؤســسة العقابيــة و خارجهــا

  .ج عنه ائياالمهنية العادية فيسهل اندماجه في اتمع بعد الإفرا و  على الحياة الاجتماعيةتعودهو 

 بـدون  المحبوسـين و لقد أعطى القانون فرصة الاستفادة مـن نظـام الإفـراج المـشروط لكـل         
  .ؤبدالسجن الماستثناء حتى الذين حكم عليهم بعقوبة 

  

  
                                                           

  . من قانون تنظيم السجون المصري62المادة  - 1
إذا لم يلغى الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم ا أصبح ":  من قانون تنظيم السجون المصري61المادة  - 2

  ."الإفراج ائيا
- Art. 733, Dernier Alinea. Code de procédures pénales Français : « Si la révocation n"est pas intervenue avant l"expiration du 
délai prévu, la libération est définitive ». 
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التام شفاؤه بالضرورة  لا يعني المحكوم ا عليهبعد تنفيذ العقوبة  على المحبوسالإفراج إن 
  . و عدم عودته إلى الجريمةمرض الانحراف الإجرامي  من

 بوسائل جديدة المفرج عنه هي ضرورة استكمال علاج هذا يقودنا إلى حقيقة هامة و و
فكرة الرعاية اللاحقة للمفرج  جاءت، ومن هنا  تلك المطبقة داخل المؤسسة العقابيةمختلفة عن

التشريعات العقابية  عالم، فيكاد لا يخلو تشريع منجميع تشريعات دول الحيث أخذت ا عنهم 
  .من فقرات تختص ببرامج الرعاية اللاحقة

 التي أخذت بأسلوب الرعاية اللاحقة، نذكر على سبيل المثال  العربيةو من التشريعات 
و التشريع الليبي في  1قانون تنظيم السجون  من64التشريع المصري الذي نص عليه في المادة 

  . 2 من قانون السجون5 فقرة 49المادة 

 مطالب، نتناول في المطلب الأول خمسةو لدراسة الرعاية اللاحقة، سنقسم هذا المبحث إلى 
و في المطلب  ، و في المطلب الثاني أهمية الرعاية اللاحقة،و المؤتمرات الدوليةالرعاية اللاحقة 

 ،  اية اللاحقةيئة ظروف الرعرابع ال و في المطلب ، أهداف و متطلبات الرعاية اللاحقةالثالث
  .الرعاية اللاحقة في القانون الجزائريو في المطلب الخامس 


���9�� ��1l��� � 

%c�� 
;�+1��   ���� ()*��'  

 على الاعتراف بأهمية رعاية السجناء المفرج عنهم الدوليةعدد من المؤتمرات  كما أجمعت 
  .للمحبوسدورها المكمل للعملية الإصلاحية ب  و الحديثةالعقابية السياسةفي 

 أول لقاء 1955لقد شكل المؤتمر الدولي لمكافحة الجريمة و معاملة المذنبين المنعقد بجنيف سنة  -1
عالمي من هذا المستوى لتحديد السياسات العمومية في مجال تدبير الجريمة و العقوبة و الرعاية 

 الإجراءات تم اعتمادها من قبل الس الاقتصادي و قد خلص المؤتمر إلى عدد من. اللاحقة
 2076 والقرار رقم 1957 يوليوز 31 المؤرخ في 663والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بقراريه 

  .  و هذه القواعد تعد الحد الأدنى المتفق عليه أمميا في معاملة السجناء1977 ماي 12المؤرخ في 
  :نقط التاليةويمكن تلخيص أهم هذه القواعد في ال

  . واجب اتمع إزاء السجين لا ينتهي بالإفراج عنه-
تأهيله  عمل على مساعدة السجين المفرج عنه و أهلية بال وجوب قيام هيئات حكومية و-

  .في اتمع ييئه لإعادة إدماجه اجتماعيا و

                                                           
على إدارة السجن إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج  ": من قانون تنظيم السجون المصري64المادة  - 1

  "…تماعيا عنهم بمدة كافية لا تقل على شهرين لكي يتسنى في هذه المدة تأهيلهم اج
إعداد الترلاء و تأهيلهم نفسيا و اجتماعيا و مهنيا، و تدبير عمل مناسب لهم قبل الإفراج عنهم، و : "  من قانون السجون الليبي5 فقرة 49المادة  - 2

لحكومية و العامة المتخصصة و ات اـرعاية الترلاء و أسرهم اجتماعيا و ماديا أثناء تنفيذ مدة العقوبة و بعد الإفراج، و ذلك بالاشتراك مع الهيئ
  ."المؤسسات المعنية 
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  .السكن اللائقين عمل و تسهيل حصول المحبوس المفرج عنه  على ال-
  . عنهعد الإفراجب ه على رسم مستقبل العمل معه أثناء تنفيذ العقوبة وبالسجينتصال  ضرورة الا-
  . العمل على تحسين علاقات السجين بأسرته بقدر مل يكون ذلك في صالح الطرفين-
  .العقوبة السالبة للحرية مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه منذ بداية تنفيذ تحضير ضرورة -
 على العودة إلى احتلال المفرج عنهم ةساعدميئات الحكومية أو الخاصة، اله  على الإدارات و-

  .مكام في اتمع
 الإدارات الحكومية بقدر الإمكان إلى جعل السجناء المفرج عنهم يحصلون على الوثائق سعي -

على ثياب لائقة تناسب  العمل المناسبين و الحصول على المسكن و وأوراق الهوية الضرورية و
تأمين أسباب العيش  أن توفر لهم من الموارد ما يكفي لوصولهم إلى وجهتهم و و. الفصل ناخ والم

  .لهم خلال الفترة التي تلي إطلاق سراحهم مباشرة
المدنية المعنية بالرعاية  الأجهزة الحكومية و  أمام الهيئات والمؤسسات العقابية فتح المؤسسات -

يجب أن يستشاروا بشأن السجين منذ بداية تنفيذ   ء، وتسهيل الالتقاء بالسجنا اللاحقة، و
العقوبة ويستحسن أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة ممركزة أو منسقة بقدر الإمكان لكي ينتفع 

  .بجهودها على أفضل وجه
 الصادر 45/111قد سارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس الاتجاه من خلال قرارها  ل-2

  : مايلي حيث نص على1990بر  دجن14بتاريخ 
 يئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور، ييسر إعادة انخراطهم في -

  .بأنفسهم ماليا يتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم و سوق العمل في بلدهم، و
ييز على أساس  للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تم توفير-

  .وضعهم القانوني
المؤسسات الاجتماعية على يئة الظروف المواتية   اتمع المحلي وو مساهمة العمل بمشاركة -

  .لإعادة إدماج المطلق سراحهم في اتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة
 الفاصلة السنينعلى مر  التوصيات السابقة أن اتمع الدولي و يتضح من خلال المبادئ و

اجتماع الجمعية العامة   و1955معاملة المذنبين سنة  ما بين المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجريمة و
، قد راكم ما يكفي من الوعي بأهمية إعادة إدماج السجناء 1990 دجنبر 14للأمم المتحدة يوم 

  .جديد إلى عالم الجريمةالإمكانيات لمنع عودم من  رعايتهم بما يجب من الحرص و المفرج عنهم و

 ()*��������  
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 خروجهم من المؤسسة بعدرعاية السجناء المفرج عنهم  من هنا نستطيع أن نبين أهمية و
  : 1فيما يلياللاحقة  أو ما يسمى بالرعاية، العقابية

                                                           
،                                                                              10/02/2008 اللجنة الوطنية لرعاية السجناء المفرج عنهم و أسرهم،  - 1

www.qpcare.org.sa/e                           
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تطبعه في الغالب  ، و في المؤسسة العقابيةحبسه العزلة التي عاشها السجين خلال فترةإن  –1
أو ما يسمى مجتمع السجن بكل ما يحمله ذلك اتمع  بخصائص اتمع الخاص في داخل السجن

القيم الجديدة طابع   ما يكون لهذه الأفكار وغالبا جديدة، و قيم أفكار و الجديد من معتقدات و
  . السلبية

 هي و "ثقافة السجن"سمية ت  المعتقدات  على هذه الأفكار وونالباحث لقد أطلق بعض و
الغربي  العالم ت الدعوة إلى إصلاح عقوبة السجن في العالم بشكل عام وبالأسباب التي أوج أحد

   .بشكل خاص

              الاجتماعية  و هي الحالة النفسية  و،"بصدمة الإفراج"مرور المفرج عنه بما يسمي إن  -2
خاصة  المؤسسة العقابية،  الأولى لخروجه منالأسابيعل الاقتصادية التي يعيشها المفرج عنه خلا و

المفرج عنهم من السجون أثبتت أن أغلب الجرائم التي  علمية أجريت علىدراسات أن هناك 
        .أخرى، إنما تقع في الأشهر الستة الأولى التالية للإفراج عنهم يرتكبها العائدون للجريمة مرة

أهميتها في حياة   ببرامج الرعاية اللاحقة بمختلف أشكالها وعلى ضرورة الاهتمام هذا يؤكد و
  .عنه المفرج

 وصلت نسبة حيث .بشكل ملفت للنظر جريمة بعد الإفراج عنهملل تزايد نسبة العائدين -3
سجون الدول العربية  من المسجونين المفرج عنهم في)  %40( إلى الجريمة إلى أكثر من العود

المؤسسات العقابية لم تكن   العملية الإصلاحية التي قدمت لهم داخل مما يدل على أن،بشكل عام
 أخرى تقاوم التزايد في  إصلاحيةوسائل إيجادضرورة على هذا يؤكد  ذات فاعلية حقيقية، و

في المؤسسة للسجين أثناء فترة سجنه  تقدمالتي  الجريمة غير البرامج الإصلاحية نسبة العود إلى
قدمها الدولة للمفرج عنهم من كن أهمها الرعاية اللاحقة التي تيلم   إنسائلالو أهممن  ، والعقابية
  .السجون

 مما نتج ،حيال الكثير من معتادي الإجرام  فائدة كبيرة من العقوبات السالبة للحريةلا توجد  -4
 للمحبوسلعل من أبرزها تقديم الرعاية الشاملة  لهذه العقوبات، و المطالبة بالبحث عن بدائل

  .ه بعد خروجه من السجنثم رعايت لأسرته ثناء سجنه، وأ

 قيام بعض أفرادها السقوط في مهاوي الرذيلة و انحراف العديد من أسر المسجونين و إن  –5

  .بالسرقة عند سجن عائلها أو كبيرها

في خط  و ،ائيابرامج لرعاية السجناء المفرج عنهم  ؤكد على أهمية وجودي و كل ما ذكر
   .العقابيةقدم له من برامج وجهود لإصلاحه داخل المؤسسة ع ما متوازي م
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        ::::أولا ـ أهداف الرعاية اللاحقةأولا ـ أهداف الرعاية اللاحقةأولا ـ أهداف الرعاية اللاحقةأولا ـ أهداف الرعاية اللاحقة

لإصلاحية اتم في مراحل متوالية من العملية ، تمتعددة  أهدافااللاحقةرعاية لإن ل
   1:هداف في النقاط الأساسية التاليةهذه الأحصر يمكن و  .للمحبوسقدم التي ت الشاملة

قبل الإفراج عنه، إضافة إلى  داخل المؤسسة العقابية وه   أثناء وجودالمحبوس ةرعاية أسر إن  -1
 حمايةالاقتصادية، إضافة إلى التأكد من   والنفسية  والناحية الاجتماعية  منةمتابعة أحوال الأسر

بذلك نضمن أن الظروف الجديدة في حياة  ياب عائلها، و يستغل غأي شخص قد الأبناء من
 بالتالي ظهور منحرفين جدد في اتمع، تكون متكالبة عليها أو على أحد أفرادها، و الأسرة لا

لرعاية  وهذه الخطوة تعد أولى الخطوات الهامة التي يجب أن تؤديها مؤسسات الرعاية اللاحقة
لمشاكل أولى ا انحراف أحد أفرادها هي شتت أسرة السجين والسجناء قبل الإفراج عنهم، إذ أن ت

  .التي تظهر في حياة السجين

 هنا  المقصود بالإصلاح من المؤسسة العقابية، وروجالخقبل و إصلاحه  المحبوس إن إعادة تربية -2
التركيز على إكساب هذا  مع. المهني  والتعليمي  والديني  والنفسي  و الاجتماعيالإصلاح
حتى يتمكن من الانخراط في سوق  ، حرفة إن لم يكن يمتلكها قبل دخوله إلى السجنالسجين

  2.الإجرام مرة أخرى العمل دون عوائق تجعله ينتكس إلى طريق

التوبة  مساعدته على تحقيق العمل على إقناع المفرج عنه بإمكانية العودة إلى جادة الصواب و -3
عودته إلى   الحسن بشكل يكفل عدمبالسلكالالتزام   والعودة إلى طريق الاستقامة الصادقة و

  .ةالمرحل اجتماعي قد يحتاجه في هذه الجريمة مرة أخرى، وتقديم كل دعم نفسي و

إضافة إلى العمل على عدم جعل السابقة  ،فرص العمل الشريف للمفرج عنهالعمل على توفير  -4
    .عقبة في حياته تحول دون استقامتهالأولى 

     ، تهأسر للتعايش مع ،قبل خروجه منها  أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والمحبوس، تحضير -5
التي قضاها العقوبة مدة متناسب مع  و  قبل وقت كافيهذا التحضيرتم يلابد أن  .و اتمع بشكل عام

  . الإصلاحية المطبقة داخل المؤسسة العقابيةفي السجن، من خلال البرامج 

خاصة نسبة العود، من تقليل ال أخرى و  مرةالجريمةالحد من عودة المفرج عنه إلى العمل على  -6
 فاعلية رعاية المفرج عنهم من السجون ،بشكل كبير و أظهرتأن العديد من الدراسات العلمية 

   .تم تقديمها وفق النظرة الشاملة للرعاية اللاحقة إذافي الحد من العود للانحراف 

                                                           
       ،21/02/2008، للمسجونين والمفرج عنهم الرعاية اللاحقة  للخدمة الاجتماعية فى مجالإيجابينحو دور ، محمد محمود مصطفى. د - 1

www.swsma.com 
ين و المفرج عنهم، دراسة تحليلية أمنية في مصر و المملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه في إبراهيم جابر خالد العبد العزيز، رعاية المسجون.  د- 2

 . و ما بعدها146ص . 2004 الشرطة، كلية الدراسات العليا، القاهرة، ةالعلوم الشرطية، أكاديمي
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 لمبدأ ا تحقيق، من خلال الرعاية اللاحقةللمحبوسين، ماج الاجتماعيإعادة الإدإن في  -7
لا  اتمع البشرية بما فيها المفرج عنهم، فهم جزء لا يتجزأ من اتمع و الاستفادة من جميع طاقات

   .ت أو قصرمدة العقوبة السالبة للحرية تعن مجتمعهم مهما طال يمكن فصلهم

التي تعينهم على   للاستفادة من إمكانات اتمع المتاحة وقيقاتحإن في مساعدة المفرج عنهم  -8
يكون ذلك بتوفير المعلومات  و.  مرة أخرىالجريمةعدم العودة إلى  و سلوك الطريق السوء،

كيفية الاستفادة منها في سلوك الطريق القويم، و عنهم عن إمكانات اتمع  اللازمة للمفرج
عدم جعله   لمساعدة نفسه والعاملهو مساعدة  ة الاجتماعية و في الخدميبمبدأ أساس والقيام
   1.ة على اتمعهإلى عا يتحول

        :::: متطلبات الرعاية اللاحقة متطلبات الرعاية اللاحقة متطلبات الرعاية اللاحقة متطلبات الرعاية اللاحقةثانيا ـثانيا ـثانيا ـثانيا ـ

الرعاية المؤسسة العقابية من خدمات   المفرج عنه بعد خروجه منمحبوسإن ما يقدم لل
 ما وه ، والدينية الصحية و  وةيميالتعل  والنفسية و الاقتصادية و الاجتماعية بجوانبها المتعددة،

  2:نبرزها فيما يلي أساسية متطلبات يرتكز على ،اللاحقة طلق عليه برامج الرعايةييمكن أن 

   بالقبض على ارم   الأمر لا ينتهي، بحيث واجب الدولة في حماية اتمع من آثار الجريمةمن -1
بعد   والمؤسسة العقابيةخروجه من  عايته قبلر  والمحبوس، بل يمتد إلى إصلاح إيداعه السجن و

  . الإفراج عنه لضمان عدم عودته مرة أخرى إلى الإجرام

 لجميع احتياجاته شاملا يكون والمفرج عنه ينبغي أن للمحبوسقدم صلاح الذي يالإ هذا و

ين السج أبرزها أسرة المفرج عنه و متكاملاً بحيث يغطي جميع الأطراف المؤثرة في السجين و و
 .نفسه

من له التكريم   و،قوقبح يتمتع  إنسانااتمع في رعايته بصفته  حق على الدولة وللمحبوسن إ -2
إلى حتى لا يعود هذه الجهود كل تبذل   و، له حقوق المواطنةجل، ثم بصفته مواطنا االله عز و
 .عرضية أو زلة عابرةالمحبوس  التي ارتكبها  ةريمالج خاصة إذا كانت  الجريمة

النفسي   الاجتماعي والتكفلهو  العود إلى الجريمةإن أفضل وسيلة لحماية اتمع من  -3
مخطط له   بشكل منظم والتكفل هذابشرط أن يكون  ،هالمفرج عن بالمحبوسوالاقتصادي 

  .المفرج عنهم  المحبوسينالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بأمر ب

عليه فإن رعاية هذه   و، بعد خروجه من المؤسسة العقابيةملجأه الوحيد هي المحبوسإن أسرة  -4
 في المؤسسة العقابية المحبوسوالانحراف خلال فترة وجود  من التشتتيها المحافظة عل الأسرة و

  .لانحراف مرة أخرى بعد الإفراج عنهإلى ا المحبوس عامل مهم في ضمان عدم عودة

                                                           
 . و ما بعدها242إبراهيم جابر خالد العبد العزيز، المرجع السابق، ص .  د-  1
،                                                                              10/02/2008اللجنة الوطنية لرعاية السجناء المفرج عنهم و أسرهم،   - 2
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        :::: الرعاية اللاحقة الرعاية اللاحقة الرعاية اللاحقة الرعاية اللاحقةصورصورصورصور: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

الخيرية  رتكز على مبادرات اتمع المدني برؤيته الإصلاحية و ت ويديةالصورة التقل -1
  .رجال الدين التطوعية كعمل الجمعيات الخيرية و

 تفويض الدولة لجهات أخرى بعض الوظائف في إطار من خلال ة شبه الرسميالصورة -2
  . للازمة للقيام بمهامهاالبشرية ا تمكن الدولة هذه الجهات بالوسائل المادية و الرعاية اللاحقة، و

 حيث تتحمل الدولة بصفة مباشرة لمسؤولياا في الصور، أهم هذه و هي ة الرسميالصورة -3
إدارات متخصصة، غير أن اضطلاع الدولة ذه المهام لا ينفي  الرعاية اللاحقة من خلال مراكز و

 المدني المتخصصة في الرعاية رجال الدين واتمع الخيرية وو الجمعيات أهمية انخراط المنظمات 
  . اجتماعيااللاحقة، في الجهود التي تبذل على صعيد الدولة لإعادة إدماج المفرج عنهم
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  نجاح الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم   لتطبيق و الملائمةلابد ما يئة الظروف 
  :1هي ية بحكم أهميتها وتكتسب الأولوو التي 

معرفة  و  والبرامج التي تقدم للسجناءالمؤسسات العقابيةإجراء دراسات علمية لمعرفة واقع  -1 
 مع الاستفادة .اللاحقة ات السجون من الوظائف الاجتماعية التي تحتاجها برامج الرعايةيإمكان
  .ةالأبحاث الأكاديمي وهذا اال من الدراسات في 

هي مرحلة تتبع مرحلة  ، والمؤسسات العقابية  داخلللمحبوسينلبرامج المقدمة تطوير ا -2
من ذلك  البرامج التي تقدم فيها، و و التعرف على الواقع للسجون إجراء الدراسات العلمية و

برامج يئة المفرج عنهم للتعايش مع   والمؤسسات العقابية  داخلالمطبقةالتي الإصلاحية البرامج 
   .إطلاق سراحهم لجديدة التي سيواجهوا بعدالظروف ا

 المهني على بعض الحرف التكوينبرامج تجديد  تطوير وب ما يتعلقمن ابرز هذه البرامج  و
المشاريع المهنية الفردية  التي يمكن ا للمفرج عنه البدء ببعض  والمؤسسات العقابيةداخل 

  .مجتمعه و المدعومة لجعله يعيش صفحة جديدة مع نفسه

 النفسي الاصلاح  الذي له الأولوية في التطوير والتجديد، فهو برنامجالثاني نامجأما البر
بصدمة الإفراج بعد خروجهم من  الاجتماعي الذي يتم تقديمه للمفرج عنهم لمواجهة ما يسمىو

  .نفسية ممكنة السجن بأقل أضرار اجتماعية و

 للحد من ظاهرةبدأت تصطبغ بتوجه عالمي  التي، السالبة للحرية اتعقوبللبدائل  اقتراح -3 
العالم، فضلا عما أثبتته الدارسات   في جميع دولالمؤسسات الغقابية منه تعانيالتي الاكتظاظ 

                                                           
  .، المرجع السابقمحمد محمود مصطفى. د - 1
  khalifa.com.www.mohamed                         ،22/07/2006محمد خليفة، التنمية و تفعيل واقع السجين،  . ، د أنظر أيضا-
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إصلاحية داخل قدم من برامج ا بكل ما يإضراره السجون و العلمية العديدة عن سلبيات
  .السجون

      المؤسسات العقابيةتطوير البرامج داخل صرف على ت ة ثابتةرد مالياعلى إيجاد مو العمل -4
  . رعاية المفرج عنهمو

قتصارها على ا عدم المفرج عنهم لتكون شاملة وو  المحبوسين لأسر  تطوير البرامج المقدمة -5
متابعة أبناء  النفسي لأفراد الأسرة، و من ذلك الدعم الاجتماعي و و ،الجوانب المادية فقط

بذلك  و. عدم تسرم من الدراسة بسبب غياب والدهم امهم دراسيا و للتأكد من انتظالمحبوس
الدراسات العلمية الارتباط بين التسرب من الدراسة  ، حيث أثبتتنضمن عدم انحراف الأبناء

  . وانحراف الأحداث

 بالتنسيق مع  و ذلك للمفرج عنهمفرص العمل تضمن دائمة اتالعمل على إيجاد آلي -6
مل ا لمعظم الحاجة تقتضي إيجاد آلية يمكن العإن  ف، ومن هنا.الخاصالقطاع و  القطاعات العمومية
  .  مرة أخرىو تقشلعدم تركها للاجتهادات الفردية التي قد تنجح مرة  و مالحالات المفرج عنه
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بوسين المفرج عنهم بموجب قانون تنظيم لقد استحدث المشرع نظام الرعاية اللاحقة للمح
 في الفصل الثالث من الباب الرابع 2005 الاجتماعي للمحبوسين لعام الإدماجالسجون و إعادة 
  113 و 112حيث نص عليها في  المواد ". إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين" منه تحت عنوان

        .114و 

مة تضطلع ا هيئات الدولة، و يساهم فيها اتمع إعادة الإدماج للمحبوسين هي مه:" 112المادة 
      المدني، وفقا للبرنامج التي يسطره اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية 

  ". الاجتماعي للمحبوسينجو إعادة الإدما

ختصة تنشأ مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون تكلف بالتعاون مع المصالح الم:" 113المادة 
  ..".  الاجتماعي للمحبوسينجللدولة و الجماعات المحلية بتطبيق برامج إعادة الإدما

  ".تؤسس مساعدة اجتماعية و مالية، تمنح للمحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم:" 114المادة 

يجب  لنجاح نظام الرعاية اللاحقة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في الجزائر،
، تقف عرضة أمام طموحه في أن كثيرةير الواقع المعاش، فالمحبوس المفرج عنه يواجه عوائق أن يتغ

  .التهميش اتمع، بعيدا عن نظرات الازدراء و يعود لدفء الأسرة و

يزيد في عزلته، بدلا من  ينبذه و غير أن واقع اتمع حاليا يرفض المحبوس المفرج عنه و
ؤدي حتما إلى عودة المفرج عنه إلى الإجرام مرة أخرى كرد فعل هذا ما ي احتضانه، و قبوله و

 المؤسسة العقابية لإعادة تربية المحبوس         انتقامي، فتنهار عندئذ كل الجهود التي بذلت داخل
  . و تقويم سلوكه
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إن أهم ما أوصت به الندوة الوطنية لإصلاح العدالة هو تفعيل تعاون قطاعات الدولة مع 
  .لمدني في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسيناتمع ا

و لتحقيق هذه الغاية وضعت آليات لمحاربة الجريمة والوقاية من العودة إليها، يكون محور 
  . إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا من أهم دعائمها

ال، إن تحقيق أهداف الرعاية اللاحقة يبقى مرهون بتعبئة التعاون الاجتماعي في هذا ا
الذي لا يمكن أن يدعم إلا عن طريق تشجيع العمل الجمعوي، في ميدان مساعدة المحبوسين، 

  .وضمان الدعم اللازم لهم

إن دور الحركة الجمعوية في توفير المناخ المناسب لإعادة إدماج المحبوسين، يمثل المرحلة 
ط الجمعوي، يضمن استمرارية الأكثر إيجابية، لضمان نجاح عمليات إعادة الإدماج، ذلك أن النشا

الرعاية اللاحقة،  في الفضاءات التي لا تستطيع قطاعات الدولة تغطيتها، فدورها الجواري الذي 
  . يرافق الأشخاص المعنيين طوال حركتهم اليومية

إن تدخل المؤسسات و الجمعيات الخيرية و التطوعية للمجتمع المدني في مجال مساعدة 
الميادين ذات العلاقة ذا  الإدماج الاجتماعي، يشمل جميع النشاطات والمحبوسين على إعادة 

و لا يمكن حصره في خدمات محددة، بل يمكنه أن يتوسع لكل نشاط ذي علاقة بالموضوع، . الشأن
  ..ويفتح باب المبادرة على مصراعيه

الشهادات نوعية  لا بد أن يتم إدماج المحبوسين المفرج عنهم في الشغل، حسب مستويام و
العمل  التعليمية التي تحصلوا عليها، و ذلك بواسطة الاتصال بالمؤسسات المستخدمة، و المهنية و

كل هذه المبادرات يكون . إرشادهم على الأقل على تسجيلهم بالمكاتب المؤهلة، أو توجيههم و
  .ئمابتعادهم عن اقتراف الجرا لها أثرها المحمود في إنقاذهم من المصير اهول، و

ذلك بتمكينهم من المساعدات المادية والمعنوية  كما يجب الاهتمام بالمساجين المعوزين، و
مخرجا من ضائقة المشاكل  الضرورية لتلبية حاجام، لأن هذه المساعدات تكون متنفسا لهم و

  . الخاصة التي تحيق ذه الفئة المحرومة

  :في هذا اال صدرو 

 حدد شروط و كيفيات منح المساعدة 2005 نوفمبر 8 مؤرخ في 431-05 الرسوم التنفيذي رقم -
    .1الاجتماعية و المالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم

 حدد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة 2006 أوت 2 القرار الوزاري المشترك مؤرخ في -
  .2الإفراج عنهم الاجتماعية و المالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند 

                                                           
 . 2005 نوفمبر 13، مؤرخة في 74 الجريدة الرسمية، العدد - 1
 .2006 أكتوبر 04، مؤرخة في 62 الجريدة الرسمية، العدد - 2
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لنجاح الرعاية اللاحقة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين فعلا، لابد من تضافر 
  :و لن تؤت هذه الجهود ثمارها إلا عن طريق. الجهود بين مختلف قطاعات الدولة و اتمع المدني

من  ةوال الأسرذلك بمتابعة أح و. العقابيةأثناء وجوده داخل المؤسسة  المحبوس ةرعاية أسر -
  .حفظ الأبناء من الانحراف الاقتصادية و  النفسية و  وةالناحية الاجتماعي

 اتعليمي  ويادين  وانفسي  وا اجتماعيلعقابيةالمفرج عنه قبل خروجه من المؤسسة ا  إعادة تربية-
  . بعد الإفراج عنه تتاح له فرصة العمل على الجانب المهني لكي مع التركيز اومهني

 بتقبل اتمع يشعر هإلى جعل ذلك بالسعي المناخ المناسب للمفرج عنه في اتمع الخارجي و ئةي -
  .الجريمة حرصه على عدم عودته إلى له و

 الحسن قالالتزام بالخل  وطريق الصوابعودته إلى  إقناع المفرج عنه بشتى الوسائل بإمكانية -
عليه أن   والاطمئنان،منحه مشاعر  ، ونفسه في ثقةالبث و  .أخرى يكفل عدم عودته للجريمة مرة
  .لهيشعر المفرج عنه أنه صديق نافع 

  .السعي إلى توفير فرص العمل الشريف ويئتها للمفرج عنه -

يتم السعي إلى  لحيلولة دون عودة المفرج عنه إلى الانحراف مرة أخرى حيثعلى االعمل  -
  .٪ 45 التي بلغت تقليص نسبة العودة إلى الجريمة

بتوفير المعلومات  ذلك ات اتمع المتاحة ويمساعدة المفرج عنه على الاستفادة من إمكان -
  .سلوك الطريق القويمل كيفية الاستفادة منهاو مكانيات هذه الإ عن لهاللازمة 

المحبوسين المفرج  رعاية ومساعدة الخيرية و التطوعية للمساهمة في دعوة الجمعيات تحسيس و  -
   .عنهم

في مجال رعاية نشاطات مؤسسات اتمع المدني أهمية  تكثيف النشاط الإعلامي لإبراز -
  . دعوة أفراد اتمع للمشاركة فيها والمحبوسين المفرج عنهم 

 وضعهمتفهم بفئة المحبوسين المفرج عنهم لوسائل الإعلام إلى الاهتمام  مختلف دعوة تحسيس و  -
ل تغيير النظرة إليهم و التكفل م و رعايتهم في ظروف من أجلرأي العام على ا هوطرح
  .أحسن
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 الذين المحبوسينفئة  ،يالجزائرالقانون  في السياسة العقابيةلقد تناولت دراستنا لموضوع 

المحكوم ا السالبة للحرية إيداعهم المؤسسة العقابية تنفيذا للعقوبة  بسببانقطعت صلتهم باتمع 
  .معليه

أبشع  و إنزال المحكوم عليهم حبس في ينحصربعد أن كان دور المؤسسة العقابية ف
 السالبة اتالإيلام و الانتقام، ظهرت العقوب عليهم لتحقيق غرض الزجر و العقوبات البدنية

لتحل محل العقوبات و هي المحور الأساسي الذي تقوم عليه السياسة العقابية الحديثة،  ،للحرية
يقوم على فكرة إعادة تربية تربويا و إصلاحيا،  أصبح حيث، فتغير دور المؤسسة العقابيةنية، البد

ضمان عودم إلى اتمع كأفراد من أجل  اجتماعيا و مهنيا لإعادة إدماجهم و إصلاحهم المحبوسين
  .شرفاء قادرين على شق طريقهم في الحياة العادية، بعيدين عن ارتكاب الجرائم

أو طالت دة لمعن اتمع تنفيذا للعقوبة المحكوم ا عليهم، الذين أبعدوا المحبوسين إن 
المؤسسة العقابية على تحقيق هدف إدارة ، و إذا لم تحرس حظيرتهإلى حتما  سيعودون ،قصرت

ة إذا كان الغرض منه يقتصر فقط على يفلا جدوى من سلب الحر، إعادة تربية و إصلاح المحبوسين
  .العقوبةتنفيذ  مدة  طيلةعليهمالتحفظ 

، أصبح من الضروري اختيار أفضل للسياسة العقابيةو على ضوء الوظيفة المستجدة 
 خلال المدة التي عليهم و التي يستوجب فرضها على و و سائل إعادة تربية المحبوسينأساليب 

  .يقضوا داخل المؤسسة العقابية

 و نوع المحبوسين الاعتبار خطورة العقابية بعينالمؤسسة إدارة و في سبيل ذلك، تأخذ  
 ظروفهم الشخصية و الاجتماعية التي تكشف عليها مختلف الفحوص  والجريمة التي ارتكبوها

من أجل تصنيفهم إلى فئات متباينة و اختيار البرنامج الإصلاحي المناسب، و هذا ما يعرف بمبدأ 
  .مختلف مجالات العلومالتفريد التنفيذي للعقوبة الذي يعهد إلى أشخاص مختصين في 

إن تفريد العقوبة ذا المعنى يتطلب بالضرورة تفريد المعاملة العقابية الذي يقتضي بدوره 
إعادة  لبلوغ غرض المحبوسينتخصيص المؤسسات لتنفيذ البرنامج الإصلاحي على مختلف فئات 

 القدرة على حل بوسينالمح، لذلك يجب اختيار أساليب المعاملة التي تنمي في الإصلاح و التربية 
مشاكلهم و بناء شخصيتهم و شعورهم بالمسؤولية، و تعمل على خلق الظروف التي تساعدهم على 

ف مع البيئة الاجتماعية داخل المؤسسة العقابيةالتكي.  

الجزائري حديث النشأة مقارنة القانون من خلال تناولنا لهذا الموضوع، عرفنا بأن 
ثم تلاه قانون ، 1972 فبراير 10تنظيم السجون في لقانون أول   الأخرى، حيث صدربالقوانين

    أحدث النظريات و الدراسات من  استفاد المشرع ، حيث2005 فبراير 06تنظيم السجون في 
تنفيذ العقوبة السالبة من جعل ف. السياسة العقابية و الجهود الدولية في إرساء دعائمو البحوث 
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 لإعادة إدماجهم في اتمع بعد المحبوسينعي عن طريق إعادة تربية للحرية وسيلة للدفاع الاجتما
  .الإفراج عنهم

أحدث المعايير العلمية في فحص ب أخذبالرجوع إلى مواد هذا القانون، نلاحظ بأن المشرع 
 للمراقبة و التوجيه و مركزين ا وطنيا حيث أنشأ لهذا الغرض مركز،المحبوسينو تصنيف 

  من المحبوسين داخل المؤسسات العقابية، و خصص لكل فئةيق العقوباتتطبإقليميين و لجان 
  .مؤسسة عقابية

دة إلى الم أخذ المشرع بالنظام التدريجي في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية حيث قسم كما
 ثم الخارجية ات الورشمرحلة ثمالبيئة المغلقة الوضع في مؤسسة ، مرحلة مراحل) 05(خمسة 
  . الإفراج المشروطمرحلة ثم البيئة المفتوحة مؤسسةمرحلة الوضع في  ثم نصفية الحرية المرحلة

 ا وضع شروطكما، اخاصة  وسائل لإعادة تربية المحبوسين مرحلةفي كل المشرع  اعتمدو 
 المراحل المطبقة في كل هذه وسائل إعادة التربية بحيث أن .ى إلى آخرمرحلة من المحبوسينلنقل 

  .إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بعد الإفراج عنهمغرض واحد و هو ترمي إلى  تحقيق 

           المحبوسينالبيئة المغلقة في تشغيل مؤسسة  المطبقة داخل وسائل إعادة التربيةتتمثل 
  .و رعايتهم صحيا و اجتماعياو ذيبهم خلقيا و دينيا  و تكوينهم مهنيا و تعليمهم 

  : فتتمثل في،البيئة المغلقةمؤسسة  خارج المطبقة أما وسائل إعادة التربية

 في شكل جماعات في أشغال ذات المحبوسينتقوم على أساس استخدام التي  الخارجية اتالورش -
، و يتم ذلك  أو مؤسسات القطاع الخاصمنفعة عامة لفائدة الإدارات و المؤسسات العمومية

  .ل الهيئة المستخدمة و ممثمديرالمؤسسة العقابية وقع من يبموجب عقد 

 بالخروج من المؤسسة العقابية في أوقات محددة لممارسة للمحبوسيسمح  حيث الحرية النصفية، -
  .نشاط مهني أو لتلقي تعليم أو تكوين مهني ضمن الشروط التي سبق ذكرها

 ستقلا ما المشرع مرحلة انتقالية للنظام التدريجي و نظاما اعتبرهحيثالبيئة المفتوحة،  مؤسسة -
  . بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة بمجرد النطق بالحكمالمحكوم عليهالمحبوس يوضع فيه 

  أخضعحيثالإفراج المشروط باعتباره آخر مرحلة للنظام التدريجي قبل الإفراج النهائي،  -
رض ف كما و منها ما يتعلق بالعقوبة نفسها، ،بالمحبوسلعدة شروط منها ما يتعلق المحبوس المشرع 

 على تدابير المحبوسإذا وافق و عليه على المفرج عنه بشرط التزامات عامة و أخرى خاصة، 
الرقابة و المساعدة و خضع لها خلال فترة الاختبار، يفرج عنه بعد انتهاء هذه المدة، أما إذا خالفها 

ؤسسة العقابية  إلى المالمحبوسر الإفراج المشروط و يعاد قرمأو ارتكب جريمة جديدة فيتم إلغاء 
  .لقضاء المدة المتبقية من العقوبة حتى الإفراج النهائي

إلى الإدارة العقابية ممثلة في السياسة العقابية  لقد عهد المشرع مهمة الإشراف على تنفيذ 
إدارة المؤسسة  وزارة العدل، و  على مستوىالعامة لإصلاح السجون و إعادة التربيةالإدارة 
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قاضي يسهر على تطبيق أساليب المعاملة العقابية في أحسن الظروف، و هو عين كما العقابية، 
  العقوباتقاضي تطبيق 

التي تبنت نظام قاضي تطبيق العقوبات قد كيفت العقابية إذا كانت أغلب التشريعات 
ذلك بالنص  وجود هذا النظام  مع العقوبات السالبة للحرية الواردة في قوانينها العقابية و

 لنظام قاضي تطبيق ، فإن تبني المشرع الجزائريا عقوبات بديلة بمختلف أنواعهصراحة على
إن الواقع الذي يعيشه   يصاحبه هذا النوع من التكييف، قانون لمالعقوبات في تنظيم ال

المحبوسون داخل مؤسساتنا العقابية يستعدي ضرورة الإسراع بإدراج بدائل العقوبات السالبة 
قوبات نظرا لما يتطلبه الوضع من تكريس مكانة قاضي تطبيق العقوبات للحرية ضمن قانون الع

  .دوره في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بعد الإفراج عنهم ائيا

إن نجاح سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يتوقف بالدرج الأولى على شخص 
 بمرونة مع الإمكانيات التي توفرها قاضي تطبيق العقوبات بما يتطلبه دوره من حنكة التصرف

  .معايشة المحبوس نفسه ما يمكن أن تمليه عليه قناعته من خلال معاينة و إدارة المؤسسة العقابية، و

 عن الدور المنوط ا العقابيةمن الانعكاسات المباشرة لهذا الوضع أن حادت المؤسسة 
من هذا أكثر  انقضاء مدد العقوبة ، بل  إلى حينالمحبوسين لإيواء مكانعبارة عن  أساسا لتصبح 

   .%46 التي بلغت  تزايد حالات العود مدرسة لتلقين الجريمة وأصبحتفقد 

ضمـان توفيـر شروط  العقابية و من ثم فإن العمـل على إصـلاح الأوضاع داخل مؤسساتنـا و
 بعد الرعايـة اللاحقـة  خاصة والتربيةإعادة   والإصلاححقوقهـم في  و المحبوسيناحتـرام  كرامة 
 مؤسسة ااعتبارهإلى المؤسسة العقابية و اتمع المدنـي تتغير نظرة  يستدعى أن الإفراج النهائي،

  . .لها دورها الفعال في خدمة اتمع كباقي المؤسسات الأخرى و إصلاحية تربوية 

 ي تعاني منهالمشكل الرئيسي الذ يعد اكتظاظ المؤسسات العقابية في الجزائرغير أن   
التي أعدا إدارة إعادة تربية المحبوسين تطبيق برامج  يقف عائقا أمام حيث ،المؤسسات العقابية

يحترمون  ين صالحأفرادا وافي اتمع من جديد ليصبحالمحبوسين  إدماجالمؤسسة العقابية لإعادة 
  .ىلجريمة مرة أخرإلى ا و عدم عودملقانون ا

 بنيت قبل سنة ة قديمة مؤسس31 مؤسسة عقابية، من بينها 128فالحظيرة الوطنية تضم 
، بينما يبلغ عدد المؤسسات التي بنيت في مرحلة ما بعد 1962 و 1900 بنيت ما بين 29، و 1900

المؤسسات  توفر  حيث. مؤسسة أغلبها موجه للوقاية، بطاقة استيعابية ضعيفة68الاستقلال 
 متر 12 هوالمعمول به دوليا و المعيار ب مقارنة للحركة طفق ا مربعامتر 1.68 محبوسلكل العقابية 
  .مربع

لذلك نقترح مجموعة من الحلول نعتبرها ضرورية لمد يد المساعدة للقائمين على تطبيق 
حتى تقوم بالدور المنوط ا و المتمثل في توقيع للتقيل من ظاهرة الاكتظاظ السياسة العقابية 

         . لمحبوسين لإعادة إدماجهم في اتمع بعد الإفراج عنهم ائياالعقاب عن طريق إعادة تربية ا
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  :و تتمثل هذه الحلول فيما يلي

المشرع في قانون الإجراءات  إدراج طريقعن الحبس المؤقت  التقليل من اللجوء إلى -أ
        .لقضائيةجانب الرقابة ا إلىللحبس المؤقت بديل ك"  ماليةكفالة الإفراج ب"ما يسمى بـالجزائية  

ائها في آجال لإ واتخاذ التدابير اللازمة المتهمين المحبوسين مؤقتا في قضايا  الإسراع بالفصل-ب
  .معقولة مما يتعين معه التفكير في ربط الإجراءات بالآجال

 من قانون 09من الحكم بإحدى العقوبات التكميلية الواردة في المادة الجنائي  تمكين القاضي -ج
   .ن العقوبات الأصلية و ذلك بحسب الجريمة المرتكبة و ظروف المتهمدوالعقوبات 

الأخذ بنظام الفحص الاجتماعي و النفسي و الطبي للمتهم وإعداد ملف كامل عن شخصيته  -د
لكي يتمكن قاضي الحكم من الإلمام الكافي بشخصية المتهم والظروف التي دفعته إلى ارتكاب 

 .للعقوبة السالبة للحرية الذي تتناسب  مع حالة المتهمالجريمة و بالتالي تحديد بديل 

         :سنة واحدة مثلقل من الأقصيرة المدة  السالبة للحرية بات العقو اللجوء إلى بدائل-هـ

  .الجنح البسيطة في بدلا من الحبس الغرامة كعقوبة تطبيق +  

  عمديال غيرالضرب و الجرح ك( عمدية الغير  الجرائموبة في تطبيق الغرامة كعق+   

  ).الدية(كما هو معمول به في الشريعة الإسلامية ) عمديالغير القتل و   

   .العامة للمصلحةبخدمة إقراا   تنفيذ العقوبة ووقف +  

  .الوضع تحت الاختبار القضائي+   

  .وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الاختبار القضائي+   

   + االإعفاء من تطبيق العقوبة و تأجيل النطق.  

  .تقسيط العقوبة+   

لدعوى التحريك من اني عليه توسيع دائرة الجرائم التي يشترط فيها تقديم شكوى +  
  . العمومية

  .القانونيتوسيع دائرة الجرائم التي يجيز فيها المشرع إجراء الصلح +   

  .تطبيق نظام الوساطة الجنائية+   

  .تطبيق نظام التسوية الجنائية+   

  .ل لصالح المتضررالقيام بعم +  

  + اية الأسبوع أو الحبس الدوري الحبس في. 

  . المرضىللمحبوسين في محل السكنى خاصة بالنسبة الاحتباس تطبيق نظام +  



  313 
  

  :المحبوسين المستفيدين من توسيع دائرة +  

  .الورشات الخارجية-1

 .الحرية النصفية -2

 .مؤسسة البيئة المفتوحة -3

 .الإفراج المشروط -4

 .التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة -5

 .إجازات الخروج -6

 .العفو -7

بمدة منها ق إعادة النظر في شروط الاستفادة من هذه الأنظمة، خاصة المتعلقة طريعن و ذلك 
  .التي قضاها المحبوس داخل المؤسسة العقابية العقوبة

طاقة عمارية و ولية من حيث الهندسة الم بناء مؤسسات عقابية جديدة تستجيب للمقاييس الد-و
   بالفعل، و في إطار البرنامج.الاستعاب لتسهيل عملية إعادة تربية المحبوسين داخل المؤسسة العقابية

  .  مؤسسة عقابية جديدة في الهضاب العليا و الجنوب الكبير81، سيتم بناء 2009-2005الخماسي 

 بإيقاف" إلا لم يأخذحيث   أن أخذ المشرع ذه البدائل كان محتشماالقوليمكن  أخيرا و
 من قانون الإجراءات 595 إلى 592المواد من  (المبتدأللمحكوم عليه بالنسبة " تنفيذ العقوبة

بات السالبة للحرية  أخرى للعقوببدائلو يبقى الأمل قائما في تعزيز قانون العقوبات  ،)الجزائية
دة إدماج المحبوس في اتمع               إعا وإعادة تربيةحيث أثبت الواقع عدم جدواها في قصيرة المدة، 

و المنصوص عليها في التشريعات العقابية الحديثة، و ذلك مع مراعاة خصوصيات اتمع 
   .الجزائري

  استفادة المحبوسين بقبول المتعلقة  و بالنسبة للمقررات التي يصدرها قاضي تطبيق العقوباتأما   
توقيف و الو إجازات الخروج صفية و مؤسسة البيئة المفتوحة من   الورشات الخارجية و الحرية الن

من طرف النائب سواء يجوز الطعن فيها، ف، و الإفراج المشروط أو رفضهاالمؤقت لتطبيق العقوبات 
    خلال  هيئة إدارية،و التي تعد العام أو المحبوس، أمام لجنة تكييف العقوبات التابعة لوزارة العدل

  .التي حددها المشرع لة القانونية المه

      الإدارة أن المشرع ألحق رغم ،هي إدارية بحتةقاضي تطبيق العقوبات فطبيعة مقررات 
 باعتبارها  ، كما أسند مهمة الإشراف على مرحلة التنفيذ العقابي إلى القضاء،العقابية بوزارة العدل

  .أي تعسفمن  المحبوس حقوقماية  القضاء هو الضمان الوحيد لحنلأإمتدادا طبيعيا لمرحلة المحاكمة 

على مستوى كل مجلس " غرفة تطبيق العقوبات" نقترح إنشاء ما يسمى بـ ،و في هذا الاطار
    في مقررات التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات الطعون النظر و الفصل في الأساسية  مهمتها ،قضائي
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            رية النصفية و مؤسسة البيئة المفتوحة الورشات الخارجية و الحمن ستفادة الاو المتعلقة بقبول 
   سواء من طرف النائب العام، المقدمةو الإفراج المشروط أو رفضهاتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبات و ال

الغرفة (، مع إمكانية الطعن بالنقض في قرارات غرفة تطبيق العقوبات أمام المحكمة العليا أو المحبوس
   حيث تم إنشاء على مستوى كل.1ينالفرنسيو القضاء قانون العمول به في مكما هو  ).الجزائية

 Chambre de l’application des peines غرفة تطبيق العقوبات Cour d’appelمحكمة إستئناف 

             المقدمة من طرف النائب العام أو المحبوس مقررات قاضي تطبيق العقوبات اتتنظر في استئناف

فمن جهة .  يتضح من خلال هذا العرض أننا فعلا أمام معادلة صعبة التحقيقو في الختام 
يتمسك قضاء الحكم بالنطق بالعقوبات السالبة للحرية لاسيما قصيرة المدة  في أغلب الدعاوى 

مهما كان نوع الجريمة حرسا منه على تحقيق فكرة الردع العام والخاص، و كان في العمومية 
دائل تنصب في مجملها في إعادة إدماج الجاني في اتمع بدون سلب حريته مع الإمكان اللجوء إلى ب

شخصية الجاني من جهة  توقيع البديل المناسب الذي يتماشى و نوع الجريمة المقترفة و اختيار و
 .أخرى

أخذها حصة  رغم ما نجده في قانون العقوبات من غلبة للعقوبات السالبة للحرية، و و
، هذه الغلبة تعطي انطباعا بأن الية التي تبقى محصورة في نطاق ضيقالعقوبات المب مقارنةالأسد، 

 للزجر و الإيلام  و الانتقام من المحبوس، كآداةالمشرع مازال متمسكا بالعقوبات السالبة للحرية 
لكن رغم ذلك بدأت نواة التغيير نلمسها من اتجاه المشرع إلى البدائل كمقومات  للمساعدة في  و
  . الجريمةدرجة خطورة  والجانيتيار العقوبة المناسبة لشخصية اخ
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 !@8 X�)��01 1  

@ n��� u�� 
���
��� ������� 
,C�@ �	1900  

  
  سعة الاستعاب  تاريخ البناء  المؤسسة العقابية  الرقم
  1200  العهد العثماني  سركاجي  01
    العهد العثماني  مستغانم  02
  2000  1852  تازولت  03
  140  1852  خنشلة  04
  800  1857  البرواقية  05
  160  1860  معسكر  06
  70  1862  برج بو عريريج  07
  380  1873  عنابة  08
  50  1880  فرندا  09
  45  1880  ثنية الحد  10
  40  1881  سيق  11
  286  1881  تلمسان  12
  110  1881  بسكرة  13
  115  1881  الرمشي  14
  120  1881  غلزان  15
  55  1883  أقبو  16
  60  1883  واد رهيو  17
  50  1884  سبدو  18
  52  1884  سور الغزلان  19
  200  1885  سيدي بلعباس  20
  80  1885  عين مليلة  21
  51  1886  يرةالبو  22
  470  1887  قالمة  23
  110  1887  سوق أهراس  24
  80  1887  سدراة  25
  25  1888  سفيزف  26
  98  1889  تيغنيف  27
  320  1892  باتنة  28
  104  1892  جيجل  29
  35  1894  شلغوم العيد  30
  75  1896  تيجلبين  31

  7381  اموع العام

  

  

                                                           
1  - O. Nasroune-Nouar,op.cit,. p.256.  
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 !@8 X�)��02 1  

u�� 
���
��� ������� 
,C�@ n���  �=T� 1900 � 1962  

  
  سعة الاستعاب  تاريخ البناء  المؤسسة العقابية  الرقم
  56  1900  التنس  01
  50  1900  البرواقية  02
  68  1900  المحمدية  03
  57  1902  ميلة  04
  254  1904  الأخضارية  05
  460  1910  الحراش  06
  40  1910  أعزازق  07
  280  1910  تيارت  08
  72  1917  عين تيموشنت  09
  89   1917 و  1900بين   أفلو  10
  140  1917 و  1900بين   عين البيضاء  11
  240  1917 و  1900بين   بجاية  12
  540  1917 و  1900بين   البليدة  13
  60  1917 و  1900بين   الغزوات  14
  155  1917 و  1900بين   المدية  15
  57  1920  برج منايل  16
  50  1920  بوسعادة  17
  100  1922  أرزيو  18
  58  1927  حجوط  19
  31  1931  تلاغ  20
  800  1936  وهران  21
  65  1942  سيدي علي   22
  200  1942  تبسة  23
  96  1943  شاطو ناف  24
  90  1946  مغنية  25
  70  1950  بوفاريك  26
  620  1951  قسنطينة  27
  1030  1958  الشلف  28
  700  1960  تيزي وزو  29

  6528  اموع العام

 

        
  

                                                           
1 - O. Nasroune-Nouar,op.cit,. p.257.  
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  سعة الاستعاب  تاريخ البناء  المؤسسة العقابية  الرقم
  100  1962  القليعة  01
  430  1962  الأغواط  02
  45  1962  القالة  03
  /  1962  أولاد ميمون  04
  50  1962  تيسمسيلت  05
  170  1962  خميس مليانة  06
  300  1966  بشار  07
  300  1968  قديل  08
  89  1972  توقورت  09
  150  1972  ) الأحداث(سطيف   10
  150  1973  ورقلة  11
  40  1973  سيدي غيلاس  12
  46  1975  غرداية  13
  50  1975  طبلاط  14
  1100  1975  سكيكدة  15
  70  1975  الواد  16
  88  1976  دريان  17
  300  1976  سعيدة  18
  80  1977  باسبني ع  19
  85  1978  أدرار  20
  70  1978  تميمون  21
  150  1978  رقان  22
  27  1978  تيندوف  23
  85  1978  قصر البوخاري  24
  60  1979  القل  25
  170  1979  مسيلة  26
  75  1980  بريكة  27
  164  1980  الجلفة  28
  400  1981  سطيف  29
  50  1981  عين الدفلة  30
  48  1981  المنيعة  31
  600  1982  مستغانم  32
  34  1983  مازونة  33
  50  1984  بوشقوف  34
  50  1985  تامنراست  35
  54  1985  أولاد جلال  36
  250  1986  الغسول  37

  5980  اموع العام

                                                           
1 - O. Nasroune-Nouar,op.cit,. p.258. 
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  العدد  نوع المؤسسة العقابية  الرقم

  80  مؤسسات الوقاية  01

  35  يةمؤسسات إعادة الترب  02

  10  مؤسسات إعادة التأهيل   03

  01  )ارمون الخطيرون( مؤسسات التقويم   04

  02  المراكز المتخصصة للأحداث  05

  128  اموع العام
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  العدد  نوع الجريمة المرتكبة  الرقم

  15000  السرقات البسيطة  01

  8000  جرائم المخدرات  02

  4557  تكوين جمعية أشرار  03

  3100  جرة السرية للأجانباله  04

  540  تبديد الأموال العمومية  05

  39  الإجهاض  06
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  العدد  الجنس و السن  الرقم

  48500  المحبوسون البالغون  01

  594  بوسون الأحداثالمح  02

  887  المحبوسات  03

  50000حوالي   اموع العام
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  التعليم

  عدد المستفدين  السنوات

1994/1995  458  

1995/1996  568  

1996/1997  604  

1997/1998  1107  

1998/1999  1234  

1999/2000 1125 

2000/2001 1666 

2001/2002 1831 

2002/2003 2365 

2003/2004 2454 

2004/2005 3321 

2005/2006 4218 

2006/2007 11000 

2007/2008 14156 
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  لمسجلينعدد ا  أطوار التعليم

  3574  محو الأمية

  10111  دروس عن طريق المراسلة

  471  التعليم الجامعي

  459  التكوين المتواصل

  1193  المرشحون لامتحان البكالوريا

المرشحون لامتحان شهادة التعليم 
  المتوسط

2111  
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  المتوسطشهادة التعليم   شهادة الباكالوريا  السنوات

1999/2000 13 04 

2000/2001 53 20 

2001/2002 45 24 

2002/2003 86 62 

2003/2004 151 117 

2004/2005 171 117 

2005/2006 202 278 

2006/2007 455 735 

2007/2008 481 772 
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  التكوين المهني

  عدد المستفدين  السنوات

1994/1995  190  

1995/1996  447  

1996/1997  702  

1997/1998  838  

1998/1999  912  

1999/2000 797 

2000/2001 830 

2001/2002 1026 

2002/2003 1676 

2003/2004 1459 

2004/2005 1072 

2005/2006 5885 

2006/2007 6752 

2007/2008 7956 
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  العدد  وسيلة إعادة التربية  الرقم

  7547  الإفراج المشروط  01

  1390  الحرية النصفية  02

  8268  رخصة الخروج  03

  1600  العفو  04

  18805  لاجماليالعدد ا
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Arrêt n° 2958 du 16 mai 2007 
Cour de cassation - Chambre criminelle 

 Cassation 

 
Demandeur(s) à la cassation : procureur général près la cour d'appel de Grenoble 

 
  
Statuant sur le pourvoi formé par : 
  
- Le procureur général près la cour d’appel de Grenoble, 
  
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre de l’application des peines, en date du 24 février 2006, qui a fait 
droit à une requête en aménagement d’une peine d’emprisonnement présentée par Karim X... ;  
  
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; 
 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-6 et D. 49-43 du code de procédure pénale  
   
Vu lesdits articles ; 
Attendu qu'il résulte des dispositions de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'application des peines qui 
décide d'accorder un aménagement de peine de déterminer la nature de la mesure à appliquer au condamné avant 
de désigner, le cas échéant, l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour en préciser les 
modalités ; 
  
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 15 septembre 2005, le juge 
de l'application des peines a rejeté la demande d'aménagement d'un reliquat de peine de trois mois 
d'emprisonnement que doit subir Karim X... ; 
  
Attendu que, sur appel du condamné, la chambre de l'application des peines, après avoir relevé que l’incarcération 
du requérant, actuellement soigné sous le régime de l'hospitalisation de jour en service de psychiatrie, est inadaptée 
à son état de santé, a décidé d'aménager sa peine et de le renvoyer devant le juge de l'application des peines afin 
qu'il soit statué sur les modalités de cette mesure ; 
  
Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans avoir déterminé la nature de la mesure d'aménagement de peine qui serait 
appliquée à Karim X..., la chambre de l'application des peines a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et 
du principe énoncé ci-dessus ; 
  
D'où il suit que la cassation est encourue ;  
 
Par ces motifs :  
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour 
d'appel de Grenoble en date du 24 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; 
  
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, à ce 
désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; 
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Cour de cassation - Chambre criminelle -Arrêt n° 1754 du 15 mars 2006 (modifié par arrêt rectificatif d’erreur 
matérielle du 29 mars 2006) 
Le mercredi 15 mars 2006 
05-83.329 Arrêt n° 1754 du 15 mars 2006 (modifié par arrêt rectificatif d’erreur matérielle du 29 mars 2006) Cour 
de cassation - Chambre criminelle 
Rejet 
Demandeur(s) à la cassation : procureur général près la cour d’appel de Paris 
Statuant sur le pourvoi formé par : 

• Le procureur général près la cour d’appel de Paris, 
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 13ème chambre, en date du 12 mai 2005, qui a ordonné la suspension de la 
peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre François X... pour complicité d’assassinat ; 
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; 
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 720-1.1 du Code de procédure pénale, et 
violation de la loi ; 
« en ce que la cour d’appel a ordonné la suspension de peine de François X... à compter du 16 mai 2005 aux motifs 
que les deux derniers experts ont conclu de manière concordante que le pronostic vital de François X... était engagé 
par la pathologie cardiaque grave et évolutive dont il est atteint et que l’une des alternatives prévues par l’article 
720-1.1 du Code de procédure pénale, tel qu’il résulte de la loi du 4 mars 2002, est donc remplie, alors qu’aux 
termes de l’article 720-1.1 du Code de procédure pénale, la suspension de peine, d’une part, ne peut être ordonnée 
que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans 
l’une des situations énoncées à l’alinéa 1 de l’article susvisé, que tel n’est pas le cas en l’espèce, les deux expertises 
n’étant nullement concordantes, l’une relevant que le pronostic vital était engagé à moyen terme ou à long terme, 
l’autre se bornant à poser ce diagnostic sans aucune précision ; d’autre part, ne peut viser que des situations 
immédiates de mort prochaine et non des états de santé dont l’issue est aléatoire ; qu’en s’abstenant de rechercher 
si, en l’espèce, le pronostic vital était engagé à court terme et en statuant sans disposer de deux expertises 
médicales concordantes, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 720-1.1 du Code de procédure 
pénale » ; 
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 720-1.1, 707, alinéa 2, du Code de 
procédure pénale, pour insuffisance ou contradiction de motifs, manque de base légale ; 
« en ce que la cour d’appel a ordonné la suspension de la peine prononcée contre François X... sans rechercher si 
cette mesure présentait un risque pour la sécurité et l’ordre public, alors que, d’une part, il résulte explicitement 
des termes de l’article 707, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que »l’exécution des peines favorise, dans le 
respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la 
prévention de la récidive« , que, d’autre part, il résulte implicitement mais nécessairement de l’article 720-1.1 du 
Code de procédure pénale que la juridiction de jugement doit vérifier si l’élargissement du condamné présente un 
risque pour la sécurité et l’ordre public, qu’en s’abstenant de rechercher si, du fait de la dangerosité propre du 
condamné et du risque de récidive qu’il pouvait présenter, la mesure de suspension de peine était justifiée, la cour 
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ;Les moyens étant réunis ; 
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que François X..., condamné par arrêt de la 
cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 30 juin 1988 à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité 
d’assassinat, a présenté une demande de suspension de peine sur le fondement de l’article 720-1.1 du Code de 
procédure pénale ; que deux expertises médicales distinctes ont été ordonnées ; » 
Attendu que, pour accorder une suite favorable à cette demande, la cour d’appel énonce, par motifs adoptés, qu’il 
résulte de façon concordante des expertises diligentées que le demandeur est atteint d’une pathologie cardiaque, 
grave et évolutive, engageant le pronostic vital et rendant son état de santé durablement incompatible avec la 
détention ; 
Attendu qu’en prononçant ainsi, les juges, qui n’étaient tenus par aucun texte légal de rechercher si la mesure de 
suspension présentait un risque pour la sécurité et l’ordre public, ont justifié leur décision, dès lors que l’article 
720-1.1 du Code de procédure pénale permet d’ordonner la suspension de peine lorsque la pathologie dont est 
atteint le condamné rend son état de santé durablement incompatible avec la détention, même si cette pathologie 
n’engage pas à court terme le pronostic vital ; D’où il suit que les moyens doivent être écartés ; 
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;  REJETTE le pourvoi ; 
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Par jugement du 29 juillet 2005, le vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance 
de Tarascon a sollicité l'avis de la Cour de cassation sur la question suivante : 
"Lorsqu'une mesure de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle doit s'exécuter dans le ressort du 
juge de l'application des peines qui l'ordonne et que l'établissement pénitentiaire où est incarcéré le condamné 
n'appartient pas à la liste des établissements mentionnés aux articles D. 72-1 et A. 39-2 du code de procédure 
pénale, le juge de l'application des peines qui doit, par application de l'article 707 du code de procédure pénale, 
tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné et permettre son retour progressif à la 
liberté, peut-il prévoir dans sa décision son maintien au lieu d'écrou pour l'exécution de la mesure de semi-liberté 
probatoire dès lors qu'il constate que son transfert dans un établissement relevant de l'article D. 72-1 du code de 
procédure pénale, aurait pour conséquence, en l'espèce, en raison de l'éloignement du lieu de travail et de sa 
situation personnelle, de rendre impossible l'exécution de la mesure qu'il prescrit". 
Autrement formulée, et en considération des pièces du dossier, la question posée est de savoir si le juge de 
l'application des peines, lorsqu'il rend une décision de libération conditionnelle sous condition d'un stage 
probatoire de semi-liberté, peut également ordonner le maintien du condamné dans un établissement dépourvu de 
structures matérielles appropriées au régime de détention probatoire envisagé (prison ne figurant pas sur la liste 
des établissements mentionnés aux articles D. 72-1 et A. 39-2). 
C'est à l'occasion de l'examen d'un projet de libération conditionnelle concernant le détenu Farid X..., écroué au 
centre de détention de Tarascon, condamné d'une part à une peine de 3 ans dont 2 ans avec sursis (sursis révoqué) 
pour infraction à la législation sur les stupéfiants et, d'autre part, à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour vol, 
que cette question est apparue opportune en raison de la possibilité d'un reclassement professionnel du condamné à 
Tarascon même. 
Dans son jugement, le magistrat demandeur de l'avis estime que cette question, au regard des exigences de l'article 
L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, est une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et 
se posant dans de nombreux litiges. 
Sur la recevabilité : 
S'agissant de la régularité formelle de la demande il n'y a, à mon avis, aucun manquement aux exigences des 
articles 706-65 et 706-66 du code de procédure pénale. 
Par jugement du 5 juillet 2005 le vice-président chargé de l'application des peines a fait savoir qu'il envisageait de 
rendre une décision de demande d'avis de la Cour de cassation et a invité le condamné, postulant à une libération 
conditionnelle, et l'administration pénitentiaire à présenter leurs observations écrites et au ministère public à 
déposer ses conclusions dans un délai de 20 jours. 
Le 25 juillet 2005 l'avocat du condamné remettait des conclusions. 
Le 22 juillet 2005 le directeur régional des services pénitentiaires se bornait à transmettre au juge de l'application 
des peines une réponse que lui avait adressée son "administration de tutelle" (la direction de l'administration 
pénitentiaire à la Chancellerie). Cette note ministérielle ne contient aucun avis, tel que sollicité par le magistrat de 
l'application des peines. 
Le ministère de la justice, dans ce document, se limite en effet à relever, pour motiver l'absence d'avis, que le 
représentant de l'administration pénitentiaire n'est pas une partie à l'instance de l'application des peines et n'a donc 
pas à donner suite à la demande d'avis contenue dans le jugement du 5 juillet 2005. 
S'agissant des conclusions du ministère public, il y a lieu de noter leur absence. Le parquet de Tarascon s'est limité 
au dépôt, sans commentaire, d'une dépêche de son parquet général par laquelle était transmis une dépêche de la 
Chancellerie (direction des affaires criminelles). Cette dernière dépêche faisait savoir que les directions de la 
Chancellerie concernées (affaires criminelles et pénitentiaire) étaient saisies de "cette difficulté" et qu'un "groupe 
de travail se réunirait prochainement afin d'évaluer les besoins..." 
Pour ce qui concerne la recevabilité au fond, il me paraît indispensable, dès l'abord, de faire part des hésitations 
que j'ai à admettre que la demande d'avis du juge de l'application des peines porte sur une question de droit, induite 
par la dernière réforme législative du 9 mars 2004 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005) sur l'application des 
peines (plus précisément dans le troisième alinéa de l'article 707 du code de procédure pénale). 
Il s'agit, à l'évidence, de la démarche d'un magistrat de l'application des peines intervenant dans une prison, le 
centre de détention de Tarascon, désireux de mettre en oeuvre des mesures de semi-liberté, et confronté à 
l'inexistence, dans cette prison, d'équipement spécifique approprié à ce régime de détention. 
Je ne distingue pas très nettement où se trouve la question de droit sur laquelle la Cour de cassation pourrait 
éclairer les juges dans leur confrontation entre leurs objectifs de réinsertion et, soit les impossibilités matérielles, 
temporaires ou définitives, tenant aux équipements pénitentiaires, soit les choix de politique pénale. 
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Cette situation, présentée sous forme de question de droit, n'est, en outre, pas nouvelle. Depuis que le régime de la 
semi-liberté a été introduit dans l'arsenal des aménagements de peines (en 1945 ce régime était mis en place, d'une 
part pour des multirécidivistes frappés de la relégation et d'autre part pour les condamnés aux longues peines 
détenus dans des maisons centrales à régime progressif), il y a toujours eu ce décalage entre la volonté des juges de 
l'application des peines, seuls décideurs depuis toujours même si leurs décisions n'étaient pas juridictionnelles, de 
recourir à cette modalité et la réalité des équipements. 
Plus le champ d'application de la semi-liberté s'élargissait (en fin de peine, ou "ab initio", ou prononcée par la 
juridiction de jugement), plus les demandes des juges de l'application des peines et des responsables pénitentiaires 
étaient satisfaites par la création de quartier de semi-liberté dans de nombreuses maisons d'arrêt (par la 
réutilisation de quartiers de femmes désaffectés) ou par l'implantation de centres autonomes de semi-liberté. 
Cette politique d'équipement a été suivie à des rythmes variables et n'a pas encore abouti à la satisfaction optimale. 
Le centre de détention de Tarascon, dont la conception architecturale et la définition des régimes datent de 1985-
1986, n'est pas doté de quartier de semi-liberté ou flanqué d'un centre autonome. 
Il est légitime que le magistrat de l'application des peines le déplore et s'en émeuve et qu'il intervienne pour que les 
moyens matériels soient mis en place pour que sa liberté de décision soit plus ample et qu'il puisse opportunément 
user d'aménagements de peines permettant de satisfaire aux objectifs de la loi rappelés dans le deuxième et 
troisième alinéa de l'article 707 du code de procédure pénale. Pour autant ce n'est pas là une situation nouvelle. 
J'ajouterai que, à ma connaissance, il n'y a eu aucun litige, au sens de contentieux du terme, en ce domaine. Les 
recueils de jurisprudence, tant des juridictions judiciaires que des juridictions administratives ignorent cette 
situation. La doctrine, quant à elle, évoque quelquefois le décalage entre les aménagements de peines à la 
disposition des juridictions de l'application des peines et les équipements permettant de mettre en oeuvre ces 
mesures, mais elle n'aborde jamais cette situation sous une forme de difficultés juridiques. Je pense donc que, là 
aussi, au regard des exigences contenues dans l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il n'y a pas 
juridiquement de "difficultés sérieuses et se posant dans de nombreux litiges". 
Cette absence de "litige" me paraît résulter, quelle que soit l'appréciation sur la pertinence de cette situation, d'une 
répartition de compétence, vieille de plus de 50 ans, et jamais remise en cause, entre les magistrats et 
d'administration des prisons. 
Ce n'est pas, me semble-t-il, s'agissant des aménagements de peines et de la semi-liberté en particulier, le récent 
achèvement de la "juridictionnalisation" de l'application des peines qui aurait pour effet de modifier cette 
répartition de pouvoir. 
Je ne pense pas que les juridictions de l'application des peines aient acquis, depuis le 1er janvier dernier, comme 
semble l'envisager le demandeur à l'avis, une capacité nouvelle en matière de gestion carcérale des populations de 
condamnés et d'organisation et de fonctionnement de l'administration pénitentiaire. 
Sur le fond : 
La gestion des populations des condamnés détenus obéit : 
- d'une part à un classement des établissements pour peines défini par la loi et le décret. Ainsi, par application des 
dispositions de l'article 728 du code de procédure pénale qui renvoie au décret pour la détermination de 
l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires, les établissements pour peines sont 
précisément définis et énumérés aux articles D. 70 et suivants et A. 39 et suivants du code de procédure pénale. 
- d'autre part à un double cadre législatif et réglementaire qui, selon la finalité, donne compétence soit à 
l'administration, soit aux juridictions de l'application des peines. 
Ainsi les aménagements de peine, appliqués individuellement, sont-ils de la compétence des juridictions de 
l'application des peines, articles 712-4 et suivants du code de procédure pénale (encore que la récente loi ait prévu, 
s'agissant des condamnés en fin de peine, que, à défaut de décision du juge de l'application des peines, 
l'aménagement de peine puisse être décidé par l'administration, article 723-24 du code de procédure pénale), tandis 
que les décisions d'affectation des condamnés dans les établissements pour peines est de la seule compétence de 
l'administration (soit le ministre pour tous types d'établissements, soit le directeur régional des services 
pénitentiaires pour certains types d'établissements seulement, articles 728 et D. 80 et suivants du code de procédure 
pénale). 
Il résulte de cette répartition de compétence que tout ce qui a trait à l'affectation des détenus dans les 
établissements pour peines est de la seule compétence administrative et qu'une modification de destination pénale 
ne peut être décidée que par l'administration. Il en est de même du maintien dans un établissement alors que le 
statut pénal d'un condamné s'est modifié (le juge de l'application des peines ne peut exiger le maintien d'un 
condamné alors que la situation pénale de celui-ci s'est modifiée et impose un transfèrement vers un établissement 
pour longues peines par exemple). Il en est de même si la modification d'affectation d'un condamné paraît 
opportune à l'administration pour des raisons d'ordre et de sécurité. 
Dans tous les cas cependant, sauf urgence, l'avis du juge de l'application des peines doit être recueilli dès lors qu'il 
y a projet de transfèrement d'un condamné (article 717-1-1 du code de procédure pénale). 
L'existence de ce vaste cadre législatif et réglementaire d'une lecture quelquefois complexe, indique bien quel a été, 
pour le législateur et l'autorité réglementaire, le souci de définition des compétences respectives des juges et de 
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l'administration. Le législateur a été amené, du fait de la mise en place, depuis plusieurs années, de la 
juridictionnalisation de l'application des peines, à replacer dans la partie législative du code de procédure pénale 
bon nombre de dispositions concernant l'application des peines qui ressortissaient initialement du seul domaine 
réglementaire. Ceci a peut-être pour conséquence de donner l'illusion d'une modification substantielle de la 
hiérarchie des normes. 
Je pense qu'il n'en est rien et que le législateur, en énonçant dans l'article 707 du code de procédure pénale les 
objectifs généraux de l'exécution des sentences pénales, n'a pas entendu réserver aux seuls magistrats de 
l'application des peines la mise en oeuvre des grands principes de l'individualisation des peines. 
L'article 707 du code de procédure pénale est également la référence pour tous les intervenants dans la prison. A 
l'évidence cet article du code de procédure pénale constitue donc, également, la référence pour les administrateurs 
pénitentiaires qui peuvent tout autant s'en réclamer. 
Cette disposition, en forme de déclaration de principe, sur laquelle se fonde le demandeur à l'avis pour faire 
prévaloir son rôle, n'est d'ailleurs que la répétition de la disposition contenue à l'article 1er de la loi pénitentiaire du 
22 juin 1987 selon laquelle notamment "le service pénitentiaire favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui 
sont confiées par l'autorité judiciaire et est organisé de manière à assurer l'individualisation des peines." 
L'individualisation des peines ne me paraît pas, ainsi que le sous-entend le magistrat de l'application des peines 
demandeur à l'avis, de la seule responsabilité du juge. Sans doute les aménagements de peines auxquels il peut 
recourir participent-ils largement de cette vaste finalité, et sa fonction est essentielle en ce que les mesures qu'il 
prend touchent essentiellement au temps carcéral, mais, en amont ou concurremment, l'organisation du système 
pénitentiaire, la définition des régimes de détention, l'orientation des condamnés et leur affectation en établissement 
pour peines trouvent leur place dans le même projet. 
Cette co-action, le plus souvent en forme de collaboration, a été précisée, à nouveau, à l'occasion des dispositions 
relatives aux juridictions de l'application des peines prises par décret le 13 décembre 2004, au visa de la loi du 9 
mars 2004. 
L'article D. 49-23, s'agissant du juge de l'application des peines, énonce dans son troisième alinéa que "le juge de 
l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées, en déterminant notamment pour chaque condamné, 
les principales modalités du traitement pénitentiaire, dans le respect des attributions propres au directeur régional 
des services pénitentiaires et aux chefs d'établissements pénitentiaires relatives à l'organisation et au 
fonctionnement de ces établissements". 
La demande d'avis présentée par le vice-président chargé de l'application des peines ne me paraît donc pas avoir 
trait à une situation juridique inextricable. Les juridictions de l'application des peines sont à même de trouver, si 
tant est que des litiges soient susceptibles de surgir en ce domaine, dans les textes régissant leur office ou ceux 
encadrant l'action d'une administration du ministère de la justice, toute réponse juridique à la question de même 
nature qu'elles se poseraient. 
C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il n'y a pas lieu de répondre à la demande d'avis. 
Subsidiairement si la nécessité d'un avis était retenue, il me paraît opportun dès lors que la Cour de cassation 
précise dans celui-ci que les juridictions de l'application des peines ne peuvent ordonner, dans leurs décisions 
d'aménagement de peines, le maintien à l'établissement d'écrou ou le transfèrement vers une autre destination 
pénale d'un condamné, cette faculté ne relevant que de la compétence de l'administration.  
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PEINES 
Non-cumul – Poursuites séparées – Confusion – Confusion droit – Confusion avec une peine perpétuelle – Effet 
En application de l’article 132-5 du code pénal, toute peine privative liberté est confondue avec une peine 
perpétuelle, lorsque lesdites peines ont été prononcées pour des infractions en concours. 
Il résulte de l’article 720-2 du code de procédure pénale qu’en cas de confusion entre deux peines privatives de 
liberté, la durée de la détention subie antérieurement à cette mesure en exécution de la peine absorbée doit 
s’imputer sur la période de sûreté attachée à la peine absorbante. 
Dès lors encourt la cassation, l’arrêt de la chambre de l’applications peines, qui déclare une demande de libération 
conditionnelle irrecevable omettant, dans le calcul de la période de sûreté exécutée qui était attachée à une peine de 
réclusion criminelle à perpétuité,d’imputer l’exécution d’une peine correctionnelle relative à une condamnation 
pour aide à l’évasion d’un condamné à une peine perpétuelle,prévue par l’article 240, alinéa 2, de l’ancien code 
pénal et 434-32 du code pénal, cette infraction n’entrant pas dans le champ d’application des articles 245 de 
l’ancien code pénal et 434-31 du code pénal. 
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par 
X... Abdelhamid, contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre de l’application des peines, en date du 30 
janvier 2007,qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle. 
16 janvier 2008 No 07-81.289 
LA COUR, 
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; 
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de 
la violation des articles 486 et 512 du code de procédure pénale : 
« en ce qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que l’“arrêt (est)du 28/11/2006” (arrêt attaqué, p. 1) et d’autre 
part, que l’“arrêt (aété) prononcé en chambre du conseil le 30 janvier 2007” (arrêt attaqué,p. 1) ;52 
« alors que l’arrêt étant un acte authentique doit avoir une date certaine; que la Cour de cassation, en l’état de ces 
mentions contradictoires,n’est pas en mesure de s’assurer de la date à laquelle l’arrêt a été 
rendu ; que l’arrêt est donc nul » ; 
Attendu que l’arrêt attaqué énonce que, lors du débat en chambre du conseil en date du 26 septembre 2006, le 
président a indiqué que l’arrêt serait prononcé le 28 novembre 2006 et qu’à cette date, le délibéré a été prorogé au 
30 janvier 2007  
Attendu qu’en l’état de ces mentions et des pièces de procédure, qui établissent que l’arrêt a bien été prononcé le 30 
janvier 2007, l’erreur matérielle qui affecte la date portée à la première page de cette décision n’a eu aucune 
incidence sur les droits de l’intéressé qui n’a pu se méprendre sur la date à laquelle elle a été rendue ;  
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; 
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 132-23 du 
code pénal, 729 du code de procédure pénale :  
Sur le second moyen proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, 5, 245, alinéa 2, du code pénal en vigueur jusqu’au 1er mars 1994, 132-2 à 132-
5 et 434-31 du nouveau code pénal, l’article préliminaire, 720-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de 
motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces du dossier, ensemble violation des droits de la défense et du 
principe du contradictoire : 
« en ce que l’arrêt attaqué a constaté qu’Abdelhamid X... ne peut prétendre à la libération conditionnelle ; « aux 
motifs qu’il convient, en premier lieu, et quoique les parties ne l’aient pas directement évoqué de s’assurer que le 
requérant, condamné à une peine criminelle avec période de sûreté est éligible à la libération conditionnelle ; en 
l’espèce, la peine de sûreté infligée à X... Abdelhamid est assurément celle fixée par la dernière juridiction qui a 
statué, la cour d’assises des Yvelines du 14/01/2005, qui l’a fixée à seize années ; X... Abdelhamid avait été placé 
sous mandat de dépôt le 02/09/1984 ; pendant sa détention, il avait commis des faits d’évasion, tentative ou aide à 
l’évasion, lesquels lui ont valu, alors qu’il exécutait la peine de réclusion criminelle à perpétuité, les condamnations 
suivantes : – cour d’appel de Paris le 02/12/1988 : dix-huit mois d’emprisonnement, 
– cour d’appel de Paris le 05/02/1990 : trois ans d’emprisonnement, 
– cour d’appel de Paris le 27/02/1992 : huit ans d’emprisonnement, 
– cour d’appel de Reims le 20/02/2003 : cinq ans d’emprisonnement ; 
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la seconde peine pour évasion prononcée par la cour d’appel de Paris (trois ans d’emprisonnement le 05/02/1990) 
avait été portée à l’écrou 53 
. . 
le 21/09/1989 (mandat de dépôt à l’audience) et fut donc exécutée de ce jour jusqu’au 03/07/1992, compte tenu des 
réductions de peine, de la sorte la réclusion criminelle à perpétuité s’est exécutée depuis le mandat de dépôt 
criminel du 2 septembre 1984 jusqu’à ce mandat de dépôt correctionnel, pendant cinq ans et dix-neuf jours ; 
l’exécution a repris du 3 juillet 1992 jusqu’à la suspension ordonnée le 30 novembre 2000, pendant huit ans quatre 
mois et vingt-cinq jours ; 
depuis le 30 novembre 2000, X... Abdelhamid exécute les trois autres peines pour évasion, infligées pour des faits 
commis pendant la période où était purgée la réclusion criminelle (cour d’appel de Paris 02/12/1998 [sic] et 
7/02/1992) ou déjà une peine pour évasion commis pendant cette période (cour d’appel de Reims 20/02/2003) ; au 
cas particulier d’X... Abdelhamid, qui a saisi la Cour de cassation à deux reprises de son cas et de sa détention, il 
ressort des arrêts des 4 décembre 2002 et 6 septembre 2006, publié, que les quatre peines prononcées pour évasion 
ont été exécutées soit en interrompant la période de la réclusion criminelle à perpétuité, et par voie de conséquence 
la période de sûreté, soit après que cette réclusion criminelle à perpétuité ait été suspendue ; la réclusion criminelle 
à perpétuité et la période de sûreté y afférents, finalement fixée à seize années par la 3e cour d’assises ayant statué 
sur son crime ont donc été exécutées pendant cinq ans dix-neuf jours puis huit ans quatre mois et vingt-sept jours, 
en sorte que les seize années de la période de sûreté ne sont pas achevées ; « alors, d’une part, que la procédure 
pénale doit être contradictoire ; qu’ainsi les juridictions ne peuvent fonder leur décision sur un moyen soulevé 
d’office, sans que les parties n’aient été appelées à s’en expliquer ; qu’en relevant d’office le moyen pris de 
l’inéligibilité d’Abdelhamid 
X... à la libération conditionnelle en raison de l’absence d’exécution d’une période de sûreté, sans inviter les parties 
à s’expliquer sur ce moyen qui n’avait pas été invoqué lors des débats, la cour d’appel a méconnu les textes et 
principes susvisés ; « alors, d’autre part, qu’en cas de confusion entre deux peines privatives de liberté, la durée de 
la détention effectuée en exécution de la peine absorbée doit s’imputer sur la période de sûreté attachée à la peine 
absorbante ; qu’en l’espèce, Abdelhamid X... a été condamné le 5 février 1990 par la cour d’appel de Paris à la 
peine correctionnelle 
de trois ans d’emprisonnement pour complicité de connivence d’évasion ; que, par ailleurs, la cour d’assises des 
Yvelines, par un arrêt du 14 janvier 2005 devenu définitif le 7 décembre 2005, l’a condamné à la réclusion 
criminelle à perpétuité et fixé la période de sûreté à seize ans pour des faits commis en 1984, et pour lesquels il était 
détenu depuis 
le 2 septembre 1984 ; que dès lors, en refusant d’imputer la détention effectuée du 21 septembre 1989 au 7 juillet 
1992, en exécution de la peine d’emprisonnement correctionnelle absorbée, sur la période de sûreté attachée à la 
peine criminelle perpétuelle absorbante, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés ; 54  . . 
« alors, en toute hypothèse, qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2002 qu’Abdelhamid X... 
était légalement détenu en exécution d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée par la 
cour d’assises de l’Yonne le 8 décembre 1989 et d’une peine de trois ans d’emprisonnement pour complicité de 
connivence 
d’évasion ; qu’en affirmant qu’il ressort de cet arrêt que cette dernière peine, prononcée pour évasion, avait 
interrompu la peine de réclusion criminelle à perpétuité entre le 21 septembre 1989 et le 7 juillet 1992, et par voie 
de conséquence la période de sûreté, la cour d’appel a dénaturé ledit arrêt et violé l’autorité de la chose jugée ; « 
alors, enfin, que ni l’ancien article 245, alinéa 2, du code pénal ni l’article 434-31 du code pénal ni aucun autre 
texte ne permettait de 
suspendre ou d’interrompre l’exécution de la peine perpétuelle, et par voie de conséquence la période de sûreté 
entre le 21 septembre 1989 et le 7 juillet 1992, de telle sorte qu’Abdelhamid X... qui avait bien exécuté sa période de 
sûreté de seize ans au moment de sa requête le 3 février 2006, était éligible à la libération conditionnelle » ; 
Vu les articles 132-5 du code pénal et 720-2 du code de procédure pénale ; 
Attendu qu’en application du premier de ces textes, toute peine privative de liberté est confondue avec une peine 
perpétuelle, lorsque lesdites peines ont été prononcées pour des infractions en concours ; 
Attendu qu’il résulte du second de ces textes, qu’en cas de confusion entre deux peines privatives de liberté, la durée 
de la détention subie antérieurement à cette mesure en exécution de la peine absorbée doit s’imputer sur la période 
de sûreté attachée à la peine absorbante ; 
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’Abdelhamid X..., placé sous mandat de dépôt 
le 2 septembre 1984 dans le cadre d’une information suivie contre lui pour meurtre et tentative de meurtre 
aggravés, vols aggravés et vols, a été condamné de ces chefs, le 8 décembre 1989 par la cour d’assises de l’Yonne, 
à la réclusion criminelle à perpétuité ; que cette peine a été portée à l’écrou le 18 mars 1991 et mise à exécution le 
3 juillet 1992, à 
l’expiration d’une peine de trois ans d’emprisonnement prononcée le 5 février 1990 par la cour d’appel de Paris 
pour complicité d’aide à l’évasion d’un condamné à une peine perpétuelle, portée à l’écrou le 21 septembre 1989 et 
exécutée jusqu’au 3 juillet 1992 ; que la commission de réexamen, saisie en application des articles 626-1 et 
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suivants du code de procédure pénale, a ordonné, le 30 novembre 2000, la suspension de l’exécution de la 
condamnation à la peine perpétuelle, l’intéressé restant détenu pour purger d’autres peines pour des délits 
d’évasion, et a renvoyé l’affaire 
devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine qui a condamné Abdelhamid X... à la réclusion criminelle à perpétuité ; 
que, statuant sur l’appel de l’intéressé, la cour d’assises des Yvelines l’a condamné, le 14 janvier 2005, à la même 
peine en fixant la période de sûreté à seize ans ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de libération 
conditionnelle formée par Abdelhamid X..., le 3 février 2006, l’arrêt attaqué relève que la peine de réclusion 
criminelle ayant été exécutée du 2 septembre 1984 au 21 septembre 1989 puis du 3 juillet 1992 au 30 novembre 
2000, l’exécution de la période de sûreté n’a pas atteint la durée de seize années fixée par l’arrêt de la cour 
d’assises des Yvelines ; 
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en raison de l’absorption par la peine de réclusion criminelle à 
perpétuité de celle de trois ans d’emprisonnement prononcée pour aide à l’évasion d’un condamné à une peine 
perpétuelle, infraction prévue par les articles 240, alinéa 2, de l’ancien code pénal et 434-32 du code pénal, 
n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions des articles 245 de l’ancien code pénal et 434-31 du 
code pénal, faisant obstacle à la confusion de peines, la période de sûreté fixée à seize années était achevée depuis 
le 2 septembre 2000, antérieurement 
à la demande de libération conditionnelle, la chambre de l’application des peines a méconnu les textes susvisés et le 
principe énoncé ci-dessus ; D’où il suit que la cassation est encourue ; 
Par ces motifs : 
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’application des peines de la cour 
d’appel de Pau en date du 30 janvier 2007, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; 
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Bordeaux, à 
ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. 
Sur l’imputation sur la période de sûreté attachée à la peine absorbante, en cas de confusion entre deux peines 
privatives de liberté, de la durée de la détention subie antérieurement à cette mesure en exécution de la peine 
absorbée, dans le même sens que : 
. . 
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à 
PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : 
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ……..et les conclusions de Mme l'avocat général ……..; 
Statuant sur le pourvoi formé par : Ali X… 
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 juillet 2001, qui a dit n'y avoir lieu 
à retrait de la mesure de semi- liberté dont il bénéficie ; 
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3, b et c, de la Convention européenne des 
droits de l'homme, 722 du Code de procédure pénale (en sa rédaction applicable du 1er janvier 2001 au 16 juin 
2001, issue de l'article 36 de la loi n° 2000-1354, du 20 décembre 2000) et 5 du décret n° 2000-1388 du 30 écembre 
2000, relatif à l'application des peines, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; 
Attendu qu'Ali X… est sans intérêt à critiquer l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu à retrait de la mesure de semi-liberté 
dont il bénéficiait, cette décision ne lui faisant pas grief ; 
D'où il suit que le moyen est irrecevable ; 
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 
REJETTE le pourvoi ; 
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an 
que dessus ; 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  336 
  

 !@8 X�)��17   

 !@8 
�WA$��99~22e�8vA�� <)�  ���8���   

��� 9
� .A;30z09z1999KAy��� i�"$O�� X)�$�   
 
Recommandation (99)22 sur le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale  
CONSEIL DE L’EUROPE COMITÉ DES MINISTRES (adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 1999, 
lors de la 681e réunion des Délégués)  
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,  
Considérant que le surpeuplement des prisons et la croissance de la population carcérale constituent un défi majeur 
pour les administrations pénitentiaires et l’ensemble du système de justice pénale sous l’angle tant des droits de 
l’homme que de la gestion efficace des établissements pénitentiaires ;  
Considérant que la gestion efficace de la population carcérale est subordonnée à certaines circonstances telles que 
la situation globale de la criminalité, les priorités en matière de lutte contre la criminalité, l’éventail des peines 
prévues par les textes législatifs, la sévérité des peines prononcées, la fréquence du recours aux sanctions et 
mesures appliquées dans la communauté, l’usage de la détention provisoire, l’efficience et l’efficacité des organes 
de la justice pénale et, en particulier, l’attitude du public vis-à-vis de la criminalité et de sa répression  
Affirmant que les mesures destinées à lutter contre le surpeuplement des prisons et à réduire la taille de la 
population carcérale devraient s’inscrire dans une politique pénale cohérente et rationnelle axée sur la prévention 
du crime et des comportements criminels, l’application effective de la loi, la sécurité et la protection du public, 
l’individualisation des sanctions et des mesures et la réintégration sociale des délinquants ;  
Considérant que ces mesures devraient être conformes aux principes fondamentaux des Etats démocratiques régis 
par le principe de la prééminence du droit, et inspirés par l’objectif primordial de la garantie des droits de 
l’homme, conformément à la Convention européenne des Droits et de l’Homme et à la jurisprudence des organes 
chargés de veiller à son application ;  
Reconnaissant, en outre, que ces mesures requièrent l’appui des responsables politiques et administratifs, des juges, 
des procureurs et du grand public, ainsi qu’une information équilibrée sur les fonctions de la sanction, sur 
l’efficacité relative des sanctions et mesures privatives et non privatives de liberté et sur la réalité des prisons ;  
Tenant compte de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants ;  
Reconnaissant l’importance de la Recommandation n° R (80) 11 concernant la détention provisoire, de la 
Recommandation n° R (87) 3 relative aux Règles pénitentiaires européennes, de la Recommandation n° R (87) 18 
concernant la simplification de la justice pénale, de la Recommandation n° R (92) 16 relative aux règles 
européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, et de la Recommandation n° R (92) 17 
relative à la cohérence dans le prononcé des peines,  
Recommande aux gouvernements des Etats membres :  
- de prendre toutes les mesures appropriées, lorsqu’ils revoient leur législation et leur pratique relatives au 
surpeuplement des prisons et à l’inflation carcérale, en vue d’appliquer les principes énoncés dans l’Annexe à la 
présente Recommandation ;  
- d’encourager la diffusion la plus large possible de la présente Recommandation et du rapport sur le 
surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, établi par le Comité européen pour les problèmes criminels.  
Annexe à la Recommandation n° R (99) 22  
I. Principes de base 1. La privation de liberté devrait être considérée comme une sanction ou mesure de dernier 
recours et ne devrait dès lors être prévue que lorsque la gravité de l’infraction rendrait toute autre sanction ou 
mesure manifestement inadéquate.  
2. L’extension du parc pénitentiaire devrait être plutôt une mesure exceptionnelle, puisqu’elle n’est pas, en règle 
générale, propre à offrir une solution durable au problème du surpeuplement. Les pays dont la capacité carcérale 
pourrait être globalement suffisante mais mal adaptée aux besoins locaux devraient s’efforcer d’aboutir à une 
répartition plus rationnelle de cette capacité.  
3. Il convient de prévoir un ensemble approprié de sanctions et de mesures appliquées dans la communauté, 
éventuellement graduées en termes de sévérité ; il y a lieu d’inciter les procureurs et les juges à y recourir aussi 
largement que possible.  
4. Les Etat membres devraient examiner l’opportunité de décriminaliser certains types de délits ou de les requalifier 
de façon à éviter qu’ils n’appellent des peines privatives de liberté.  
5. Afin de concevoir une action cohérente contre le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, une analyse 
détaillée des principaux facteurs contribuant à ces phénomènes devrait être menée. Une telle analyse devrait porter, 
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notamment, sur les catégories d’infractions susceptibles d’entraîner de longues peines de prison, les priorités en 
matière de lutte contre la criminalité, les attitudes et préoccupations du public ainsi que les pratiques existantes en 
matière de prononcé des peines.  
II. Faire face à la pénurie de places dans les prisons  
6. Il convient, pour éviter des niveaux de surpeuplement excessifs, de fixer, pour les établissements pénitentiaires, 
une capacité maximale.  
7. En présence d’une situation de surpeuplement, il y a lieu d’accorder une importance particulière à la notion de 
dignité humaine, à la volonté des administrations pénitentiaires d’appliquer un traitement humain et positif, à la 
pleine reconnaissance des rôles du personnel, et à la mise en oeuvre d’une gestion moderne et efficace. 
Conformément aux Règles pénitentiaires européennes, une attention particulière devrait être accordée à l’espace 
dont disposent les détenus, à l’hygiène et aux installations sanitaires, à une nourriture suffisante et convenablement 
préparée et présentée, aux soins médicaux et aux possibilités de faire de l’exercice en plein air.  
8. Il convient, en vue de contrebalancer certaines des conséquences négatives du surpeuplement des prisons, de 
faciliter dans la mesure du possible le contact des détenus avec leurs familles et de faire appel le plus possible au 
soutien de la communauté.  
9. Un usage aussi large que possible devrait être fait des modalités spécifiques d’exécution des peines privatives de 
liberté, notamment des régimes de semi-liberté et des régimes ouverts, des congés pénitentiaires ou des placements 
extra muros en vue de contribuer au traitement des détenus et à leur réinsertion, au maintien du lien avec leur 
famille ou avec d’autres membres de la communauté, ainsi qu’à l’atténuation des tensions dans les établissements 
pénitentiaires.  
III. Mesures à mettre en oeuvre avant le procès pénal  
Eviter l’action pénale - Réduire le recours à la détention provisoire  
10. Des mesures appropriées devraient être prises en vue de l’application intégrale des principes énoncés dans la 
Recommandation n° (87) 18 concernant la simplification de la justice pénale, ce qui implique, en particulier, que 
les Etats membres, tout en tenant compte de leurs principes constitutionnels ou de leur tradition juridique propres, 
appliquent le principe de l’opportunité des poursuites (ou des mesures ayant le même objectif) et recourent aux 
procédures simplifiées et aux transactions en tant qu’alternatives aux poursuites dans les cas appropriés, en vue 
d’éviter une procédure pénale complète.  
11. L’application de la détention provisoire et sa durée devraient être réduites au minimum compatible avec les 
intérêts de la justice. Les Etats membres devraient, à cet effet, s’assurer que leur législation et leur pratique sont 
conformes aux dispositions pertinentes de la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la jurisprudence 
de ses organes de contrôle et se laisser guider par les principes énoncés dans la Recommandation n° R (80) 11 
concernant la détention provisoire s’agissant, en particulier, des motifs permettant d’ordonner la mise en détention 
provisoire.  
12. Il convient de faire un usage aussi large que possible des alternatives à la détention provisoire, telles que 
l’obligation, pour le suspect, de résider à une adresse spécifiée, l’interdiction de quitter ou de gagner un lieu 
déterminé sans autorisation, la mise en liberté sous caution, ou le contrôle et le soutien d’un organisme spécifié par 
l’autorité judiciaire. A cet égard, il convient d’être attentif aux possibilités de contrôler au moyen de systèmes de 
surveillance électroniques l’obligation de demeurer dans un lieu stipulé.  
13. Il s’impose, pour soutenir le recours efficace et humain à la détention provisoire, de dégager les ressources 
financières et humaines nécessaires et, le cas échéant, de mettre au point les moyens procéduraux et les techniques 
de gestion appropriés.  
IV. Mesures à mettre en oeuvre au stade du procès pénal  
Le système de sanctions et de mesures - La longueur des peines  
14. Il y a lieu de s’efforcer de réduire le recours aux peines de longue durée qui mettent fortement à contribution le 
système pénitentiaire, et de remplacer les courtes peines d’emprisonnement par des sanctions et mesures appliquées 
dans la communauté.  
15. S’agissant de prévoir des sanctions et des mesures appliquées dans la communauté qui pourraient se substituer 
à la privation de liberté, il convient d’envisager les mesures suivantes :  
- suspension, assortie de conditions, de l’exécution d’une peine d’emprisonnement,  
- probation en tant que sanction autonome, sans prononcé d’une peine d’emprisonnement,  
- surveillance intensive,  
- travail d’intérêt général (travail non rémunéré au profit de la collectivité),  
- ordonnances de traitement / traitement contractuel pour des catégories spécifiques de délinquants,  
- médiation victime-délinquant / dédommagement des victimes,  
- restrictions de la liberté de déplacement par le biais, par exemple, d’une assignation à résidence ou d’un contrôle 
électronique.  
16. Les sanctions et les mesures communautaires ne devraient être appliquées qu’en conformité avec les garanties 
et les conditions stipulées dans les Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté.  
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17. Il convient d’adopter, dans la législation et la pratique, des combinaisons de sanctions et de mesures privatives 
et non privatives de liberté, telles que les peines privatives de liberté sans sursis, suivies d’un travail d’intérêt 
général, d’une surveillance (intensive) au sein de la communauté, d’une assignation à résidence sous surveillance 
électronique ou, dans les cas appropriés, de l’obligation de se soumettre à un traitement.  
Le prononcé des peines et le rôle des procureurs et des juges  
18. Dans l’application de la loi, les procureurs et les juges devraient s’efforcer de tenir compte des ressources 
disponibles, notamment sur le plan de la capacité carcérale. A cet égard une attention permanente devrait être 
accordée à l’évaluation systématique des incidences, sur l’évolution de la population carcérale, des structures 
existantes et des politiques envisagées en matière de prononcé des peines.  
19. Les procureurs et les juges devraient être impliqués dans le processus de conception des politiques pénales par 
rapport au surpeuplement des prisons et à l’inflation carcérale, en vue d’obtenir leur soutien et d’éviter les 
pratiques de prononcé des peines susceptibles de provoquer des effets pervers. 20. Des principes de base du 
prononcé des peines devraient être énoncés par le législateur ou d’autres autorités compétentes en vue, notamment, 
de réduire le recours à l’emprisonnement, d’étendre le recours aux sanctions et mesures appliquées dans la 
communauté, et d’utiliser des mesures de diversion telles que la médiation ou l’indemnisation de la victime.  
21. Une attention particulière devrait être accordée au rôle que les circonstances aggravantes et atténuantes ainsi 
que les condamnations antérieures jouent dans la détermination du quantum approprié de la peine.  
V. Mesures à mettre en oeuvre au-delà du procès pénal  
La mise en oeuvre des sanctions et mesures appliquées dans la communauté - L’exécution des peines privatives de 
liberté  
22. Pour faire des sanctions et des mesures appliquées dans la communauté des alternatives crédibles aux peines 
d’emprisonnement de courte durée, il convient d’assurer leur mise en oeuvre efficiente, notamment :  
- en mettant en place l’infrastructure requise pour l’exécution et le suivi de ces sanctions communautaires, en 
particulier en vue de rassurer les juges et les procureurs sur leur efficacité ;  
- en mettant au point et en appliquant des techniques fiables de prévision et d’évaluation des risques ainsi que des 
stratégies de supervision, afin d’identifier le risque de récidive du délinquant et de garantir la protection et la 
sécurité du public.  
23. Il conviendrait de favoriser le développement des mesures permettant de réduire la durée effective de la peine 
purgée, en préférant les mesures individualisées, telles la libération conditionnelle, aux mesures collectives de 
gestion du surpeuplement carcéral (grâces collectives, amnisties).  
24. La libération conditionnelle devrait être considérée comme une des mesures les plus efficaces et les plus 
constructives qui, non seulement, réduit la durée de la détention mais contribue aussi de manière non négligeable à 
la réintégration planifiée du délinquant dans la communauté.  
25. Il faudrait, pour promouvoir et étendre le recours à la libération conditionnelle, créer dans la communauté les 
meilleures conditions de soutien et d’aide au délinquant ainsi que de supervision de celui-ci, en particulier en vue 
d’amener les instances judiciaires ou administratives compétentes à considérer cette mesure comme une option 
valable et responsable.  
26. Des programmes de traitement efficaces en cours de détention ainsi que de contrôle et de traitement au-delà de 
la libération devraient être conçus et mis en oeuvre de façon à faciliter la réinsertion des délinquants, à réduire la 
récidive, à assurer la sécurité et la protection du public et à inciter les juges et procureurs à considérer les mesures 
visant à réduire la durée effective de la peine à purger ainsi que les sanctions et mesures appliquées dans la 
communauté, comme des options constructives et responsables. 
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ـة، و بالنظر بعد النقاش الثري و الصريح لمختلف المحاور المتعلقة بإصلاح المنظومة العقابي

  :للاعتبارات التالية

،تمع و إعادة إدماج المحبوسينلسجون يقوم بدور هام في مجال تحقيق أمن ا نظرا لأن قطاع ا-  

 باعتبار أن إصلاح سلوك المحبوس و إعادة إدماجه اجتماعيا هو الهدف الأساسي من تنفيذ -
  العقوبة؛

 باعتبار أن احترام حقوق المحبوس هو جزء لا يتجزأ من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي -
لجزائر لترقيتها و حمايتها؛تسعى ا  

 باعتبار أن تحسين ظروف الحبس في المؤسسات العقابية و ترقية الوضع الصحي و تحقيق شروط -
هو جوهر مفهوم أنسنة النظافة ا، و احترام مبدأ تصنيف المحبوسين و ترقية طرق معاملتهم، 

  ،ظروف الحبس

يئة الهياكل العقابية الحالية، بما يضمن  انطلاقا من أن بناء مؤسسات عقابية جديدة وإعادة -
       تحقيق المطلب الأمني و تنفيـذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، و حفظ صحتهم 

  ،عليه النظام العقابي الحديثو كرامتهم، هي الفضاء الذي يبنى 

ها و تأهيلها، باعتبارها  و نظرا لأهمية إعداد الموارد البشرية العاملة في السجون و حسن تكوين-
  محورا أساسيا لتحقيق السياسة العقابية المنشودة؛

 باعتبار أن مهمة محاربة الإجرام والوقاية من الجريمة لا تقع على عاتق وزارة العدل وحدها، بل -
  ،و اتمع المدني في هذا الاتجاهإا عملية تستدعي مشاركـة جميع قطاعات الدولة 

 برنامج إصلاحي فعال يراعي أهم الجوانب الأساسية لبعث نشاط قطاع  و من أجل تكريس-
 لاسيما إعداد النصوص التطبيقية لقانون تنظيم السجون و إعادة إدماج المحبوسين، والسجون، 

و آليات تفعيله ميدانيا، و يئة الهياكل العقابية وتكييفها مع الوظيفة الحديثة للسجون، بما 
لائمة في الوسط العقابي، من جهة، و يواكب التطورات العالمية و الأفكار يوفر ظروف الحياة الم

  ،ديثة في علم العقاب، من جهة أخرىالح

 1425 ذي الحجة عام 27 المؤرخ 04-05 و إذ تسجل الورشة بارتياح صدور القانون رقم -
عي ادة الإدماج الاجتما، المتضمن قانون تنظيم السجون و إع2005 فبراير 06الموافق 

  ،للمحبوسين
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 : فإن ورشة إصلاح المنظومة العقابية توصي بما يلي

   :  النصوص التنظيميةإصداربخصوص  أولاـ 

الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية لقانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي  -1
  .يدانياللمحبوسين، بما يسمح بتطبيق الأحكام الجديدة لهذا القانون و يكرس الإصلاح م

  :بخصوص تحسين ظروف الحبس و تسيير المؤسسات العقابية  ثانيا ـ

بناء مؤسسات عقابية جديدة وفق المعايير الدولية الحديثة، بما يضمن أماكن احتباس ملائمة من  -1
حيث سعة المكان وتوفر التهوية والإضاءة الطبيعية بالقدر الكافي، و إعداد خريطة عقابية 

ج السجون من النسيج العمراني، و معايير نشاط الجهات القضائية و الجانب تراعى مسألة إخرا
  .الديمغرافي و تصنيف المساجين

 يئة الهياكل العقابية الحالية عن طريق ترميم و توسيع المنشآت القابلة للاستعمال لجعلها -2
  .متطابقة مع المقاييس الدولية و غلق المؤسسات القديمة غير القابلة لذلك

 تدعيم الرعاية الصحية بما يضمن تغطية صحية كافية و مستمرة و دورية للمحبوسين مع -3
ضمان وقاية صحية، و ذلك بتوفير الوسائل البشرية و المادية اللازمة، مع ضرورة مراجعة 
الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ووزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات لجعلها تتماشى 

  . المتطلبات الجديدةأكثر مع

لعمل على ضمان التكفل بالمحبوسين المدمنين و ذلك عن طريق يئة أماكن خاصة م، داخل ا -4
المؤسسة العقابية أو بالمراكز الاستشفائية، و وضع برامج لمعالجتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية 

  .يةالمختصة و وضع برنامج للوقاية عن طريق التحسيس و التربية الصح

 ضرورة وضع آليات تتضمن طرق توجيه المحبوسين و معاملتهم حسب نوع الجريمة، و مدة -5
  العقوبة، 

و العود و شخصية المحبوس، بما يسمح بترتيب و تصنيف المحبوسين، و تحديد كيفية التعامل مع 
  .فئات المحبوسين بمختلف أصنافهم

لتسيير اللامركزي، عن طريق إحداث  عصرنة طرق تسيير المؤسسات العقابية و اعتماد ا-6
مديريات جهوية، و تمكين المؤسسات من الاستقلال المالي و إعادة النظر في تنظيمها الهيكلي وفق 

  .معايير موضوعية و عملية مدروسة

  :بخصوص إعادة إدماج المحبوسين  ثالثا ـ 

  ، باستعمال كافة الوسائل  العمل على التوعية و تعريف اتمع بسياسة إعادة إدماج المحبوسين-1
و الإمكانيات، بما في ذلك وسائل الإعلام المختلفة و تكنولوجيات الاتصال، و استغلال موقع 
   الإنترنت الخاص بوزارة العدل، لإطلاع الجمهور على برامج الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، 

  .و تحسيس اتمع المدني بدوره في هذا اال
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لجمعيات التي تنشط في مجال إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا و تمكينها من  تشجيع إنشاء ا-2
  .الوسائل و الإمكانيات الضرورية لعملها

 تسهيل نشاط قطاعات الدولة و اتمع المدني داخل المؤسسات العقابية و تمكينهم من القيام -3
  .بدورهم على أحسن وجه

طاع السجون و القطاعات الأخرى المتعلقة بالإدماج  تحيين و تفعيل اتفاقيات التعاون بين ق-4
  .الاجتماعي للمحبوسين، و توسيعها إلى قطاعات أخرى

 تدعيم برامج التكوين المهني لفائدة المحبوسين مع التركيز على الاختصاصات المطلوبة في -5
  .سوق العمل

  .ة و الإفراج المشروط تفعيل أنظمة الورشات الخارجية و البيئة المفتوحة و الحرية النصفي-6

 تمكين المحبوسين المفرج عنهم من الاستفادة من الترتيبات و البرامج الوطنية للتشغيل كباقي -7
فئات اتمع، و تشجيع إبرام عقود عمل مع المؤسسات العمومية و الخاصة لتشغيل اليد العاملة 

  .ل المفرج عنهمالعقابية، و استحداث آليات لتحفيز هذه المؤسسات على ضمان تشغي

 المتعلق بصحيفة 5/10/1972 المؤرخ في 50-72 إيجاد آليات للتنفيذ الفعلي لأحكام الأمر رقم -8
  .السوابق القضائية و آثارها

        تدعيم العناية و التكفل بفئات المحبوسين ذات الاحتياجات الخاصة كالنساء، و الأحداث -9
  .المعوزين منهم في مراكز خاصة بعد الإفراجو المعوقين، و التفكير في ضمان إيواء 

     إعادة الاعتبار لمصالح الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح، عن طريق تدعيم إمكانياا -10
  .و تفعيل دورها في مجال إعادة إدماج الأحداث

 إنشاء وحدات إصغاء للمحبوسين المفرج عنهم و وضع تحت تصرفهم رقما أخضر لغرض -11
  .ههمتوجي

 ضرورة تخصص قضاة الأحداث و قضاة تطبيق العقوبات، و استقرارهم في وظائفهم و تفرغهم -12
  .لمهامهم

  . الإسراع في إنجاز مركز وطني للبحوث الإجرامية و العقابية-13

  .لسعي لإحداث تخصصات على مستوى الجامعة في مجالي علم السجون و طب السجونا -14

  .لخبرات و التجارب الدولية في مجالات تسيير المؤسسات العقابيةشجيع الاستفادة من ات -15

  :بخصوص تثمين الموارد البشرية  رابعا ـ

        طبي  بالوظيفة في السجون، بإجراء فحص  مراجعة طرق اختيار المترشحين للالتحاق-1
  .العقابيةو نفسي تقني أولي، و التركيز على معايير الكفاءة و الرغبة في العمل بالمؤسسات 
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عادة النظر في نظام التكوين القاعدي لموظفي إعادة التربية و ذلك بمراجعة البرامج إ -2
البيداغوجية بما يضمن الجانب الاحترافي، و إدخال الوسائل و التقنيات الحديثة في التكوين، مع 
ين مواصلة و تكثيف دورات التكوين المستمر و التكوين التخصصي بما يضمن تعميم التكو

  .لفائدة كافة الموظفين

 تدعيم المدرسة الوطنية لإدارة السجون بالوسائل المادية و المالية و البشرية، و مراجعة -3
قانوا الأساسي، و إعداد فريق من المكونين لتأطير التكوين بصفة دائمة على مستوى المدرسة 

  .الوطنية و ملحقاا

السجون بما يضمن حقوقهم و واجبام، و تحديث  مراجعة القانون الأساسي لموظفي إدارة -4
 أساليب عملهم، و إعادة النظر في تصنيفهم، و كذا إنشاء أسلاك خاصة تشمل التسيير الإداري 

  .و المالي، و الأمن، و إعادة الإدماج

لمستخدمي إدارة   اتخاذ تدابير ملموسة و عاجلة لتحسين الظروف المادية و الاجتماعية-5
و طبيعة نشاطهم و المهام الملقاة على  راجعة نظام العلاوات الخاصة م، بما يتلاءمالسجون، و م

  .عاتقهم

 تمكين موظفي الأسلاك الأخرى، الموضوعة في حالة القيام بالخدمة لدى إدارة السجون، من -6
هم التحفيزات و العلاوات المتعلقة بطبيعة العمل في الوسط العقابي لضمان استقطام و استقرار

  .في الوظيفة

  . إعداد مدونة قواعد أخلاقيات مهنة موظفي السجون-7
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أو /الانضمام و    العهد-الاتقاقية   الرقم

  التصديق
الجريدة   ولسريان المفع  الاعتماد

  الرسمية
 من 11المادة   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  01

  1963دستور 
   مؤرخة64رقم   1948  1948

  10/09/1963في 
العهد الدولي المتعلق بالحقوق   02

  الاقتصادية ة الاجتماعية 
  و الثقافية

   مؤرخة20رقم   03/02/1976  1966  16/05/1989
  17/05/1989في 

تعلق بالحقوق العهد الدولي الم  03
  المدنية و السياسية

   مؤرخة20رقم   23/03/1976  1966  16/05/1989
  17/05/1989في 

الميثاق الإفريقي لحقوق   04
  الإنسان و الشعوب

   مؤرخة06رقم   21/10/1986  1981  03/02/1987
  04/02/1986في 

البروتوكول المتعلق الميثاق   05
  الإفريقي لحقوق الإنسان 

 إنشاء و الشعوب المتضمن
محمكة إفريقية  لحقوق الإنسان 

  و الشعوب

 جوان  03/03/2003
2003  

   مؤرخة15رقم   26/02/2004
  05/03/2004في 

الاتفاقية الدولية لاستبعاد كل   06
  أشكال التمييز العنصري

   مؤرخة10رقم   04/01/1969  1965  15/12/1966
  30/12/1966في 

اتفاقية اليونسكو لمحاربة   07
  ال التعليمالتمييز في مج

  29/10/1968في   22/05/1962  1960  15/10/1968

الاتفاقية الدولية ضد التعذيب   08
و المعاملات الوحشية أو 
  اللانسانية أو المهنية

   مؤرخة20رقم   26/06/1987  1984  16/05/1989
  17/05/1989في 

الاتفاقية الدولية لاستبعاد كل   09
  أشكال التمييز ضد المرأة

   مؤرخة06رقم   03/09/1981  1979  22/01/1996
  24/01/1996في 

الاتفاقية الدولية المتعلقة   10
  بحقوقالطفل

   مؤرخة91رقم   02/09/1990  1989  19/12/1992
  23/12/1992في 

  الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل   11
  و رفاهيته

   مؤرخة41رقم   09/07/2003  1990  08/07/2003
  09/07/2003في 

   مؤرخة08رقم   15/02/2006  2004ماي   11/02/2006  وق الإنسانالميثاق العربي لحق  12
  15/02/2006في 
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  :لمراجعلمراجعلمراجعلمراجعاااا
 ::::المراجع العامةالمراجع العامةالمراجع العامةالمراجع العامة    ----1
  .القرآن الكريم    ----
  :  أحمد فتحي نسي-

،  بيروت، دار الشروق،قف الشريعة الإسلامية من نظرية الدفاع الاجتماعي، الطبعة الثالثة مو-1
1980.  

  .1989مي، دار الشروق، بيروت، قوبة في الفقه الإسلاالع -2

  .1980، دار الشروق، بيروت، 2 مدخل الفقه الجنائي الإسلامي، ط-3

  .1969المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي، مؤسسة الحلبي،  -4

ر النهضة دا ءات الجنائية، طبعة مصورة و معدلة، الوسيط في الإجرا،أحمد فتحي سرور.  د-5
  .1995، القاهرة،العربية

  :أحمد شوقي أبو خطوة. د -

  .، الكتاب الثاني، علم العقاب2002 – 2001أصول علمي الإجرام والعقاب،  -6

  . 2002شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية،  -7

 .1991 ، المساواة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية-8

، الصلح في قانون الإجراءات الجزائية، ماهيته و النظم المرتبطة به، أسامة حسنين عبيد.  د-9
  .2005، دار النهضة العربية، القاهرة، 1دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة، ط

  .2004 الوساطة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،: أشرف رمضان عبد الحميد.  د-10

  : الإمام محمد أبو زهرة-

  .1986،  القاهرة، دار الفكر العربي،بة في الفقه الإسلاميالعقو -11

   .1976العقوبة في الفقه الإسلامي ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ  -12

  1976الإسلامي، دار الفكر العربي، ه الجريمة والعقوبة في الفق -13

  .ـ  ه1306 الإمام ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الراعية،  -14

،  بيروت، دار الفكر، الطبعة الثانية، الد الثاني، الحدود و الجنايات، فقه السنة، السيد سابق-15
1980.  
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السيد يس، السياسة الجنائية المعاصرة، دراسة تحليلية لنظرية الدفاع الاجتماعي، دار  -16
  .1973الفكر العربي، 

  . 211 القاهرة، صشريعة،  الشيخ محمود شلتوت، الإسلام عقيدة و-17

  1987/1986 الطبعة ، الجزائر، كتاب التاريخ، المعهد الوطني التربوي-18

 ديوان المطبوعات ،إسحاق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام و علم العقاب.  د-19
 .1982الجامعية، الجزائر، 

  :جلال ثروت. د -

  .1987 الظاهرة الإجرامية، دراسة في علم العقاب، -20

  1972الظاهرة الإجرامية،  -21

مقدم لمؤتمر العدالة  تبسيط الإجراءات أمام القضاء الجنائي، تقرير: حمدي رجب عطية.  د-22
  .1986الأول الذي عقده نادي القضاة، القاهرة، 

منشأة المعارف، ، 1991 حسن علام، الدفاع الاجتماعي الجديد، سياسة جنائية إنسانية،. د -23
  .الإسكندرية

 حسن عبد الرحمن قدوس، الحق في التعويض، مقتضيات الغائية ومظاهر التطور المعاصر . د-24
  .1998، 1في النظم الوضعية، دار النهضة العربية، ط

 ، دار الجيل للطباعة، الطبعة الثامنة، أصول علمي الإجرام و العقاب،رءوف عبيد.  د-25
  .1989، الفجالة

  .1993،  الإسكندرية،جرام، منشأة المعارف علم مكافحة الإ،رمسيس نام.  د-26

  .1925 القاهرة، ، شرح القسم العام من قانون العقوبات،زكى العرابي.  د-27

، النظرية العامة للعقوبة، 2شرح قانون العقوبات، القسم العام، جـمرسي، عبد العظيم .  د-28
1989.  

 بالفقه الوضعي، دار الطباعة الحديثة، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً. د -29
1984.  

           العقوبة على ضوء العالم الحديث في الفكر المصري ، علم العقاب،عبد الرحيم صدقي.  د-30
  .1986،  القاهرة، دار المعارف، الطبعة الأولى،و المقارن

  :عبد الفتاح الصيفي.  د-

  . 1972فقهية، الإسكندرية  و الجزاء الجنائي، دراسة تاريخية وفلسفية -31

  1973 ومنهجه ونظرياته، ه الإجرام، دراسة حول ذاتيمعل -32
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  .1967، 1عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الشريعة الإسلامية، ج. د -33

على عليان محمد أبو زيد، حقوق الإنسان و حرياته، دار . علي محمد صالح الدباس، د.  د-34
 .2005زيع، عمان، الثقافة للنشر و التو

           الجامعية للدراسات ةعلي محمد جعفر، فلسفة العقاب، و التصدي للجريمة، المؤسس. د -35
  ،2006و التوزيع، بيروت،    و النشر 

  :عمر ممدوح مصطفى. د -

  .1952، دار المعارف، القاهرة، 2 أصول تاريخ القانون، ط-36

  .1966ف، القاهرة، ، دار المعار6القانون الروماني، ط -37

، دار النهضة العربية، 2 راشد، القانون الجنائي وأصول النظرية العامة، ط أحمدعلى.  د-38
1974.  

أحمد محمد أضبيعة، أصول علم الإجرام، العلاقة بين الجريمة . عدنان الدوري ود.  د-39
  .1998، 1والسلوك الاجتماعي، ط

 ، الدار الجامعية للطباعة و النشر،رام و علم العقاب علم الإج،علي عبد القادر القهوجي.  د-40
  .2000، بيروت

، الغرامة الجنائية، دراسة مقارنة في الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتها يسمير الجترور. د -41
  .1967العقابية، 

يعقوب محمد حياتي، مؤسسة الكويت . سيزار دي بيكاريا، الجرائم و العقوبات، ترجمة د -42
  .1م العلمي، طللتقد

 .1986الاجتماعية، دار النهضة العربية،   أبو طالب، تاريخ النظم القانونية ووفىص. د -43

  . بدون سنة، علم الإجرام و علم العقاب،فتوح عبد االله الشاذلي.  د-44

  :فوزية عبد الستار.  د-

  .1992،  القاهرة، دار النهضة العربية، مبادئ علم العقاب-45

  1975م الإجرام والعقاب، مبادئ عل -46

          الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى، النظم العقابية،فرج صالح الهريش.  د-47
  .1992،  بنغازي،و الإعلان

  .1961، القاهرة،  دار المعارف، أصوله و تطبيقاته، علم النفس العقابي،كمال دسوقي.  د-48

  .1967لم الإجرام، مأمون سلامة، أصول ع. د -49
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،  بنغازي، مطابع الثورة للطباعة و النشر، الطبعة الثالثة، مبادئ علم العقاب،محمد خلف.  د-50
1978.  

أحمد محمد رفعت، حقوق الإنسان، التعليم المفتوح، جامعة القاهرة، . محمد أنس جعفر، د.  د -51
1999.  

  1982 المعارف، الإسكندرية،   ، منشأة1محمد المنجي، الاختبار القضائي، ط. د -52

  .1987 علم العقاب، ،العقاب، القسم الثاني كي أبو عامر، دراسة في علم الإجرام وزمحمد .  د-53

  :محمد عيد الغريب. د -

  2002 –2001 شرح قانون العقوبات، القسم العام، -54

  .2000 – 1999 ،أصول علم العقاب -55

  :محمود نجيب حسني.  د-

  .1973،  القاهرة، دار النهضة العربية،ب ـ الطبعة الثانيةعلم العقا -56

التدبير   شرح قانون العقوبات، القسم العام، القسم الثاني، النظرية العامة للعقوبة و-57
  . 1977  القاهرة،، دار النهضة العربية،4الاحترازي، ط

 .1982  القاهرة،، العربيةالنهضةالعقاب، دار   دروس في علم الإجرام و-58

  1983  القاهرة،شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، -59

 :ينور الدين هنداو.  د-

  القاهرة،،دار النهضة العربيةنحو مفهوم علمي لحسن سير العدالة الجنائية، : ملف الشخصية -60
1992.  

جامعة عين شمس، مبادىء علم العقاب، دراسة مقارنة للنظم العقابية، كلية الحقوق،  -61
2004/2005  

  : محمود شريف بسيوني. د-

 الوثائق الدولية المعينة بحقوق الإنسان، الد الأول، الوثائق العالمية، دار الشروق، -62
  . 2003القاهرة، 

 الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الد الثاني، الوثائق الإسلامية و الإقليمية، دار -63
 .2003اهرة، الشروق، الق

،  الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،الموجز في علمي الإجرام و العقاب، نظير فرج مينا.  د-64
1985.  
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آمال عثمان، أصول علمي الإجرام والعقاب، دار النهضة العربية، . ديسر أنور علي و . د -65
   .1993، القاهرة

  :يسر أنور علي. د -

  .1967الجنائي، القاهرة،  المدخل إلى دراسة القانون -66

  .1، ج 1969 ، الأصول العامة للقانون الجنائي، القاهرة-67

  

 ::::المقالاتالمقالاتالمقالاتالمقالات    ----2

، 11، الد 3العدد  أحمد أبو زيد، العقوبة في القانون البدائي، الة الجنائية القومية،.  د-1 
  . و ما بعدها409، ص 1967نوفمبر 

قصير المدة، دراسة إحصائية، الة الجنائية القومية، أحمد عبد العزيز الألفي، الحبس ال.  د-2
  . وما بعدها19، ص1967مارس 

، نوفمبر  5، الد   3أحمد الألفي، تخصيص المؤسسات العقابية، الة الجنائية القومية، العدد          .  د -3
 .وما بعدها 317، ص 1962

ة السالبة للحرية، أحمد لطفي السيد مرعي، التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوب.  د-4
15/12/2007 .docs.ksu.edu.sa                                                            

 ،34نظرية الخطورة الإجرامية، العلوم القانونية و الاقتصادية، س، أحمد فتحي سرور. د -5
 . وما بعدها107، ص1964

ص ، 1983والاقتصادية،  لة العلوم القانونيةفتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية، مج  أحمد.د -6
  . و ما بعدها213

 اللواء يس الرفاعي، الإصلاح العقابي و قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين، الة الجنائية -7
 .وما بعدها 183 ص ،1967 يوليو ،10 الد ،2العدد  القومية،

 مارس ،5 الد ،1 العدد ،نائية القومية الة الج، تصنيف ارمين،السيد يـس السيد.  د-8
  .وما بعدها 51ص ، 1962

 الة العربية ، سلب الحرية في الشريعة و القانون الوضعي،أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح.  د-9
  .وما بعدها 230ص ، 1983 يناير ،15 العدد ،للدفاع الاجتماعي

 العدد ، الة الجنائية القومية،كافحة و العلاج الجريمة بين الوقاية و الم،بدر الدين بدوي.  د-10
  .وما بعدها 25 ص ،1963 مارس ،6 الد ،1

          .www . palvoice.com،، 10/01/2008 بسلم أبو سالم، البارول في أمريكا،  -11
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بن يوسف بن خدة، اتفاقيات إيفيان، اية حرب التحرير في الجزائر، ترجمة لحسن زغدار،  -12
 .129. ، ص1987ن المطبوعات الجزائرية، الجزائر، ديوا

 ، الة الجنائية القومية، تطبيقات المناهج الطبية النفسية في علم الإجرام، بيير دينيكر. د-13
  .وما بعدها 151 ص ،1961 يوليو ،4 الد ،2العدد 

 ص 1961 يوليو ،4جلد  الـم،2 العدد ، الة الجنائية القومية، علم العقاب،جونار مارنل.  د-14
  .وما بعدها 207

 ،5 الـد  ،2 العـدد  ، الـة الجنائيـة القوميـة   ، تشغيل المساجين في مـصر    ،حسن المرصفاوي .  د -15
  .وما بعدها 167 ص ،1962يوليو 

 الة ، دور المؤسسات الإصلاحية و العقابية في الوقاية من الجريمة،سالم الكسواني.  د-16
  .وما بعدها 145 ص ،1981 يناير ،11 العدد ،جتماعيالعربية للدفاع الا

 32، ص1931، 1علي بدوي، حالة ارم الخطر، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، س.  د-17
  .وما بعدها

علي عبد االله حمادة، وسائل بديلة و مستحدثة لمواجهة أزمة العدالة الجنائية، بحث .  د-18
   com.barasy.www، 2.  ص ،02/12/2007

 مارس ،2 الد ،1 العدد ، معالم النظام العقابي الحديث الة الجنائية القومية،علي راشد.  د-19
  .وما بعدها 53 ص ،1959

  تطور التنفيذ العقابي في مصر، التعليم بالمؤسسات العقابية، الة الجنائية،فادية أبو شهبه....د    ----20
    . و ما بعدها75ص . 1992نوفمبر / يوليو ،3و  2، العددان القومية

 وضع العمل في ، فريق من أعضاء قسم بحوث العقاب بالمعهد القومي للبحوث الجنائية-21
 ،2 الد ،2 العدد ، الة الجنائية القومية،السجون من الاقتصاد القومي و مكافأة المسجونين

  .عدهاوما ب 149 ص ،1959يوليو 

محمود مصطفى، توجيه السياسة الجنائية نحو فردية العقاب، مجلة العلوم القانونية .  د-22
  . وما بعدها183ص. 9والاقتصادية، س

محمود محمد حسن، عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي، مجلة العلوم القانونية . د -23
  .  وما بعدها6، ص6والاقتصادية، ع

حنفي، أساس حق العقاب في الفكر الإسلامي والفقه العربي، مجلة العلوم محمد الحسيني .  د-24
  . وما بعدها404، 1971القانونية و الاقتصادية، يوليو 
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 مجلة اتحاد الجامعات ، بين الواقع و الطموح، المعاملة العقابية للسجناء،محمد سعيد نمور.  د-25
 ،1997 أكتوبر ،6 العدد ، جامعة القاهرة، كلية الحقوق،العربية للدراسات و البحوث القانونية

  .وما بعدها 451ص 

 دور المؤسسات الإصـلاحية في الوقـاية من ،بدر الدين عبد االله إمام. مصباح الخيرو و د.  د-26
  .وما بعدها 119 ص ،1983 يناير ،15 العدد ، الة العربية للدفاع الاجتماعي،الجريمة

 ،3 العدد ، الة الجنائية القومية،ب في المؤسسات العقابية التهذي،محمود نجيب حسني.  د-27
  .وما بعدها 387ص ، 1967 نوفمبر ،10الد 

       لة العلوم القانونية مجيسر أنور علي، الاشتباه والخطورة الاجتماعية في الفقه و لقضاء، . د -28
  . وما بعدها205،  ص1، ع10لاقتصادية، ساو 

  

        ::::الرسائل الجامعيةالرسائل الجامعيةالرسائل الجامعيةالرسائل الجامعية    ----3
أحمد عصام الدين مليجي، تقييم المعاملة في المؤسسات العقابية، التطور الحديث للسياسة .  د-1

العقابية، دراسة مقارنة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، قسم بحوث المعاملة 
  .2000الجنائية، القاهرة، 

 المفرج عنهم، دراسة تحليلية أمنية إبراهيم جابر خالد العبد العزيز، رعاية المسجونين و.  د-2
في مصر و المملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه في العلوم الشرطية، أكاديمية الشرطة، 

  ،2004كلية الدراسات العليا، القاهرة، 

أيمن رمضان محمد الزيني، العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة و بدائلها، دراسة مقارنة، .  د-3
  . 2003كتوراه في العلوم الشرطية، أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا، القاهرة، رسالة د

السيد أحمد طه محمد، مستقبل العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر، رسالة دكتوراه في .  د-4
  .1989الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

، )دراسة مقارنة(مرحلة التنفيذ العقابي،  خالد محمود الخمري، ضمانات المحكوم عليه خلال.  د-5
  .1999رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

رمضان الشرنباصي، العقوبات المالية في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية .  د-6
  .1973الشريعة والقانون، القاهرة، 

حرية في التشريعات الجنائية الحديثة، سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة لل.  د-7
  .2004رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه،   عزت مصطفى الدسوقي، قيود الدعوى الجنائية.د -8
  .1997 . جامعة القاهرة-كلية الحقوق
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   ة للحرية بين النظرية و التطبيق، دراسة نظرية عصام السيد محمد الشامي، العقوبة السالب.  د-9
  .2001و عملية للمعاملة العقابية، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

محمد إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، . د -10
  .1974جامعة الإسكندرية، 

ي عقلان، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  د مجد-11
  . 1983عين شمس، 

محمود قرني، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة .  د-12
  .1989عين شمس، 

قانون الدولي العام، رسالة دكتوراه نور الدين الحسيني، الإصلاح العقابي في ضوء مبادئ ال.  د-13
 .2001في الحقوق، كلية الحقوق، عين شمس، 

 ،القانون الجنائيماجستير في رسالة  ، الإفراج المشروط في الجزائر،عبد ايد بوكروح. أ -14
  .1991، جامعة الجزائر،و العلوم الإدارية كلية الحقوق 

  

        ....النصوص القانونيةالنصوص القانونيةالنصوص القانونيةالنصوص القانونية    ----4
 : : : : الجزائريةالجزائريةالجزائريةالجزائريةأ ـ النصوص القانونية أ ـ النصوص القانونية أ ـ النصوص القانونية أ ـ النصوص القانونية 

        :::: الدساتير الدساتير الدساتير الدساتير----1

  .1976 عام دستور    ----

        .1989 عام دستور -

  .1996 عامدستور  -

   :::: الأوامر الأوامر الأوامر الأوامر----2

  .، و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية1966 جوان 08 المؤرخ في 155 – 66الأمر رقم  -

  .، و المتضمن قانون العقوبات1966 جوان 08 المؤرخ في 156 – 66 الأمر قم  -

  .، و المتضمن قانون الإجراءات المدنية1966 جوان 08 المؤرخ في 154 – 66  الأمر رقم -

، و المتضمن إحداث المكتب الوطني لأشغال 1973 أبريل 03 المؤرخ في 17 – 73 الأمر رقم  -
  .التربية و تحديد قانونه الأساسي

و الأمراض   و المتضمن تعويض حوادث العمل 1966 جوان 12 المؤرخ في 183 – 66 الأمر رقم -
  .المهنية
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 :::: القوانين القوانين القوانين القوانين----3

  . و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية1983 يوليو 02 المؤرخ في 11 – 83 القانون رقم -

  .و الأمراض المهنية  و المتعلق بحوادث العمل 1983 يوليو 02ؤرخ في  الم13 – 83 القانون رقم -

ظيم السجون و إعادة الإدماج  المتضمن تن2005 فبراير 06 المؤرخ في 04-05القانون رقم     ----
 . الاجتماعي للمحبوسين

        :::: المراسيم المراسيم المراسيم المراسيم----4

  . و المتعلق بمراقبة المساجين و توجيههم1972 فبراير 10 المؤرخ في 36 – 72المرسوم رقم  -

، و المتعلق بإجراءات تنفيذ المقررات الخاصة 1972 فبراير 10 المؤرخ في 37 – 72 المرسوم رقم -
 .بالإفراج المشروط

        :::: المراسيم التنفيذية المراسيم التنفيذية المراسيم التنفيذية المراسيم التنفيذية----5

 يحدد صلاحيات وزير العدل 2004 أكتوبر 24ؤرخ في الم 332-04 رقم  التنفيذيالمرسوم -
 .حافظ الأختام

 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 2004 أكتوبر 24ؤرخ في الم 333-04 رقم  التنفيذيالمرسوم-
 .لوزارة العدل

   يتضمن تنظيم المديرية العامة 2004سمبر  دي04ؤرخ في الم 393-04المرسوم التنفيذي رقم  -
  . لإدارة السجون و إعادة الإدماج

  يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات 2005 مايو 17ؤرخ في الم 180-05المرسوم التنفيذي رقم  -
 .   و كيفيات سيرها

عقوبات  يحدد تشكيلة لجنة تكييف ال2005 مايو 17ؤرخ في الم 811-05 المرسوم التنفيذي رقم  -
 .و تنظيمها و سيرها

 يحــدد تنظــيم اللجنــة الوزاريــة  2005 نــوفمبر 08 مــؤرخ في 429-05المرســوم التنفيــذي رقــم   -
 .و سيرها المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي و مهامها 

       وسائل الاتصال عن بعد   يحدد2005 نوفمبر 08ؤرخ في الم 430-05المرسوم التنفيذي رقم  -
 .و كيفيات استعمالها من المحبوسين

 يحدد شروط و كيفيات منح 2005 نوفمبر 08ؤرخ في الم 431-05المرسوم التنفيذي رقم  -
 .المساعدة الاجتماعية و المالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم

 يحدد كيفيات تنظيم المؤسسة 2006مارس  08ؤرخ في الم 109-06المرسوم التنفيذي رقم  -
 .العقابية و سيرها
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 يتضمن تنظيم المفشية العامة لمصالح 2006 أوت 21ؤرخ في الم 284-06 المرسوم التنفيذي رقم -
 .السجون و سيرها و مهامها

 يتضمن القانون الأساسي الخاص 2008 جوان 07 المؤرخ في 167-08المرسوم التنفيذي رقم  -
 .المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجونبالموظفين 

 :::: القرارات القرارات القرارات القرارات----5

 يحدد برامج المسابقات على أساس 2004 فبراير 04ؤرخ في المالقرار الوزاري المشترك  -
 .الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون

ول نسب المنحة المالية التي تتلقاها  يحدد جد2005 ديسمبر 12القرار الوزاري المشترك مؤرخ  -
 .اليد العاملة العقابية

 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة 2005 أكتوبر 30القرار الوزاري المشترك مؤرخ في  -
 .العدل في مكاتب

 يحدد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة 2006 أوت 02القرار الوزاري المشترك مؤرخ  -
 .ة لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهمالاجتماعية و المالي

و تنفيذ  إجراءات و كيفيات إعداد  يحدد2008 فبراير 23القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 .مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية

 . يتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات2005 سبتمبر 14ؤرخ في المالقرار  -

 و المتضمن 2005 سبتمبر 14 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2008 فبراير 04رخ في القرار المؤ -
  . تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات

  

        ::::الأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةالنصوص النصوص النصوص النصوص ب ـ ب ـ ب ـ ب ـ 

مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين التي أقرها المؤتمر الأول لهيئة الأمم المتحدة  بشأن     ----
  .1955بين المنعقد بجنيف عام مكافحة الجريمة و معاملة المذن

 .1997 المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، دليل تفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، باريس، -

  .1956 لسنة  قانون السجون المصري -

  .1975 قانون السجون الليبي لسنة  -

 1998قانون السجون المغربي لسنة  -

 1964قانون السجون اللبناني لسنة  -

 1978قانون السجون الكويتي لسنة  -
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 . المعدل1998عام قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ل -

 . المعدل2004  قانون العقوبات الفرنسي لعام-

  .1930 لعام  قانون العقوبات الإيطالي-

  .1933 لعام  قانون العقوبات الألماني-

  .1937 قانون العقوبات السويسري لعام -

  .1929ليوغسلافي لعام ا قانون العقوبات -

  .1930البولندي لعام  قانون العقوبات -

  .1928 المكسيكي لعام قانون العقوبات -

  .1891البلجيكي لعام  قانون العقوبات -

  .1892البرتغالي لعام  قانون العقوبات -

  .1903الأرجنتيني لعام  قانون العقوبات -

  .1936 قانون الدفاع الاجتماعي الكوبي لعام -

  . المعدل1998ون العقوبات المصري لعام ن قا-

  .1960 قانون العقوبات الأردني لعام -

  .1987 قانون العقوبات الإماراتي لعام -
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